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الواصفات:/الديمقراطية // الاعمال المصرفية// البنوك// النقود 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر 
هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


الطبعة الأولى: 2019م 


+++ 4 


5 ا(الطأ 031 
8+ 


8 031_1503131665 © 01 6 2103166502 © 031 


ابن 


قائمة ا محتويات 


مقدمة اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز 1 01 
الفصل الأول 

أدارة البنك (المفهوم: الوظائفء الأهداف) 11111 ا 

أدارة البنك (المفهوم: الوظائفء الأهداف) 00000001 ز 010131 ا 


4- حسابات ودائع (لأجل) : م ا ممم ا 26 
ثانياً : مزاولة عملية التمويل الداخليء والخارجيء بما يحقق أهداف خطة التنمية : [1ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 11011111 
ثالثاً : تقديم الخدمات المصرفية : 21111100 

المبادئ التي تحكم أعمال البنوك ا ا 2 
أنواع البنوك ام ا ع ملي د الوط لصم و طا م و 30 


2- الأرباح المحتجزة : الوك طاو اما لف ا الول املا لطا و باتع حا اط و م و ا ا 11 38 


أ- الاحتياطيات ا ااا ااا 0 
الاتناطي الخاض (الأما ا ا ل 3 
2- احتياطي القانوني (احتياطي رأس ال مال) : 1[ 111 
ا 00000 
خ#الأرقاج هين امور ا سس سسا تام ةا 40 
3- سندات الدين الطويل الأجل : وض لطس لوالا مارو ل وا لم لام ال 401 
ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11ذ[1[ 000001 
3. حسابات التوفير : 8 دد7دبدذب11 000 
الودائع حسب مصدرها 0 0 
3. ودائع البنوك المحلية : 0000 ة ة + ز<ز<زذزذزذز ز ز 011000 #ؤ ز[ 0 0 زؤ 0 0 زؤز 1 زؤزؤزذ1ز11كك0- 


1. العوامل المؤثرة في حجم الودائع؛ ونوعيتها على مستوى اليتك اس ممم 46 
2. العوامل المؤثرة في الودائع على المستوى القومي : 47 
لتك للركرق مدان حر ااام ف ل لس الام ول لل و 49 
3- التسهيلات ائتمانية الخارجية ا لص 50 
4.مصادر تمويل أخرى : 1011 
كيف يوظف البنك أمواله ايا ااانا اا 
الاستثمارات ااا 100001 
1- خصم أذونات الخزينة : بز 110111 ز ز ذا 
2- الأوراق التجارية : ا ا اا ا ا ا ل 5601 
10[ 0 
2 التوظيف: ط وو النقه :نال لاا الاو السو إل ال و 58111 
أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك عند توظيف أمواله دددب10101-7 ا 
1. المخاطر الاثتمانية: لاوا اا ا 
2. مخاطر السوق : ا ل و5 
لط و الوا 5 
4. مخاطر المعاملات : 7+ه+!<!1!+1+آ<7+5+|ذ+ذ|1+ذآ|1[|ذ[ذ|1[1[ز[ 100000 


5. مخاطر السيولة : 111011111111111 


أساسيات التخطيط لأنشطة إدارة البنوك ذ[ذ[ذ[1[ز[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز[ذ1[ز[ 1[ اا 


أساسيات التخطيط لأنشطة إدارة البنوك 0 ا 0 


والشرح التفصيلي لكل واحدة. كما يلي: 6[ [14151[1[1[141[1[1[141041[1[1[0140141[141414[41411 14151515141[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 [ 1 1 1 1 اا 


أولا: الأهداف : دب 010101010‏ ا 


1. تحقيق أقصى ربحية : ااا 11111 
2 تجنب التعرف لنقص السيولة 0 1 1 1 1ذ1ذ1[141[141[1[1[1[1 1[ [1 1[ 1[ 1[ |[ ز[ [ [ [ [ 1[ ز 1 ز ز 1 [ 0 


4. الهدف التشغيلي : 06 


أهمية تحديد الأهداف بالنسبة للنشاط البني 0 5 15ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[1]151[1|[ز1[1[1[1[1ز1[1[|[ |[ 1[ 1111 
العوامل اللؤثرة على تحديد الأهداف البنكية 99-90-99010000--9--9--ل1111111[11011-1غ 
صياغة الأهداف البنكية 08 1[ |[ 101 
الأسلوب الحديث في وضع الأهداف 11[ 1[ 1[ 0 


شروط صيانة الأهداف البنكية 6 


5-التركيز على النتائج القابلة للتحقيق : 1 0 0[ 10 
7-التركيز على الهدف الفعال : د 000101011 0 


ثانياً : السياسات : 19[ [ز1[1[1[1[1[1[ |[ 10 


خصائص السياسات البنكية للع مدان م مها ع اداه امول ااه طسوو اول طلجتلا الاج فم او لام لمقس اوأجل ماقام ادفو 2/0 


9- أهمية السياسة للعمل البني : 1112|[ [|[ز|[|[ز[|[<[|[ز[| |[ [ؤ[ ز[ز[زذ[ز|[|[ز[ [ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ز 11111 1 11 


خامساً : الموازنة التقديرية : ااا 11000 


الأهداف العامة من إعداد الموازنة التقديرية 


متطلبات تطبيق الموازنة التقديرية م ما لم مم ل ام ل 0 


تنظيم البنوك التجارية 0[ 0 ا اا 
تنظيم البنوك التجارية اا ةد زذ د د د 1 1 ذا 


4- التقسيم على أساس العمليات : و8 
خصائص البنوك التجارية 1#غ 


1 السوق. الى يخومه البناك: مسار ااا مس س اواو 83 


2 حجم البنك التجاري : 000 اا 


5. الإدارة التنفيذية : ااا د د د1ذ11 [ 1 اا 


6 ابيا تشمو ا ان ا الخ سال اولظو اق ا ب ا وا 8 
التنظيم الداخلي للبنك 1 |[ ا 
أسس وقواعد التنظيم الداخلي للبنوك التجارية 0 1 1000 
الهيكل التنظيمي الداخلي للبنوك التجارية ااا 1111« 
الأقسام الفنية في البنوك التجارية 10[ [1[1[1[ز1[1[1[1[|[ز[ 1[ [ز [ [ ز اا 


مستويات السلطات الإدارية في الهرم التنظيمي للبنك م وت م ل لو وق ا ال 89 


1- السلطة العليا: 000000 5 1 15151515151ز1ز1ز1زذزذز[ز[ز[<زؤزؤ[ [<ؤ ؤزؤزؤزؤز[+ز<ز<ز ز ذ 2 00 1 1111111 


2- الإدارة المتوسطة: ااا ااا 00000 
تشكل همزة الوصل بين الإدارة العلياء والإدارة الدنيا 0 110001111 
3- السلطة التنفيذية: الل ا 89 
علاقة المركز الرئيسي بالبنك وبفروعه المختلفة ا ااا 000 
العلاقة في العمليات المصرفية» والإدارية 11[ ا 00 
أعمال الأقسام الفنية بالبنوك و سالط سا واه لو لف لعا ا و 92 


صور غطاء خطابات الضمان ا ا ل عا 97 
قسم الأوراق التجارية ااا 0 ا ا 
الفصل الرابع 
تعريف الرقابة 00 دبب-000000 00 
تعريف الرقابة الخاصة 8و 211710 


عناصر أساسية للرقابة. 


الأهداف الحديثة للرقابة 10[ [ز[1[1[1[|[1[1[|[1[1[1[ز[ز[ز[1[1[ز[1[1[|[ز[1[|[|[|[| |[ [ |[ [  [‏ زز ز 0 
خطوات الرقابة 

اولاً: وضع المعايير : ااا ااا 0000[ 00 
البيانات التاريخية لالدو انقو وو ا لقال انق لقو لوانة اووو ا الطط ا واوا و10 
حصة السوق و ا ا 101 
الإنتاجية 0[ 09 00 
العائد على الاستثمار 00 ا 00 
الربحية اواو طنط مطل االو لم ل كرو ا سا اك 105 
100<75 -9010 0000000000 ا 5 1ذ[ذ1[1[1[15|ذ1|[|[|[ [ [ [ 1 111( 
6. المعايير النوعية : 000 ا[|[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ 1 أ 


ثانياً: قياس الأداء : 101 
إجراءات هامة للرقابة المالية ا 109 


أنواع الرقابة 110 


2. التدقيق الداخلي : تامس لاطا لا اس لسو ال 11 
3. الرقابة عن طريق الميزانيات التخطيطية : 00 


أهداف تقييم نظام المراقبة الداخلية 0 
طرق تقييم الرقابة الداخلية 
الرقابة الذاتية ورقابة المصرف المركزي على أعمال البنوك التجارية ------بنز0000 ز ز[ [ [ [ 000007 
الرقابة الذاتية على نشاطات البنوك التجارية ا ا ا اا 10 20011 


البنوك الشاملة ا 00 
نشأة البنوك الشاملة ا ا 1 1207 


إستراتيجية التحول نحو خيار الصيرفة الشاملة 1[ اا 


المنهج الأول: تحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل : + [5[1[1[1#1514#1[1[1[1ز[1[151|[|[|[|[ز[|[|[ز[ [ [ [ 1 101111( 
المنهج الثاني: إنشاء بنك شامل جديد بإعداد كفاءات بشرية: م اا و 11 143 


دوافع التحول الى البنوك الشاملة ل 
تقييم البنوك الشاملة وواقعها في الوطن العربي. 77ب ب ؤ ز ؤ ز ز 0 ز ز ز 01111111 
الفصل السادس 
المصارف التجارية 
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نشأة ا مصارف التجارية ااا اا 010 0 


مفهوم المصارف التجارية 000000000[ 0 
السمات ال مميزة للبنوك التجارية الوا ا 7ل 
الخصائص التي تتميز بها المصارف التجارية ل و10 
أشكال البنوك التجارية 0000107 0 0 
أهداف المصارف التجارية 0 0 00 
1- الربحية 7إانلذط )2:06 : 00 

2 المشيولة 2 01 موا سا 1 ا ل 11 
3- الامان تاتتتاءء5: اسم 162 
وظائف البنوك التجارية ا لاا ااا و 163 
1. وظائف كلاسيكية : ا 16 
2- وظائف حديثة : ا و اط اس 16 
أنواع المصارف التجارية (م4صك] معلصه8 لمك ع صصتصدمك) 000 ا 
أولاً: المصارف الفردية (كلصهظ غنمنا) : 000 [1[ز1ذ1[1[1|!ظ1 11 [|[#«|[«1ذ1|[|[|[|1|[ز[1[ 1[ 1[ [1[1[ 1[ ز[ز[1ز[ 1[ |[ 0/0 


خامساً: المصارف المراسلة: 00 0 100 
سابعاً: المصارف المنزلية (وعلصه8 عصره1]) : 000000000 
الفصل السابع 


متطلبات التخطيط التسويقي الفعال ااا ااا 1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[|[ [ |[ ا || 
أ. الاقرار بالحاجة الى التخطيط: 7 00©**++1+<+<! |ز1[ | 1[ 1 1 1 1 1 1[ ا ا 


د. توفير قاعدة معلومات كافية:... 
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مفهوم التسويق البنكي (الخدمات المصرفية) 00[ 010111 
خصائص الخدمات المصرفية 0000 00 ا اا 111 1 111 


أ- لا يمكن إنتاج الخدمة مقدماً أو تخزينها: اا 11 11 ز[ |[ ا 0 
ب- لا يمكن للموظف انتاج عينات من الخدمة: 0000001011111 0 0 
ج- التأكد من تقديم ما يطلبه العميل: 211101116 
د- الخدمات المصرفية تنتج و تستهلك في نفس الوقت: 11 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ ا 100 


و- الخدمات غير قابلة للإستدعاء (سحبها من السوق) مرة أخرى: 1 1 0111 |[ |[ |[ 1ك 


دور ومهام التسويق البنكي ال ا و 187 
أهمية التسويق البني والظروف المحيطة به 1000[ 1[ 1ك( 


سادساً: البيئة التكنلوجية : ا ااا ااا دب-0-1 0 ا 
مفهوم البنوك الالكترونية وأنماطها 000 
تعريف البنوك الالكترونية وتطورها التاريخي 180 
مزايا البنوك الإلكترونية 
أنماط البنوك الإلكترونية 
مقارنة بين البنوك الالكترونية والبنوك التقليدية 1917 


تقدير تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة ا قد 198 


آلية البنوك الإلكترونية ااا 1110|[ 005 


الأهمية العلمية والاقتصادية للصيرفة الإلكترونية حمطا 0س السو اواو ل الا مف و ا 1981 
عوامل نجاح الصيرفة الالكترونية لدبب ا 


وسائل الدفع الالكترونية 000 
1. البطاقات البنكية (البطاقات البلاستيكية): 0000000 
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ا ااا 7 0 
مزايا وسائل الدفع الالكتروني ااا 0000 
عيوب وسائل الدفع الالكتروني 0000 
الشباك الآلي للأوراق 84.8.© 20 
نهائي نقطة البيع الالكترونية 1.2.97" ي ااااااا 1100 ا ااا ااا 
البنك ا محمول 

تعريف البنك المحمول ل 210 
الخدمات ال مصرفية المحمولة وكيفية عمل البنك المحمول ا 00000 
الشركات التي سيتم من خلالها تنفيذ هذه الخدمة ا 00001 
بعض البنوك المتقدمة لخدمة ال وصخلصهظ 210116 في مصر 212 
افضل البنوك الالكترونية في العام ااا ااا 1 1 41 1ذ1[1[1[1[141[ذ1[1ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[ذ[1[ذ1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 
مخاطر وعيوب خدمة البنك المحمول 21 


البنوك الإسلامية 0 اا 


تعريف البنوك الإسلامية 


نشأة البنوك الإسلامية في العصر الحديث 01 0 ا 
البنوك الإسلامية في الدول الإسلامية غير العربية 221 


البنوك الإسلامية في الدول غير الإسلامية 


مواصفات البنوك الإسلامية مسد وح سواه وو سمط او اوساو 201331 
الدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية اا 000000 
صيغ التمويل في البنوك الإسلامية عو 21314 
أبرز المعاملات امالية المعتمدة في البنوك الإسلامية ايا اا ذ[ذ1ذ1[1[1[1[1 1[ [ 1[ 1[ |[ ا ا 
هيئة الرقابة الشرعية ووظيفتها في البنوك الإسلامية 130000000 
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كيفية توظيفها في البنوك الإسلامية 000202121 ا 
علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي والبنوك التجارية 


أوجه الاتفاق والتباين بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية التقليدية دب 0000000 
إشكالات واردة على البنوك الإسلامية ااا 0000000 
السيولة في ال مصارف الإسلامية 21 
أهمية السيولة النقدية في المصارف الإسلامية 1[ 100000 
أهم المؤسسات الداعمة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية 260 
المنتجات والآليات الحالية لإدارة السيولة ااا اا ا 100000 
أ. منتح المرابحة في السلع الدولية: 1070070000 


ب بورصة سوق السلع: 23232320 
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ثانياً: تحليل بنود التدفقات النقدية الخارجة (المدفوعات): 11 121 000002021 0 00 
ثالثاً: العوامل التي تحدد مستوي النقدية المراد الاحتفاظ بها في المصارف الإسلامية: 8 0000001001 
الفصل التاسع 
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مقدمة 


لقد كان أول من أبتكر فكرة وجود (بنك) مصرف نقدي.ء في عام 1609م ممدينة 
أمستردام. وظهر بنك آخر في إيطاليا أيضاً عام 1619م باسم بانكو دي جيروء لكن هذه المرة كان 
مختص بال معاملات. والتحويلات النقدية. فكان يصدر صك قابلاً للتداول على أنه نقود مقابل قيمة 
النقود الفضية» أو الورقية التي يحتفظ بها البنك. كمنشأة للاحتفاظ بالأموال. وتتطور الى عام 
7م في مدينة البندقية إيطالياء حيث كان البنك يعرف باسم بانكو ريالتوء أي أن أصل كلمة 
بنك تعود للكلمة الإيطالية بانكوء كانت مهمة هذا البنك قاصرة على الاحتفاظ بالأموال. مقابل 
إعطاء صاحبها صك بقيمة النقود. بالنسبة للمصارف العربية. فيعود الفضل لطلعت حرب باشا في 
إنشاء أول مصرف عربي في مصرء يحمل اسمه ما ساهم بشكل كبير في إنشاء. وتطوير منظومة 
البنوك العربية. 

ومن هنا يعتقد معظم الناس أن وظيفة البنوك. هي الاحتفاظ بالأموال بعيداً عن 
السرقات. وما شابه فقطء وهم محقون في جزء من هذا الاعتقاد. فالبنوك هي أأمن وسيلة 
للاحتفاظ بالنقود خاصة المبالغ الكبيرة» فلا يممكن لشخص ما أن يحتفظ بكل ثروته. وما جناه 
طوال حياته في منزله.ء لكن هذه ليست الوظيفة الوحيدة التي يقوم به البنك. فهو لا يحتفظ 
بالأموال فقط انتظاراً أن يأق صاحبها ليستردها. 

كما أن البنوكء والمصارف النقديةء تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين 


من العملاءء من ناحية تحقق فائض من الأموالء وتحتاج إلى الحفاظ عليه. وتنميه. 


17 


ومن ناحبة اخرى تساعد مجموعة من العملاءء التي تحتاج إلى أموال لأغراض أهمها الاستثمان أو 
التشغيلء أو كلاهما. 

ومن أهم الخدمات البنكية المتعددة: والمتشعبة: والتي لا تقتصر فقط على إيداع 
الأموال بالبنوك؛ حيث هنالك الخدمات البنكية الشخصية: التي تشمل الحساب الجاريء 
وحسابات توفير والقروض الشخصية. والودائع المالية. وغيرهاء وهناك الخدمات البنكية المقدمة 
للهيئات. والشركات» والتي تتضمن تقديم تسهيلات مادية. وقروض للمشاريع التجارية. وكذلك 
خدمة التحويل الدولي. 

بالأضافة الى أنها تتيح الخدمات البنكية.ء فرص سحبء وإيداع المبالغ المالية بطرق عدة, 
منها التوجه دقر البنك» أو استخدام الصراف الآلي, أو الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك» 
وكذلك تقوم البنوك بتوفير خدمات خاصة بتقسيم الثروة» وتوزيعها بين الورثةء وكذلك فرض رقابة 
حازمة على الميراث المالي الخاص. بالأبناء القضّر حتى سن البلوغ: وهنالك نشاط تجاري للبنوك» 
حيث تساهم في الكثير من المشروعات. إما منفردة. أو بالشراكة مع هيثات أخرى» بغرض تحقيق 
ربح ينقسم لجزء خاص بالهيئة البنكية, وجزء آخر لتوفير الفوائد على الإيداعات امالية بالبنوك. 
سيتم تقسيم هذا الكتاب إلى الفصول اللهمة التالية: 
الفصل الأول: أدارة البنك (المفهوم» الوظائف, الأهداف) 
الفصل الثاني: أساسيات التخطيط لأنشطة إدارة البنوك 
الفصل الثالث: تنظيم البنوك التجارية 


الفصل الرابع: الرقابة على أنشطة البنوك 
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الفصل الخامس: البنوك الشاملة 

الفصل السادس: المصارف التجارية 

الفصل السابع: التخطيط والتسويق المصرفي 
الفصل الثامن: البنوك الإسلامية 


الفصل التاسع: المصطلحات المهمة في إدارة البنوك والمصارف النقدية 
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أدارة البنك (المفهومء الوظائفء الأهداف) 
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أدارة البنك (المفهوم: الوظائف. الأهداف) 


مفهوم البنك 
لقد وردت عدة تعريفات للبنك منها الكلاسيكية. ومنها الحديثة. ومن وجهة نظر 
الكلاسيكية تعريف البنك مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العملاء. الأولى 
لديها فائض من الأموال وتحتاج إلى الحفاظ عليه وتنميته؛ والثانية هي مجموعة من العملاء 
تحتاج إلى أموالء لأغراض الاستثمار أو التشغيلء أو كلاهما. 
أما التعريف الحديث هو مجموعة من الوسطاء اطاليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع 
عند الطلب, أو لآجال محددة: وتزاول عمليات التمويل الداخليء والخارجي. وخدمته. بما يحقق 
أهداف خطة التنميةء وسياسة الدولة» ودعم الاقتصاد القومي, وتباشر عمليات تنمية الادخار. 
والاستثمار المالي في الداخلء والخارج» بما يساهم في إنشاء المشروعات, وما يتطلب من عمليات 
مصرفيه؛ وتجارية» ومالية» وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي . 
هذا ويلاحظ أن عدم الأخذ بالمفهوم الحديث للبنك قد يؤدي إلى مجموعة من المخاطر.ء 
من أهمها: 
1. يتأثر اقتصاد الدولة بانخفاض مستوى أداء الجهاز المصرفيء فكلما نشط الجهاز المصرفيء كلما 
انعكس ذلك على زيادة المبادلات المالية في الاقتصاد. ومن ثم زيادة نمو الدخل القومي 
بدرجة أكبر. 


22 تنخفض القدرة التنافسية للبنك. وما لذلك من تأثير على انخفاض أرباحه وزيادة مخاطره . 
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قد تبتعد التعاملات امالية للأفراد. والمنظمات عن الجهاز المصرفيء وخصوصاً مع تعاظم دور 


شبكة الإنترنت. كوسيلة مالية,» وتسويقية عالية . 


كما أن القانون المصرفي وضع شروط للمؤسسة التي تزاول أعمال البنوك» كما يلي : 


.1 


2 
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أن تتخذ المؤسسة شكل شركة مساهمة . 
أن يتمثل العمل الرئيس للبنك في تجميع المدخرات العاجلة مؤقتاً من الجمهور. وذلك 
بغرض إعطائها للغير لاستخدامها . 


يجب أن لا يقل رأس اطال المدفوع عن مبلغ معين يحدده القانون . 


أهمية البنوك 


.1 


2 


بدون المصارف تكون المخاطرة أكبر لاقتصار ال مشاركة على مشروع واحد . 

نظراً لتنوع استثمارات المصارف. فإنها توزع المخاطرء مما يجعل في الإمكان الدخول في 
مشاريع ذات مخاطرة عالية . 

يمكن للمصارف نظراً لكبر حجم الأرصدة أن تدخل في مشاريع طويلة الأجل. 

إن وساطة البنوك تزيد من سيولة الاقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائداً مما 
يقلل الطلب على النقود . 

بتقديم أصول مالية متنوعة المخاطر مختلفة, وعائد مختلف, وشروط مختلفة للمستثمرين 
فإنها تستوعب جميع الرغبات وتستجيب لها . 

تشجيع الأسواق الأولية التي تستثمرء وتصدر الأصول امالية التي يحجم عنها الأفراد خوفاً 
من المخاطرة. 
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أهداف البنك 

أن النشاط اماي في البنك يهدف إلى تعظيم قيمة السهم في سوق الأوراق امالية» بما يؤدي 
لتعظيم ثروة أصحاب حق الملكية, وتعظيم الثروة هذا يتأق عن طريق تعظيم الإيرادات» أو 
تخفيض المصروفات. أو كلاهما معاً . 
وظائف البنوك 
1. قبول الودائع: وتنمية الادخار. 
2. مزاولة عملية التمويل الداخلي» والخارجيء بما يحقق أهداف خطة التنمية. 
3. تقديم الخدمات المصرفية . 
أولا: قبول الودائع» وتنمية الادخار : 

كما تقوم البنوك التجارية بقبول ودائع الأفراد. والهيئات التي تدفع عند الطلبء أو بناء 
على إخطار سابقء أو بعد انتهاء أجل محدد. ويمكن تقسيم أنواع الإيداعات التي يقدمها 
المودعون لدى البنك التجاري إلى أربعة أقسام رئيسة هي : 
1- حسابات جارية (دائن) : 
أن الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية هي الحسابات التي تتضمن معاملات متبادلة بين 
البنوك. وطرف آخر, وقد يتمثل الطرف الآخر في شخص.ء أو أشخاص طبيعيينء أو في أشخاص 
اعتباريينء وتعتبر الحسابات الجارية الدائنة لدى البنوك التجارية» بمثابة مصدر من مصادر الأموال 
الهامة لدى هذه البنوك. 
2- حسابات صندوق التوفير : 

تشجع البنوك التجارية العملاء على الادخار عن طريق فتح حسابات توفير 


لهؤلاء العملاءء تمنحهم بعض المميزات. مثل دفع نسبة فائدة سنوية محددة عن المبالغ 
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التي يحتفظ بها العملاء في حسابات صندوق التوفير. وتحدد قيمة الفائدة التي يحصل عليها 
العميل بقيمة المبالغ التي يحتفظ بهاء والمدة التي يحتفظ خلالها بهذه المبالغ. ومعدل الفائدة 
السنوية الذي يتعهد البنك بدفعه للعملاء على إيداعاتهم . 


3- حسابات ودائع (بإخطار) . 


تعمل البنوك التجارية علي جذب المدخرات علي اختلاف أنواعهاء فتقوم بتنويع حسابات 
الودائع للأفراد. والهيئنات. بحيث يكن للعملاء اختيار النوع المناسب لهم من حسابات الودائع . 
4- حسابات ودائع (لأجل) : 

بعض العملاء في غير حاجة إلي مبالغ معينة لمدة محددة. ومعلومة» فيلجأون إلى إيداع 
هذه المبالغ في الحسابات ودائع لأجل محدد. لا يحق لهم سحبها إلا بعد انقضاء الأجل المحدد. 
تقوم البنوك بتلقي هذه الودائع» واستثمارها في أنواع الاستثمار الملائم لهذا الأجل المحدد, وتزداد 
قدرة البنك علي توجيه هذه الإيداعاتء والاستثمار ذات معدلات الأرباح المرتفعة بزيادة الأجل 
الذي تتمكن من استثمار هذه الإيداعات خلاله, وكلما زاد أجل الوديعة: كلما زاد معدل الفائدة . 
ثانياً : مزاولة عملية التمويل الداخليء والخارجيء بما يحقق أهداف خطة التنمية : 

تعمل البنوك التجارية على تنمية الادخارء وقبول الودائع» لكي تستخدم هذه الودائع في 
عمليات التمويل الداخليء والخارجيء بما يحقق أهداف خطة التنمية . 
ومن أهم أنواع الاستثمارات التي تلجأ إليها البنوك التجارية لتمويل المشروعاتء وخدمة الاقتصاد 
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1- ا لمساهمات في إنشاء مشروعات جديدة: أو تدعيم المركز اللمالي لمشروعات قانئمة عن طريق 

الاكتتاب في رؤوس أموال هذه المشروعات. فتلجأ للاشتراك في أحد المشروعات عن طريق تقديم 

قروض طويلة الأجل, وذلك لدعم الاقتصاد القوميء والمساعدة في تحقيق أهداف خطة التنمية. 

2- تقديم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجلء فتقوم البنوك التجارية بتقديم القروضء والسلفيات 

للعملاء. لتمويل عمليات الإنتاج» والتسويق الداخليء والخارجيء وتطالب البنوك التجارية العملاء 

في معظم الأحوال بتقديم الضمانات الكافية للبنك. حتى يتجنب مخاطر عدم وفاء العملاء 

بالتزاماتهم» أو تحد من هذه المخاطر . 

3- الاستثمارات قصيرة الأجل في شراء الأسهمء. والسندات من الدرجة الأولىء مثل السندات 

الحكومية: وأسهمء وسندات الشركات التي يتأكد للبنك سلامة مركزها المالي . 

ويلاحظ أنه عند اختيار البنك لطريقة استثمار أموال ال مودعينء فإنه لا بد أن يوازن بين ثلاثة 

عوامل رئيسة. يجب أخذها في الاعتبار عند إقرار سياسة الاستثمارء وهي : 

1. الربحية : يسعى البنك التجاري إلى توجيه الاستثمار إلى المصادر التي تحقق أقصى ربح 
ممكنء بحيث يتمكن البنك من سداد الفوائد اللمستحقة للمودعينء ومقابلة الالتزامات 
الأخرى, ويحقق معدلات أرباح مناسبة» تكفى لتكوين الاحتياطات اللازمة لتدعيم المركز 


المالي للبنك, ولتوزيع أرباح مناسبة لأصحاب رأسمال البنك . 
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2 الأمان : من المعروف أن معدلات الأرباح تكون أكثر ارتفاعاً عندما تزيد درجة المخاطر التي 
يتعرض لها المستثمرونء وبلا كانت البنوك التجارية» تعتمد إلى حد كبير على أموال المودعين 
في عملية تمويل المشروعات, فإن البنوك التجارية:. لا بد وأن توازن بين الربحية. ودرجة 
المخاطر التي تتعرض لها نتيجة عملية التمويل 

3. السيولة : أن البنك التجاري قد يتعرض إلى مواجهة طلبات سحب كبيرة في وقت واحد. مما 
يحتم على البنوك التجارية أن تحتفظء بمعدل سيولة يتناسب مع إجمالي التزامات الديون 
قصيرة الأجل, ونقصد بالسيولة في هذا المجال القدرة على تحويل بنود الاستثمار إلى نقدية 
سائلة بسرعة. ودون التعرض للخسائر . 

ثالثاً : تقديم الخدمات املصرفية : 

حيث تتنافس البنوك التجارية في تنويع الخدمات ا مصرفية التي تقدمها لعملائها, وني 

تبسيط إجراءات حصول العملاء على هذه الخدمات . 

ومن أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية للعملاء : 

1- تحصيلء وخصم الأوراق التجاريةء مقابل الحصول على عمولات» وأجور. وتقديم التسهيلات 
الائتمانية للعملاء. بضمان الأوراق التجارية . 

2- تقديم بعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية للعملاءء مثل شراءء وبيع الأوراق المالية نيابة 
عن العملاءء كما تقوم بتحصيلء ودفع كوبونات الأوراق اطالية عنهم أيضاً . 

3- تقوم البنوك التجارية بتقديم العديد من الخدمات المصرفية» مثل إصدار خطابات الضمان 
للعملاء, والقيام بأعمال الاعتمادات المستندية» نيابة عنهم في حالة الاستيراد. والتصدير, وبيع 


العملات الأجنبية وتأجير الخزائن. 
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أما عن الخدمات المصرفية الحديثة التي فمن أمثلتها ما ياي : 

1- التأجير التمويلي. 

2- القروض الاستهلاكية. 

3- خدمات الإرشاد والنصح اطالي . 

4- إدارة النقدية للمشروعات . 

5- المساهمة في تمويل ال مشروعات المخاطرة . 

6- بيع الخدمات التأمينية . 

7- تقديم الخدمات الاستثمارية للمضاربة في الأسهم . 

8- تقديم صناديق الاستثمار. وصناديق العوائد السنوية الدورية . 

9- تقديم خدمات ينوك الاستثمار, والبنوك المتخصصة . 

0- تمويل مشروعات الامتياز . 

امبادئ التي تحكم أعمال البنوك 

يوجد عدد من المبادئ الهامة» تلتزم بها البنوك في أداء وظائفها, وذلك لاكتساب ثقة 

المتعاملين» وتنمية معاملاتهاء ومن أهم هذه المبادئ ما يلي : 

1. الراحة والسرعة : إن إحساس العميل بالراحة عند وجوده بالبنك, والسرعة في الإجراءات 
تجعله من عملاء هذا البنك لهذا تسعى البنوك إلى توفير أكبر قدر من الراحة» وإعداد أماكن 
مناسبة لاستقبالهم: لقضاء وقت الانتظار, ومما يساعد على السرعة في إنجاز الأعمال بالبنك 
هو استخدام الأجهزة الآلية الحديثة التي تكفل استخراج البيانات المعقدة في لحظات». 
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22 حسن المعاملة : أساس تحويل العميل العرضي إلى عميل دائم هي طريقة المعاملة التي 
يلقاها في البنك من العاملين فيه فواجب البنك. يهتم باختيار العاملين بعناية فائقة. ويعمل 
على تدربهم بما يمكنهم من تقديم خدمة مصرفية ممتازة إلى عملائه . 

3. السرية : إن عامل السرية أهم عامل يجب أن يتوافر بين البنك والعميلء فلا يجوز للبنك أن 
يخبر أحد عن أسرار عملائه فهذا التزام عام تقتضيه أصول المهنة, ويستثنى الالتزام بمبدأ 
السرية عند طلب جهة رقابية عامة في الدولة بيانات عن أحد المتعاملين مع البنك . 

4. كثرة الفروع : يسعى البنك دائما إلى توسيع نشاطه بفتح فروع في مناطق جغرافيه مختلفة, 
تعود بفوائد كثيرة على البنك منها : 

أ- التسهيل على عملاء البنك إجراء معاملاتهم: وذلك بعدم الانتقال إلى إدارة البنكء وما يترتب 
على ذلك من وقت. ومال . 
ب- السهولة: والسرعة. وقلة التكاليف التي يتحملها البنك عند تحويل النقود من جهة إلى 
أخرى. 
ج- البنك ذو الفروع الكثيرة يتمتع بمزايا المشروعات الكبيرة, فيتمكن من تقسيم العمل على 
نطاق واسع, ويقل عنده الاحتياطي النقدي اعتماداً على تبادل المساعدات بين الفروع . 
أنواع البنوك 
تختلف كل دولة عن الأخرى في نظامها الاقتصادي , ولذلك تختلف النظم ال مصرفية من 


دولة إلى لأخرى وتختلف البنوك في أنواعها تبعاً لتخصصاتها : 
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وأهم أنواع هذه البنوك : 

1- البنوك التجارية : تقوم بقبول الودائع» وتوظيف النقود بأنواعها للمدة قصيرة لا تزيد في 
الغالب عن السنة» ومن أهم أعمالها خصم الأوراق التجارية, والتسليف بضمان أوراق 
مالية: أو بضائع وفتح الاعتمادات . 

2- البنك المركزي: له دور هام جداً حيث يقوم بالإشراف على السياسة الاثتمانية في الدولة, 
ويراقب أعمال البنوك التجاريةء ويقوم بأعمال المستشار النقدي للدولة , ويحتفظ 
بحسابات لها ويسهل جميع عملياتها المصرفية . 

3- بنوك الاستثمار : تقوم بتوظيف أموالها في المشروعات التجارية والصناعية لأجل طويلء 
والاشتراك في إنشاء شركات, وإقراضها لمدة طويلة, وقد أنشئ في مصر في الآونة الأخيرة منذ 
عام 1974 عدد كبير منهاء وتتماثل هذه البنوك التجارية في قبولها للودائع» والذي بمثل جزءاً 

4- البنوك المتخصصة "غير التجارية ": تعتمد هذه البنوك على مصادرها الداخلية في القيام 
بوظائفها. حيث تعمد في تمويل أنشطتها التي تتخصص فيها على مواردها الذاتية ولا تمثل 
الودائع بالنسبة لها دوراً ملحوظاً كما أن تجميع الودائع لا بمثل واحداً من أغراضهاء بل 
يجب ملاحظة ما يلي بالنسبة للبنوك المتخصصة . 

أ. يتمثل النشاط الرئيسي للبنوك المتخصصة في القيام بعمليات الائتمان طويل الأجل. لخدمة نوع 

محدد من النشاط الاقتصادي . 


ب. لا تعتمد البنوك المتخصصة على قبول الودائع تحت الطلب, وكأحد الأنشطة الرئيسية لها 
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ج. تعتمد البنوك المتخصصة في تمويل أنشطتها على مواردها الذاتية. ومصادرها الداخلية التي 
تتمثل في رأس امال والاحتياطيات. والقروض طويلة الأجل المتمثلة في السندات التي تصدرها. 
5- البنوك الإسلامية: تقوم بقبول الودائع تحت الطلبء والودائع لأجلء مثل البنوك التجارية: إلا 
أنها تختلف عن البنوك التجارية في طريقة توظيف الأموال, حيث أن البنوك التجارية تعتبر 
الفائدة أساس التعامل, في حين أن البنوك الإسلامية تعتمد على المضاربة الإسلامية في توظيف 
أموالهاء ويعتبر هذا البنك من البنوك التجارية بالنظر إلى الطبيعة الغالبة للنشاط الذي يزاوله. 

كما يمكن تقسيم البنوك ا متخصصة من حيث عمليات التمويل التي تقوم بها إلى الأنواع التالية : 
1- البنوك العقارية : أن هذا البنوك توظف أموالها في منح قروض ذات آجال مقابل رهن 
عقاري. بضمان أراض زراعية: وذلك لاستصلاح الأراضيء أو بناء عقارات, وفي أغلب 

الأحوال توضع هذه البنوك تحت إشراف الدولة للمحافظة على الثروة القومية . 

2- البنوك الزراعية : تقوم هذه البنوك بمنح سلف للمزارعين لمدة قصيرة بضمان 

المحاصيل للقيام بأعمال الزراعة, وقد قامت هذه البنوك لحماية صغار ا مزارعين من 


استغلال المرابين» ومثل ذلك بنك التسليف الزراعي» والتعاوني . 
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3- البنوك الصناعية : تقوم بتقديم السلفء والقروضء ومساعدة الصناع للقيام بأعمالها 
على أتم وجه. ورفع مستوى الصناعة. والمساهمة في إنشاء شركات صناعة؛ ومثل ذلك 
البنك الصناعي . 

6- بنوك الادخار : تقوم بإقراض المشتركين في رأسمالها بفوائد متعادلة . 

أنواع البنوك التجارية 

تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة طبقاً للزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى البنوك» 

وذلك على النحو التالي : 

أ- من حيث نشاطهاء ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية : 

1- البنوك التجارية العامة : يقصد بها تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيس في العاصمة, أو 
إحدى المدن الكبرىء وتباشر نشاطها من خلال فروع: أو مكاتب على مستوى الدولة» أو 
خارجهاء وتقوم هذه البنوك بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتمنح الاثتمان قصير. 
ومتوسط الأجلء كذلك فهي تباشر كافة مجالات الصرف الأجنبيء وتمويل التجارة الخارجية . 

2- البنوك التجارية المحلية : يقصد بها تلك البنوك التي يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية 
محددة نسبية. مثل محافظة معينة: أو مدينة: أو إقليم محدد . 
ويقع المركز الرئيسي للبنك. والفروع في هذه المنطقة المحددة, وتتميز هذه البنوك بصغر 
الحجم, كذلك فهي ترتبط بالبيئة المحيطة بهاء وينعكس ذلك على مجموعة الخدمات 


المصرفية التي تقوم بتقديمها. 
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ب- من حيث حجم النشاط : 

1- بنوك الجملة : يقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العملاء. والمنشآت الكبرى. 

2- بنوك التجزئة : هي عكس النوع السابق» حيث تتعامل مع صغار العملاء, والمنشآت الصغرى. 
لكنها تسعى لاجتذاب أكبر عدد منهم» وتتميز هذه البنوكء بما تتميز به متاجر التجزئة, فهي 
منتشرة جغرافيا, وتتعامل بأصغر الوحدات المالية قيمة من خلالها خلق المنافع الزمنية, 
والمكانية, ومنفعة التملك, والتعامل للأفراد, وبذلك فإن التجزئة تسعى إلى توزيع خدمات 
البنك من خلال المستهلك النهاني. 

ج- من حيث عدد الفروع : 

1- البنوك ذات الفروع : هي بنوك تتخذ في الغالب شكل الشركات المساهمة. كشكلاً قانونياً لها 
فروع متعددة تغطي أغلب أنحاء الدولة» ولا سيما الأماكن الهامة, وتتبع اللامركزية في تسيير 
أمورهاء حيث يترك للفرع تدبير شؤونه. فلا يرجع للمركز الرئيسي للبنك إلا فيما يتعلق 
بالأمور الهامة التي ينص عليها في لائحة البنك, وبطبيعة الأمور فإن المركز الرئيسي يضع 
السياسة العامة التي تهتدي بها الفروع: ويتميز هذا النوع من البنوك بأنه يعمل على 
النطاق الأهلي ويخضع للقوانين العامة للدولةء وليس لقوانين المحافظات التي يقع الفرع في 
نطاقها الجغرافي . 

2 - بنوك السلاسل : هي عبارة عن سلسلة من البنوك نشأت نتيجة لنمو حجم 


البنوك التجارية. وزيادة حجم نشاطهاء واتساع نطاق أعمالهاء وتتكون السلسلة 
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من عدة فروع منفصلة عن بعضها إدارياً, ولكن يشرف عليها مركز رئيسي واحد, يقوم برسم 
السياسات العامة التي تلتزم مختلف وحدات السلسلة بها, كذلك فهو ينسق بين الوحدات» 
وبعضها, ولا يوجد هذا النوع من البنوكء إلا في الولايات المتحدة الأمريكية . 

3- بنوك المجموعات : هي تأخذ شكل شركة قابضة تدير مجموعة من الشركات التابعة التي 
تعمل في النشاط المصرفي, حيث تقوم الشركة القابضة بالإشراف على الشركات التابعة. وتضع 
لها السياسات العامةء بينما تترك لها تنفيذ هذه السياسات بشكل لا مركزيء. وتأخذ هذه 
البنوك طابعاً احتكارياً, ولقد انتتشرت هذه البنوك في أوروبا الغربية» والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

4 - البنوك الفردية : تقوم هذه البنوك على ما يتمتع أصحابها من ثقة, وبطبيعة الحال فإنها 
منشأة فردية تكون محددة رأس امال, ولذلك فهي سوف تتعامل في المجالات قصيرة الأجلء 
ثم توظيف الأموال في الأوراق امالية» والأوراق التجارية المخصومة. وغير ذلك من الأصول 
عالية السيولة. والتي يمكن تحويلها إلى نقود بسرعة وبدون خسائر . 

5 - البنوك المحلية : هي بنوك تغطي منطقة جغرافية محددة كمدينة. أو محافظة. أو ولاية 
وتخضع هذه البنوك للقوانين, الخاصة بالمنطقة التي تعمل بهاء كذلك فهي تتفاعل مع 


البيئة التي توجد بهاء وتعمل على تقديم الخدمات المصرفية التي تناسبها . 
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خصائص البنوك 
1- الخصائص المميزة للبنوك غير التجارية أي البنوك ا متخصصة : 

تقوم البنوك المتخصصة بعمليات للائتمان المتوسطء والطويل الأجل في نشاط اقتصادي 
معين» تعكسه تسميتهاء كالبنوك العقارية: والزراعية والصناعية» أو قد يرجع التخصص إلى مقابلة 
حاجات ائتمانية من نوع خاص كما هو الحالء مثلاً بالنسبة لبنوك الاستثمار, والأعمال. 

وتعتمد البنوك المتخصصة بالإضافة على مواردها الذاتية (رأس ال مالء واحتياطيات» 
ومخصصات البنك) أيضاً على موارد خارجية, أي غير ذاتية ويغلب على تلك الموارد الأخيرة طابع 
الاقتراض من سوق اللال عن طريق إصدار سندات تشتريها خاصة مؤسسات التمويل الكبرى, 
وشركات التأمين» وقد تقترض من البنوك التجارية» أو من البنك المركزيء أو من الدولة أيضاً . 

كما أن البنوك المتخصصة في الدول النامية. تعتمد بصفة رئيسية في الحصول على الموارد 
الخارجية على الحكومة. والبنوك التجارية» والبنك المركزي وذلك لضيق الأسواق امالية في تلك 
الدول» وعادة تقدم لها تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة. 
2- الخصائص المميزة للبنوك التجارية : 

إن السمة الأساسية للبنوك التجارية» تتمثل في قدرتها على خلق الائتمان. وإضافتها بذلك 

إلى كمية النقود نقوداً دفترية أي نقوداً مصرفية, وهذه الخاصية للبنوك التجارية إنما تميز البنوك 
عن البنوك المتخصصة. وتتمثل الموارد الذاتية للبنوك التجارية (رأس ال مال المدفوع واحتياطيات 


ومخصصات البنك)» وتمثل الودائع نسبة ضخمة من الوارد غير الذاتية . 
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مصادر تمويل البنك التجاري 


تنقسم مصادر التمويل للبنك التجاري إلى مصدرين أساسيين هما 
أ- المصادر الداخلية : 
أنم أموال ا لمصارف الخاصة» تتألف من : 
1- رأس امال المدفوع : 
تتمثل فيه الأموال التي يحصل عليها المصرف من أصحاب المشروع عند بدء تكوينه. وأيه 
إضافات, أو تخفيضات قد تطرأ عليها في فترات لاحقه. ويمثل هذا المصدر نسبة ضئيلة من 
مجموع الأموال التي يحصل المصرف عليها من جميع المصادرء ولكن أهمية هذا المصدر. لا يممكن 
المبالغة فيها. حيث يساعد رأس امال على خلق الثقة في نفوس المتعاملين مع المصرف. ضد ما 
يطرأ من تغييرات على قيمة الموجودات التي يستثمر فيها المصرف أمواله . 
هذا ويجب عدم المغالاة في رفع قيمة رأس المالء وذلك لأن : 
أ - المصرف لا يتعامل بشكل رئيس بأمواله الخاصة؛ وإنما بأموال المودعينء لذا فهو لا يحتاج إلى 
الأموال الخاصة لنفس الدرجة التي يحتاجها المشروع التجاري أو الصناعي . 
ب - صغر حجم رأس امال يمكن المصرف من توزيع عائد مجز على رأس المالء لأن العائد من 
الاستثمارات بعد تغطيه تكاليف الحصول على الأموال من ال مصادر الخارجية:. واللمصاريف 
الإدارية» والعمومية اللازمة لإدارة المشروع بوجه عامء يشجع أصحاب رأس امال على استثمار 


أموالهم في المشروع, إذا لم يكن هذا العائد مرتفعاً . 
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ويكون رأس مال المصرف التجاري نسبة ضئيلة من خصومه. مما يدل على ضآلة الدور 
الذي يقوم به بعكس الحال في مصرف غير تجاري مثل المصارف المتخصصة. حيث يكون رأس 
امال نسبة كبيرة من خصوم هذه ال مصارفء وتعتمد عليه في عملياتها بينما يعتمد المصرف 
التجاري على ودائعه . 

وبما أن المصارف التجارية قلما تربح عندما تباشر أعمالهاء لذلك فإن أسهمها عادة تباع في 
بعض البلدان بقيم أعلى من قيمتها الاسمية المعلنة (علاوة إصدار) بقصد الحصول على فائض من 
الأموال يمتص الخسارة التي يتكبدها المصرف عادة في بداية أعماله» دون أن تؤثر على رأس المال 
الممثل بالقيمة الإسمية لأسهمه المتداولة. 
2- الأرباح المحتجزة : 

تحتجز الأرباح بصفة عامة في المشروعات لأسباب مختلفة. وهي تمثل جزءاً من حقوق 
المساهمينء ويرى البعض فيهاء وسيلة للحصول على الأموال اللازمة للاستثمار داخلياً ويمكن 
تقسيم الأشكال التي تتخذها الأرباح المحجوزة إلى الاحتياطيات: والمخصصات. والأرباح غير المعدة 
للتوزيعء وذلك على النحو التالي : 
أ- الاحتياطيات 

تقتطع الاحتياطيات من الأرباح مقابلة طارئْ محدد تحديداً نهائياً وقت تكوين 
الاحتياطيء وتفادياً لإظهار حجم الأرباح المحجوزة في حساب واحد ظهرت في 
امحاسبة عدة تسميات لأنواع مختلفة من الاحتياطيات؛ فهناك الاحتياطي العام, 
والاحتياطي القانوني, واحتياطي الطوارئ, وغيرها من الأسماء المختلفة التي تطلق على 


جزء من الأرباح يراد حجزه. وإعادة استثماره في المشروع. وبصفة عامة يكون 
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المصرف أي احتياطي فيه عن طريق اقتطاع مبلغ من أرباحه السنوية. وهو لذلك ملك 

والاحتياطيات بأشكالها المختلفة تعتبر مصدراً من مصادر التمويل الداخلية: وإنها من 
طبيعة رأس الال نفسها بمعني أنه كلما زادت الاحتياطيات زاد ضمان ال مودعين في المصارف 
للأسباب التي تم إيرادها لدى بحث رأس المالء كما أنه يجب عدم المغالاة في تكوينها. وإلا أصبح 
العائد على المجموع الأموال ا ممثلة لحقوق المساهمين غير مجز لهم لاستثمار أموالهم في مثل 
هذه المشروعات. والاحتياطيات أما أن تكون احتياطيات خاصة. وإما تكون قانونية . 
1- الاحتياطي الخاص (الاختياري): 

هو احتياطي يكونه المصرف من تلقاء نفسه ممن غير أن يفرضه عليه القانونء ويكونه 

لنفسه تحقيقاً لغرضين : 
أ- تدعيم المركز المالي للمصرف في مواجية المتعاملين» والجمهور . 
ب- تلافي كل خسارة في قيمة أصول المصرف تزيد عن قيمة الاحتياطي القانوني. 


2- احتياطي القانوني (احتياطي رأس المال) : 


هو احتياطي يطلبه القانون» وينص على أن يكون بنسبة معينة من رأس ال مالء 
فعندما يستقر المصرف في أعماله. ويبدأ في الحصول على الأرباح فإن القانون ينص على 
المصرف أن يقتطع نسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية قبل توزيعها في كل سنة حتى 
تصبح قيمة هذا الاحتياطي معادلة للقيمة الاسمية لأسهم المصرف العادلة المتداولة 


(رأس ا مال المدفوع). ويسمى هذا الاحتياطي القانونيء أو الاحتياطي الإجباري 
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(احتياطي رأس المال)» والمقصود به أنه يخدم كوسيلة للوقاية ضد أي خسارة قد تنتج عن 
عمليات المصرف . 
ب - ال مخصصات: 

تكون المخصصات ف العادة قيمة الأصول لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقية لها في تاريخ 
إعداد الميزانية طبقاً لأسس التقييم المتعارف عليها لكل نوع من أنواع الأصولء وتحمل الأرباح 
عادة بقيمة هذه اللمخصصاتء وتختلف نسبة اللمخصصات حسب ظروف كل مصرفء ومن أمثلة 
المخصصات مخصصات الاستهلاك, ومخصصات الديون المشكوك فيها . 
ج - الأرباح غير الموزعة : 

إن الاحتياطيات وال مخصصات تكون غير معدة للتوزيع على ال مساهمينء كأرباح إلا أن 
المبالغ التي تبقى بعد اقتطاع الاحتياطيات. والمخصصات تكون قابلة للتوزيع على شكل أرباح 
أسهم: وقد توزع الإدارة جزءاً منهاء وتستبقي جزءاً منها على شكل أرباح غير موزعة مدورة: إلا 
أنها تكون قابلة للتوزيع» ويوزعها المصرف متى شاء . 
3- سندات الدين الطويل الأجل : 

إن رأس المال» والاحتياطيء والمخصصات. والأرباح غير الموزعة هي المصادر الداخلية 
التقليدية للأموال بالنسبة للمصرف التجاري, أما المصادر الحديثة. فتشمل سندات الدين الطويل 
الأجلء وهي من المصادر الخارجية ويصدرها المصرفء ويبيعها للجمهور. وللمؤسساتء ويحتفظ 
بالأموال الناتجة عن هذا البيع ضمن أمواله الخاصة شريطة أن يكون لسداد الودائع حق الأولوية 
على سداده هذه السندات عند تصفية أعمال المصرف . 


هذا ويلاحظ أن أموال المصرف الخاصة تستخدم في الأغراض التالية : 
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1- رأس امال امصرف ضروري لبداية عمل ال مصرف . 
2- رأس المال والاحتياطي يشكلان ضمان ضد خسائر المصرف في أول عهده . 
3- أموال المصرف الخاصة الكثيرة تساعد على كسب ثقة المودعين . 
4- قياس يقيس به المالكونء مقدار ما يملكون من ثروة مستمرة في ذلك المصرف . 
2- ا مصادر الخارجية : 
1. الودائع : 
ان الودائع بشكل عام من أبرز مصادر التمويل الخارجية للمصرفء. وهي بشقيها الودائع 
المحلية» والودائع الأجنبية تؤلف المصدر الرئيس لأموال ال مصرف التجاري . 
تصنيف الودائع 
لا يقتصر قبول ا مصارف التجارية للودائع على الودائع الجارية. فحسب بل يتعداها إلى 
قبول أنواع مختلفة من الودائع يمكن تصنيفها بموجب معايير مختلفة» مثل معيار الزمن, ومعيار 
المصدر, ومعيار النشاط, ومعيار المنشاً . 
2. الودائع حسب الزمن : 
إذا أخذنا الزمن معياراً للتصنيفء فإن الأنواع الرئيسة للودائع هي : 
1. الودائع تحت الطلب : تمثل الأموال التي يودعها الأفراد. والهيثات بالمصارف التجارية. بحيث 
يمكن سحبها في أي وقت بموجب أوامر يصدرها المودع إلى المصرفء ليتم الدفع بموجبها له. 
أو لشخص آخرء يعينه المودع في الأمر الصادر منه للمصرف. 


2 الودائع لأجل : هي نوعان : تستحق بتواريخ معينة. وخاضعة لإشعار وتتمثل فيما يلي : 
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أ. الودائع لأجل تستحق بتواريخ معينة : 

تمثل الأموال التي يرغب الأفراد. والهيئات الخاصة والعامة في إيداعها في المصارف للدة 
محددة مقدماً (15يوماً, ثلاثة أشهر, أو ستة أشهر, أو سنة مثلاً) على أنه لا يجوز السحب منها 
جزئياً قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعهاء ويلجأ الأفراد. والهينات إلى الإيداع الثابت لأجل 
بالمصاريفء عندما يتكون لديهم فائض نقدي م يتيسر لهم استثماره . 

ومما يشجع هؤلاء على مثل هذا الإيداع استعداد المصارف لأن تدفع فائدة على تلك 
الإيداعات أكبر من الفائدة المدفوعة على أي نوع آخر من فوائد الودائع, إذ أن تحديد فترة 
الإيداع يعطيها مرونة أكبر في استثمار الإيداعات الثابتة. لأنها تضمن بقاءها تحت تصرفها فترة 
الإيداع على الأقلء وبذلك يمكن استثماره بالكامل دون اعتبار لعامل السيولة. فيما عدا ما ينص 
القانون على الاحتفاظ به في البنك المركزي على شكل حساب جار. 

وإذا طلب المودع سحب وديعته قبل معاد الاستحقاق. يحق للمصرف أن يختار بين عدم 
الدفع حسب الاتفاق وبين التساهلء والدفعء وفي الغالب تميل المصارف إلى البديل الثاني في 
الظروف العاديةء حتى لا تسئ إلى سمعتهاء وفي الحالة قد تضع المودع أمام أحد بديلين هما : 
1. يسحب الوديعة. ويخسر الفوائد . 
2 إما أن يقرض من المصرف بضمان وديعته, وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاه 


من ال مصرف على وديعته . 
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كما انه واضح أن أياً من الحلين يجعل المودع يتردد كثيراً قبل سحب وديعته؛ قبل ميعاد 
استحقاقها . 
ب. الودائع لأجل بإخطارء أو (الخاضعة لإشعار) : 

يقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد. والهيئات بالمصارف على أن لا يتم السحب منهاء إلا 
بعد إخطار المصرف بفترة تحدد عند الإيداع» وبالمقابل يدفع المصرف فائدة على هذه الودائع قد 
تكون معدلاتها أقل, أو مساوية لأسعار الفوائد على الودائع لأجلء وتلجأ الهيئاتء والأفراد إلى هذا 
النوع من الإيداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي في فترات دورية ولمدة قصيرة انتظاراً لفرص 
الاستثمارء ولا ترغب تلك الهيثاتء والأفراد في الارتباط بإيداع أموالهم لفترة محددة. خوفاً من 
مجرد الإيداع في الحساب الجاري العاديء إذ تتاح لها فرص استثمار الأموال المودعة بإخطارء دون 
الاحتفاظ بممبالغ كبيرة سائلة لمقابلة السحب منهاء فالودائع بإخطار تعتبر حالة متوسطة بين 
الإيداع الثابت: وبين الحساب الجاريء والعادي . 
3. حسابات التوفير : 

تقوم المصارف التجارية أحياناً بعمليات صندوق التوفير خاصة في البلاد المتخلفة اقتصادياً 
وهذه العمليات لا تختلف في طبيعتها عن الودائع لأجل بإشعار إلا من حيث الإجراءات التي 
تتبع في الإيداع» والسحبء وحجم الوديعة: والمبلغ ال مصرح بسحبه في كل مرة.ء من حيث تتماثي 
هذه الأمور مع ما يتناسب مع جمهور المودعين في صندوق التوفير. ومعظمهم من صغار 
امدخرين . 

ومع أن الإيداعات في الصندوق التوفير من طبيعة الودائع بإخطارء إذ لا يتم 
السحب من صندوق التوفير بما يتجاوز حداً معيناً إلا بعد إخطار المصرف بفترة (غالبا 


ما تتغاضي المصارف عن هذا الشرط) إلا أن الفائدة التي تدفعها المصارف على 
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ودائع صندوق التوفير تكون أعلى بقليل من الفائدة على الأولى لعدم ضرورة احتفاظ ال مصارف 
بنسبة سيولة مرتفعة. في حالة إيداعات صندوق التوفير لأن المودعين في هذه الحالة: لا يودعها 
إلى ما يتبقى من دخولهم بعد سداد نفقات المعيشة. ولذا فإن هذه الحسابات تمتاز بصفتها 

الادخارية وباستمرار زيادة أرقامها سنة بعد أخرى (خاصة في السنوات التي يرتفع فيها الدخل). 

بالإضافة على صغر مبالغها كبر عدد حساباتها . 

الودائع حسب مصدرها 

إذا أخذنا مصدر هذه الودائع معياراً لتصنيفهاء فإن الودائع قد تكون أجنبية, أو محلية, 

وفيما يلي تفصيلات كل مجموعة: 

1- الودائع الأجنبية : 

1- ودائع البنوك من خارج البلد المعني. وهذه في الواقع تتخذ من المصارف المحلية بنوكاً 
مراسلة» فتحتفظ بمقدار ضئيل من الودائع لديها لتسهيل معاملاتهاء ولا تدخل أرصدة هذه 
الحسابات في مجموع الودائع. عندما يستعمل صافي الودائع. مطروحاً عنها الودائع في 
المصارفء والتي تعود ملكيتها للمصارف أخرى . 

2- ودائع غير المقيمين : هم أولئك الأشخاص الذين لديهم حسابات في الممصارف المحلية, ولكنهم 
لا يقيمون في البلد المعني 

2- الودائع المحلية : 

ان الودائع المحلية فتتألف من ودائع القطاع؛ وودائع البنوك المحلية, هي: 

أ- ودائع القطاع الخاص المقيم : هي من أهم أنواع الودائع . 


ب- ودائع القطاع العام : تأت بالدرجة الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص المقيمء وغير المقيم . 
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وهي تنقسم إلى : 
1. الودائع الحكومية, وشبه الحكومية : 
هي حسابات الحكومة؛ وامؤسسات شبه الحكومية في المصارف التجارية . 
2 ودائع البلديات» والمؤسسات العامة : 
هي ودائع البلدياتء والمجالس القروية» والمؤسسات العامة المودعة في ا مصاريف التجارية . 
3. ودائع البنوك المحلية : 
قد تحتفظ البنوك بحسابات لدى بعضها البعض . 
4. الودائع حسب منشأتها : 
يمكن تصنيف الودائع حسب منشئتها إلى حقيقة. ومشتقة . 
أ- الودائع الحقيقة : 
تنشأ عن إيداع نقود أو إيداع شيكات في المصرف وتسمى ودائع أوليه حقيقية غير وهمية 
بمعنى أن هنا قيمة حقيقية عهد بها فعلاً إلى المصرف أي أنها هي المبالغ التي أودعت فعلاً 
با مصرف بواسطة أصحاب الأموالء وإيداع المبالغ النقدية أمر لا يحتاج لبيان خاص فيستطيع 
أصحاب المدخرات أن تودعها بدلاً من الاحتفاظ بها لديها خوفا عليهاً من السرقة أو النفاذ . 
ب- الودائع المشتقة : 
تسمى أيضا ودائع اثتمانية و تخلقها المصارف عن طريق منح القروض وتصنيفها 
إلى قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة . لذا فهي من أهم أنواع الودائع 
ونقول تخلقها المصارف لأن المصرف لا يقرض في العادة نقوده وإنما ممنح المقترض 


الحق في سحب شيكات عليه وهنا تنشأ للمقترض لدى ال مصرف وديعة بمقدار 
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القرض المتفق عليه ومن هنا تزيد ودائع المصرف في ذات الوقت التي تزيد فيه قروض المتعاملين 

وإذا قام المقترض بقضاء حاجاته عن طريق السحب على هذا القرض فإن ودائع دائني ال مصرف 

تزيد بينما لا تنقص الودائع الحقيقية شيئاً . 

5. الودائع حسب حركتها : 

تصنف الودائع حسب حركتهاء فهي إما تكون نشيطة» أو مقيدة . 

1- الودائع النشيطة : فيكون رصيدها غير ثابت نسبيا لكثرة عمليات السحب. والإيداع» بعكس 
الودائع الخاملة. حيث يكون رصيدها ثابثًا نسبياً وغالباً ما تكون الودائع الخاملة ذات 
طبيعة ادخارية . 

2- الودائع المقيدة : فهي الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات لغايات معينة. حيث يتم الاتفاق 
على حصر استعمالها بهذه الغايات: فقد تكون هذه الودائع ضمانات لتعهداتء أو التزامات 
يقدمها المودع للمصرفء مقابل تكبد ال مصرف. لالتزام عرضي في سبيله. كإصدار خطاب 
ضمان, أو خطاب اعتماد مستنديء أو كفالة, وغيرها من البنود التي تظهر في الميزانية تحت 
الحسابات النظامية . 

هنا يلاحظ بصفة عامة أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم. ونوعية الوديعة, 

وهذه العوامل هي : 

1. العوامل المؤثرة في حجم الودائع» ونوعيتها على مستوى البنك : 

أ. الصورة الذهنية للبنك لدى الجهورء فكلما كانت هذه الصورة طبيعية كان ذلك مدعاة 
لاجتذابهم. 

ب. تشكيلة الخدمات المصرفية الاسمية» والنوعية التي يقدمها البنك. فكلما زادت هذه التشكيلة 


ساعد على اجتذاب العملاء. وزيادة درجة رضاهم . 
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ج. طبيعة العملاء حيث أن لكل قطاع من قطاعات العملاء احتياجاته» ومن ثم فإن سعي إدارة 
البنك نحو تلبية احتياجات. كل قطاع من شأنه المساهمة في زيادة حجم, ونوعية الودائع 

د. سياسات البنكء ومركزه المالي فكلما كان المركز المالي للبنك قوياَ وسليماً كلما كان ذلك دافعاً 
لتعامل الجمهورء فيما يتعلق بحجم, ونوعية الودائع . 

2. العوامل المؤثرة في الودائع على المستوى القومي : 

أ. درجة انتشار الوعي المصرفيء فارتفاع مستوى هذا الوعي من شأنه أن يؤثر إيجابياً على حجم 
ونوعية الودائع . 

ب. تأثير الإنفاق الحكوميء فكلما زاد حجم الإنفاق الحكوميء كلما زاد حجم الودائع. وذلك لأن 
زيادة الإنفاق الحكومي من شأنه أن يخلق حالة من الرواج في الأسواق . 

ج. الحالة الاقتصادية. حيث يزاد الإقبال في حالات الرواج والعكس ماما في حالات الانكماش . 

د. نسبة الاحتياطي والسيولة حيث أن ارتفاع هذه النسبة: والتي يلزم البنك المركزي البنوك 


بإيداعها لديه, من شأنه أن يؤدي إلى تقليل حجم الودائع الجديدة في البنك . 
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وفي نهاية ذلك العرض نود الإشارة إلى النقاط التالية : 

1. يتأثر مجموع الودائع بالوضع الاقتصادي العام للدولة. ولكن هناك عوامل محددة تؤثر في 
مجموع ودائع القطاع العام ومجموع القطاع الخاصء أما العوامل التي تلعب دور هام في 
تحديد مجموع ودائع القطاع العام فهي: 

أ. التشريع النقدي للدولة من حيث السماح. أو عدم السماح بحفظ الودائع العامة في المصارف 
التجارية والإجراء الغالب هو أن لا تسمح الدولة بحفظ أموالها في البنك المركزيء لاعتبار 
تتعلق بالسياسات النقدية سلامة أموال الدولة. 

ب. وضع الدولة المالي العام فكلما كان الوضع امالي للدولة أحسنء كلما ازداد قيمة الودائع في 
المصارفء إذا سمحت سياستها بذلك . 

ج. حركة المواردء والنفقات الخاصة بالدولة . 

د. سياستها الائتمانية . 

ه وجود أم عدم وجود فروع منتشرة للبنك ا مركزي في جميع أرجاء الدولة . 

أما ودائع القطاع الخاص فيتأثر حجمها بالعوامل التالية : 

ً. مستوى النشاط الاقتصادي العام فكلما كان الوضع الاقتصادي مزدهرء كلما حجم ودائع القطاع 
الخاص. 

ب. الاستقرار السياسيء يساعد على زيادة حجم الأموال المودعة . 

ج. الثقة النفسية» والتقاليد . 

د. العادات. والأعراف . 


د. الوازع الديني . 
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2 تتأثر امزايا المصرفية بالنسبة لكل شكل من أشكال الإيداعات. وذلك وفقاً للعوامل التالية : 
ً. حجم الوديعة . 
ب. مصدرها . 
ج. درجة سيولتها ممثلة. بمدة بقائها في ا لمصرف . 
د. تكاليف الوديعة . 
2- البنك المركزي : 

يمكن النظر إلى البنك المركزي على اعتبار أنه مصدراً من مصادر التمويل الخارجي: وذلك 
من خلال قيام ذلك البنك مما يلي : 
أ - تقديم القروض والسلف : 

يعمل البنك المركزي كبنك للبنوك» ويقوم مقام المقرض الأخير للمصارفء فيقدم لها قروضاً 
لمساعدتها على تلبية حاجاتهاء والتسهيلات التي يعطيها البنك المركزي للمصارف في حالة اقتراضها 
منه تفوق معدل الفائدة الذي يتقاضاهاء وذلك لأنه غالباً ما يمنح هذه القروض ليشجع اللمصارف 
على الاقتراض لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعها . 
ب - إعادة الخصم : 

تخصم المصارف التجارية عادة أوراقاً وسندات مالية للمتعاملين, وبدلاً من أن تجمد 
قيمتها لحين استحقاقها تعيد خصمها لدى البنك المركزي, وتدفع له بالمقابل معدل الخصم الذي 
يتقاضاه البنك المركزي, وتربح الفرق بين ا معدلين : معدل الخصم الذي تتقاضاه من مالك الورقة 
الأصلي, ومعدل إعادة الخصم الذي تدفعه للبنك ا مركزي, ومن هنا يتضح أن معدل إعادة الخصم 


يكون أقل من معدل الخصم. 
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ويفضل المصرف في الأحوال العادية» وعند توفر النقود في خزائنه أن يحتفظ بهذه الأوراق لحين 

استحقاقهاء وذلك لأمرين : 

1- الاستفادة من استثمار أمواله في عملية الخصم, فيستفيد مبلغ الخصم كاماد إذا ما احتفظ 
بالورقة لحين استحقاقهاء وبذلك يحقق ربحاً مادياً أكبر . 

2- أن إعادة خصم الأوراق أمر لا ينظر إليه مالك الورقة الأصلي بارتياح: لأن ذلك قد يكشف 
بعض أسراره المالية كما أن المصرف التجاري نفسه لا ينظر إليه بارتياح لأن لجوءه إلى إعادة 
الخصم, قد يساء فهمه, ويفسر من قبل البعض على أنه دليل على ضعف سيولة ا مصرف, 
وعدم قدرته على مواجهة طلبات المتعاملين معه من النقود المتوفرة لديه . 

لذا فإن ال مصرف التجاري لا يلجأ إلى إعادة الخصم. إلا عند الضرورة القصوى المتمثلة: 

1. زيادة فرص استثماره أمواله في نواح أكثر ربحاً . 

2 تدني رصيد أمواله الجاهزة . 

3. تدني سيولته . 

3- التسهيلات ائتمانية الخارجية . 

كما تتلخص في القروض الاعتمادات التي تحصل عليها المصارف من مراسليها في 
الخارج» وعادة ما تكون بالعملات الأجنبية» لذا فإن هذا المصدر لا يمكن اعتباره مصدراً 
مباشراً كما أن استعماله يقتصر على تمويل عمليات مصرفية تصرف للمصرف المحلي 
لتمويل عملياته: إلا أن هذه المصادر هامة لتوسيع عمليات ال مصرف مع الخارج حيث 


تساعد ال مصرف على ترسيخ علاقاته بالخارج. مما ينتج عنه إمكانية استخدامه. 
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كمصرف مراسل للمصارف الخارجية» فيستفيد من العمولات الناتجة عن أداء هذه الخدمات . 

4.مصادر تمويل أخرى : 

تشتمل على ما يلي : 

أ- القروض امتبادلة بين المصارف المحلية : في بعض الأحيان تلجأ المصارف التجارية إلى الاقتراض 
من بعضها البعض في سبيل تمويل عملياتهاء إلا أن هذه الطريقة لا تنظر إليها المصارف عادة 
بعين الارتياح» نظراً مما قد يظنه البعض من أن التجاء المصارف إلى مثل هذه الطريقة قد 
يعني ضعف المصرف المقرض, وكذلك فإن هذا المصدر غير مضمون لأن الحاجة إلى الأموال 
تنشأ عادة من زيادة الطلب على ا مسحوباتء أو القروضء وبما أن الأمور تحدث نتيجة 
لأوضاع سياسة. أو اقتصادية معينة فإن جميع المصارف العاملة في البلاد تتعرض لنفس هذه 
الظروفء مما يجعل كل المصارف تحتاج إلى أموالها في فترة واحدة الأمر الذي يجعلها غير 
مستعدة. وغير قادرة على إقراض بعضها البعض وعندهاء فلا مناص من اللجوء إلى البنك 
المركزي كمقرض أخير . 

ب - التأمينات المختلفة : هي التأمينات التي يضعها الأفراد في المصارفء مثل تأمينات الاعتمادات 
المستندية» ويتم تصنيف هذه التأمينات تحت الودائع المقيدة . 

ج - ودائع المصارف من الخارج في المصارف المحلية : أن هذا المصدر غير ثابت» ولا يشكل نسبة 
ذات قيمة 

د - الشيكات والمسحوبات برسم الدفع : أن هذا المصدر غير ثابت ولا تعتمد عليه كثيراً, ولذا 


فإنه لا يلعب دوراً هاماً في عمليات التمويل . 
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ه - المطلوبات الأخرى : هي عبارة عن عدة بنود يدمجها البنك المركزي معاًّ بقصد اختفاء 
معلمها أو لعدم أهمية تفصيلاتها . 

كيف يوظف البنك أمواله 

هناك شكلان رئيسان يقوم البنك بتوظيف أمواله فيهماء هما : 

1- التوظيف النقدي : تتمثل هذه التوظيفات فيما يلي: 

أ. النقد : تحتفظ المصارف بجزء من أموالها على شكل نقد خزائنهاء أو لدى البنك المركزي على 
شكل حسابات جارية. كاحتياطي لمواجهة حركة سحب الودائع.» ويعتمد مقدار ما تحتفظ 
به من نقد على أمور منها: 

1. معدل الاحتياطي النقدي الإجباري الذي يتطلبه قانون البنوك, وهذه القيمة تشكل الحد 
الأدنى» ما يحتفظ به ا لمصرف من موجوداته على شكل أرصده في البنك ا مركزي . 

2 نمط حركة الودائع يزيد المصرف من مقدار النقود في خزائنه عندما يتوقع سحباً كثيفاً للودائع» 
كما حالة ا لمواسم, والأعياد. وأواخر كل شهر . 

3. وضع البلد الاقتصاديء والسياسيء فكلما ساد الأمن» والطمأنينة وازدهرت الحالة الاقتصادية, 
كلما قلت حاجة ال مصرف إلى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من موجوداته. على شكل نقد في 
الصندوقء والعكس بالعكس. 

4. سهولة, أو صعوبة حصول ال مصرف على أموال سائلة جاهزة من مصادر أخرىء فكلما ازدادت 
الصعوبات في سبيل حصول ال مصرف على هذه الأموال عند الطلبء كلما اضطر إلى زيادة ما 


يحتفظ به من نقد جاهزء أو أرصدة لدى المصرف المركزي . 
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5. الثقة العامة في المصرف كلما ازدادت ثقة جمهور المودعين في قدرة المصرف على الوفاء 
بالتزاماته. كلما حاجته إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد في خزائنه . 
2- شبه النقود: 
يحتفظ المصرف بجزء كبير من احتياطياته على هذا الشكل من الأصول بعد أن يحتفظ 
بالاحتياطي النقدي الإجباري على شكل تقد جاهز, وأرصدة لدى البنك المركزيء وتشكل شبه 
النقود خط الدفاع الثاني» ولذلك فهي تسمى الاحتياطي الثانوي ضد مخاطر عدم السيولة, إذ 
يوظف المصرف جزءاً من أمواله في أوراق تجارية تستحق في المدى القصير جداً شريطة أن تكون 
سيولة هذه الأوراق عالية جداً أو في قروض قصيرة الأجل جداً تستطيع المصرف استعادتها في أي 
كذلك تعتمد درجة توظيف ال مصرف لموجوداته السائلة على شكل شبه نقود على الأنظمة, 
والقوانين المعمول بهاء وفيما إذا كانت هذه الأنظمة تسمح للمصرف التجاري بتوظيف جزء من 
أموال احتياطاته الإجبارية على هذا الشكلء أم لا . 
وفي حالة سماح القانون فإن مقدار ما يوظفه المصرف من احتياطياته على هذا الشكل 
يعتمد على : 
1- نمط حركة الودائع. فعندما لا يتوقع ا لمصرف سحباً غير عادي على الودائع يزيد من توظيفاته 
في شبه النقود. 
2- وضع البلد الاقتصاديء والسياسيء فكلما زاد الأمنء والاستقرار كلما تشجعت ال مصارف على 
توظيف جزء أكبر من احتياطياتها على شكل شبه نقود سهولة» أو صعوبة بيع شبه النقود في 
السوق اطالية, فكلما ازدادت سهولة بيعها بخسارة قليلة» كلما لجأت اللمصارف إلى توظيف 


جزء أكبر من احتياطياتها على شكل شبه نقود . 
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3- الأرصدة له لدى البنوك الأخرى: 

إن الأرصدة لدى البنوك الأخرى تتخذ ثلاثة مواضعء وهي : 

1- أرصدة لدى البنك المركزي إما على شكل حساب جارء وهو الاحتياطي النقدي الذي ينص 
عليه قانون البنوك» ويجب أن لا يقل عن نسبة مئوية معينة من مجموع الودائع, ولا يدفع 
البنك المركزي أية فوائد على هذا الحساب إذا كان مساوياً لنسبة مطلوبة, أما إذا زاد ذلك 
فيدفع على الزيادة شكل إما أن تكون الأرصدة. بالإضافة إلى الحساب الجاري المذكور أعلاه 
على شكل ودائع لأجل بإشعارء ويدفع عليها البنك المركزي فوائد تختلف باختلاف مدة 
الإشعارء مما يشجع المصارف التجارية على الاحتفاظء بجزء من أموالها على هذا الشكل . 

2- أرصدة لدى البنوك الأخرى المحلية تحتفظ بأرصدة لدى بعضها البعضء لتسهيل التعامل, 
وتعتبر هذه الأرصدة من النقد الجاهز . 

3- أرصدة لدى البنوك الأجنبية وهى ألأرصدة تعود ملكيتها للمصارف التجارية العاملة, ولكنها 
مودعة لدى مصارف أجنبية . 

يعتمد حجم هذا التوظيف بصفة عامة على أمور منها : 

1- عدم توفر سوق مالية نشيطة يستطيع معها ال مصرف شراءء وبيع الأوراق التجارية الممكن 
اعتبارها شبه نقود. 

2- القانون» وتبني أهمية هذا العامل على أساس هل يسمح القانون» باعتبار هذه الأرصدة من 
الاحتياطي القانوني أم لا ؟ فإن كان يسمح فإن ذلك يشجع المصارف على توظيف جزء من 
احتياطياتها على هذا الشكلء إذا كانت تحصل على فوائد على هذه الأرصدة, أو على جزء 


منها: 
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3- سعر الفائدة على الأدوات الممكن اعتبارها شبه نقود. حيث بمميز المصرف بين هذا السعرء وبين 
الفائدة التي يتقاضاها على أرصدة لدى ال مصارف الأخرى . 
4- نمط حركة الودائع . 
5- التسهيلات الممكن الحصول عليها من المصارف التي يودع فيها المصرف أرصدته خاصة: إذا كان 
لا يتقاضى على أرصدته فوائد . 
الاستثمارات 
قد يقوم أيضاً جزء من أمواله "أموال المودعين " في الاستثمارء والاستثمارات هنا قد تتم 
بشكل مباشر عن طريق تأسيس البنك المشروع معينء أو المشاركة في جزء من رأس ماله تكون 
الاستثمارات في شكل غير مباشر كما هو الحال بالنسبة للاستثمار في الأسهم: والسندات» وأذون 
الخزانة علاوة على الاستثمار في الأوراق التجارية التي تصدرها وحدات الحكم المحلي . 
وعموماً يتنازع المصارف عملان في الاستثمارء هما : 
أ عامل السيول وضرورة أن تفي المصارف بالتزاماتهاء قبل ا مودعين عند الطلبء أو في 
المواعيد المتفق عليها . 
ب- عامل الرغبة في تحقيق أقصى حلم . 
كما انه واجب المصارف هو تحقيق التوازن بين هذين العاملين» وعدم تمكين أحدهما أن 
يطغى على الآخرء حتى لا يتعرض مركزها للخطر, وحتى لا تتعرض لإفلات فرص الربح المتزن» 
والذي تجدر ملاحظته في هذا الصدد أنه كلما زادت سيولة الأصل كلما قلت ربحيته. وتنحصر 
أهم الأسس التي تقوم سياسة استثمار المصارف التجاري ملواردهاء فيما يلي : 


1- الالتزامات القانونية وتشمل : 
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1. نسبة الاحتياطي النقدي التي يقررها القانون . 
2 نسبة السيولة . 
أ- درجة ضمان الاستثمار وسرعة تصفيته. 
هناك عدة طرق لتحويل الأصل إلى أموال سائلة منها تصفية العملية: أو الالتجاء إلى سوق الأوراق 
المالية» أو الالتجاء إلى ا مصرف المركزي . 
2- الكمبيالات» والحوالات ا مخصومة: 
تنقسم الكمبيالات. والحوالات ال مخصومة. إلى نوعين : 
1- خصم أذونات الخزينة : 
إن درجة سيولة أذونات الخزينة مرتفعة, وتشتريها المصارف عادة بقيمة أقل من غيرهاء 
فهي تمثل قروضاً قصيرة الأجلء فضلاً عن إمكانية تحويلها للبنك المركزيء والاقتراض مقابلها . 


2- الأوراق التجارية : 


تعتبر من أحسن ضروب الاستثمار القصير الأجل طابلا أنها تحمل أكثر من توقيع, ويعلل 
ذلك بأن قيمتها لا تتعرض لتقلبات عنيفة: كالأوراق امالية التي تتغير أسعارها بين لحظة. وأخرى. 
كما أن القانون يحيطها بسياج من الضمانات» فاللمسحوب عليه يعتمد في العادة إلى الدفع في 
الميعاد. خوفاً من خطر" البروتستو", ونظراً لتفاوت مواعيد استحقاقهاء وتفاوت قيمتها فإنها 
تعطى المصارف التجارية امرونة اللازمة في اختيار المجموعة التي تتناسبء وحاجتها إلى النقود في 
المستقبل القريبء كما أنه نظراً لأن الأوراق التجارية عادة تستحق الدفع بعد فترة قصيرة فإن 
المصرف يجد فيها وسيلة لتجديد القروض باستمرار. فضلاً عن أنه يمكنه خصمها لدى البنك 


المركزيء إذا احتاج إلى نقود في الحال . 
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3- القروض والسلف : 
يقصد بالإقراض أن يقوم البنك بتزويد الأفراد. ومنشآت الأعمالء والجهات الطالبة للقرض 
بالأموال المطلوبة على أن يتعهد المدين بسداد هذه الأموالء. وفوائدهاء والعمولات ال مستحقة 
عليهاء والمصاريف دفعة واحدة. أو على أقساط في تواريخ محددة: ويتعرض البنك التجاري عند 
منح القروض إلى خطر الاثتمانء لذلك فإن إدارة محفظة القروض تعد أحد الأنشطة. والوظائف 
الأماسية بالنسبة لأنشطة: وعمليات البنك التجاريء ولا سيما أن القروض تمثل المحور الرئيسي 
الذي يعتمد عليه البنك في إيراداته. حيث يتحقق حولي ثلثي إيرادات البنوك التجارية من نشاط 
القروض. 
ويمكن تقسيم القروض إلى عدة تصفيات غير أن ما يهمنا منها في هذا المقام ما يلي : 
1- القروض التجارية : 
يمكن تقسيم القروض التجارية إلى الأصناف التالية : 
أ- الاعتمادات الشخصية : 
يتميز هذا النوع من القروض بعدم وجود ضمان عينيء إلا أن الضمان في الحقيقة يكون 
المركز المالي» وسمعة المتعامل اطالية . 
ب-الاعتمادات بضمان بضائع : 
هي محاولة من المصارف لضمان عدم ضياع الأموال التي تقرضها لبعض المتعاملين معهاء 
وفي هذه الحالة يفتح الاعتماد لصالح المتعامل بنسبة معينة من قيمة البضاعة بعد تحديد هامش 
معين يتوقف على نوعهاء وعلى مركز المتعامل» ويجب أن تتوافر في البضائع التي تقبلها المصارف 
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1- عدم تعرض أسعارها لذبذبات عنيفة. 
2- عدم قابلية السلعة للتلف. 
3- إمكانية تخزينها وسهولة جردهاء والتأمين عليها. 
4- سهولة تصريفها دون خسائر . 
5- وحدات السلعة متجانسة. 
ت- الاعتمادات بضمان أوراق مالية : 
يطلب المصرف من المتعامل بإيداع أوراق مالية طرفه, ويحدد لها قيمة تسليفية, 
وهامشاً معيناً بالنسبة لكل نوع حسب قوة المركز اللمالي للشركة المصدرة للأوراق» وربحيتهاء 
وحسب سهولة تداول هذه الأوراق في سوق الأوراق امالية . 
ث- اعتمادات الخصم : 

هي تنقسم إلى قسمين الخصم العادي الشخصيء والخصم التجاري . 
2- التوظيف غير النقدي : 

تأخذ هذه التوظيفات شكل الخدمات الهامة التي تقدمها المصارف التجارية إلى المتعاملين 
معهاء تسهيلاً لأعمالهم: وا مردود الربحي لهذه التوظيفات محدود. ومن أهم أشكال تلك 
التوظيفات ما يلي : 
1- خطابات الضمان : 

هو صك يتعهد بمقتضاه المصرف الذي أصدره أن يدفع للمستفيد منه. مبلغاً لا يتجاوز 
حداً معيناً لحساب طرف ثالث لغرض معينء وقبل أجل معين. 
2- الاعتمادات المستندية : 

هي أي ترتيبات يصدرها المصرف فاتح الاعتماد. بناء على طلب المتعامل معه. 


ووفقاً لتعليماته يتعهد البنك بموجبها بأن يدفع لأمر المستفيد مبلغاً معيناً من ال مال في 
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غضون مدة محددةء مقابل قيام اللمستفيد بتنفيذ شروطء وتعليمات معينة تتعلق بالبضاعة 
موضوع البيع مثلاً أو أي موضوع آخر تم فتح الاعتماد من أجله. وتسليم مستندات معينة 
مطابقة للشروط الطمبينة في خطاب الاعتماد. ومن هنا جاءت الصفة مستنديء وأهميته يلعب دور 
في تسهيل عمليات التجارة الدولية . 
أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك عند توظيف أمواله 
1. المخاطر الاثتمانية: 
هي تتعلق دائماً بالسلفيات (القروض». والكشف على الحسابء أو أي تسهيلات اثتمانية 
تقدم للعملاء. وتنجم المخاطر عادة عندما بمنح المصرف العملاء قروضاً واجبة السداد في وقت 
محدد في المستقبلء ويفشل العميل في الإيفاء بالتزاماته بالدفع في وقت حلول القروض, أو عندما 
يفتح المصرف خطاب اعتماد مستندي بالدفع لاستيراد بضائع نيابة عن العميل في توفير امال 
الكافيء لتغطية البضائع حين وصولها . 
2 مخاطر السوق : 
تنشأ مخاطر السوق للتغيرات المفاجئة في أحوال السوق. حيث تتأثر المصارف بذلك 
التغيير. وقد تتخذ الحكومات إجراءات لرفع الدعم عن بعض السلع.ء مثل الأرز أو الشعيرء أو ربما 
تمنع دخول المنتجات حماية للإنتاج امحلي. 
3. مخاطر سعر الفائدة : 
تكون ناتجة عن تغير أسعار الفوائد صعوداً أو هبوطاً حسب وضع كل 
مصرف على حدة نسبة إلى السيولة المتوفرة لديهء ومثالاً على ذلك. وهناك احتمال أن 
يتعرض ال مصرف إلى خسارة عند توفير فائض السيولة لديه في حالة هبوط سعر 
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المحتمل أن يتعرض لخسارة في حالة ارتفاع سعر الفائدة. لذلك يتوجب على المصرف أن يولي هذا 
الموضوع مراقبة» وإدارة مستمرة تجنباً للمخاطر. 
4. مخاطر ال معاملات : 

يجب علي المصرف أن يكون قادر على حماية أمواله وأموال عملائه ضد هذه التقلبات. 
سواء كانت صعوداً أو هبوطاً . 
5. مخاطر السيولة : 

غالباً ما تنتج هذه المخاطرء بسبب عدم مقدرة ال مصرف على جذب إيداعات جديدة من 
العملاء. أو بسبب ضعف المصرف في إدارة الموجودات, والمطلوباتء كما يقوم المصرف باللجوء إلى 
أسواق المصارف كلما أقرض عملاءه» وذلك لي يتمكن من الإيفاء بتعهداته على الوفاء بطلبات 
القروض من عملاء ا مصرف . 
6. المخاطر التشغيلية : 

تتعلق با مخاطر المتصلة بالعمل اليومي في المصارفء وتتركز هذه المخاطر عمليات السطى 
واطباني غير الآمنة. وأخطاء الصرافين» والقيودات الخاطئة. 
7 امخاطر القانونية : 

قد يتعرض لها المصرف من جراء نقصء أو قصور في مستنداته .مما يجعله غير مقبول 

قانونيً وقد يحدث هذا القصور سهواً عند قبول مستندات ضمانات من العملاءء والتي يتضح 


لاحقاً أنها ليست مقبولة لدى المحاكم . 
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أساسيات التخطيط لأنشطة إدارة البنوك 
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أساسيات التخطيط لأنشطة إدارة البنوك 


مفهوم التخطيط 


هو مرحلة التفكير في المستقبلء بقصد التعرف على ال مشكلات. والاستعداد لحلهاء وذلك 


عن طريق استخدام الأدوات التالية : 


.1 


2 


.6 


7 


تحديد الأهداف . 

تحديد السياسات. والإجراءات . 
تحديد القواعد . 

التنبؤات . 

برامج العمل . 

الجداول الزمنية . 


الموازنات التقديرية . 


والشرح التفصيلي لكل واحدة. كما يلي: 


أولا: الأهداف : 


مفهوم الأهداف 


قبل تحديد المقصود من الهدف سوف نحدد معاني الألفاظ القريبة» والمتداخلة مع 


الهدفء والتي تتمثل فيما يلي : 


.1 


الأغراض : هي الجانب السلوكي في الهدف وهي تتعلق بالأشياء الرئيسة التي يتوقع الإنسان 
أن تبقي» دون تغير لفترة طويلةء وهي ترتبط با مسائل الشخصية . 

الغايات : هي أهداف قصيرة الأجل . 

القيم : هي مجموعة المبادئ والأفكار التي يؤمن بها الفرد . 


النهايات : هي جميع الأهداف التي يسعى أي جهد إنساني لبلوغها . 
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5. اطعيار : هو التعبير عن الهدف في صورة كمية . 
ويتم تحقيق الأهداف من خلال سلسلة الوسائل والغايات والتي تتطلب بشكل أساسي ما يلي : 
أ) البدء بتحقيق الهدف العام . 
ب) اكتشاف مجموعة من الوسائل سلسلة التي يمكن تحديدها بشكل عام. من أجل تحقيق 
هذا الهدف . 
ت) اعتبار كل وسيلة بمثابة هدف فرعي جديدء واكتشاف وسائل أكثر تحديداً لتحقيقه. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المديرين الأكفياء هم الذين تتوافر لديهم درجة عالية من 
الوعي لأهمية وضع أهداف للمنظمة: وكذا لديهم المقدرة على التحديد الواضح للوسائل التي 
يمكن بها تحقيق هذه الأهداف. كما يجب على المديرين أن يكونوا على فهم قوي بالمؤثرات التي 
تشكل أهداف المنظمة . 
مجالات الأهداف 
يقصد بمجالات الأهداف أنواع الأهدافء أي أن مجال الهدف هو نوع الهدفء وتتمثل 
هذه الأنواع فيما يلي: 
1. الهدف الرئيسي : 
هو ذلك الهدف الذي يتحكم ويسيطر على باقي أهداف ال منظمة؛ وهو يمثل مصدراً مباشراً 
للإشباع» 
هذا ويلاحظ أنه على مستوى البنوك التجارية. فإن الهدف الرئيسي يتمثل في 
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وتعظيم الثروة هنا إنما يأق عن طريق تعظيم الإيرادات. أو تدنيه المصروفات, أو كلاهما معاً . 
2 الأهداف المساندة : 
هي مجموعة من الأهداف الفرعية التي تساهم في الوصول إلى الهدف الرئيس, وعندما 

تتجمع هذه الأهداف معاًّ تكون ما يعرف باسم الخطة مع ملاحظة أن من هدف مساند. يمكن 
أن يكون هدف رئيسي لهدف مساند آخر. 
1. تحقيق أقصى ربحية : 

يتكون الجانب الأكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد على 
الودائع» وهذا يعني وفقاً لفكرة الرفع المالي أن أرباح تلك البنوك أكثر تأثراً بالتغير في إيراداتهاء 
وذلك بالمقارنة مع منشات الأعمال الأخرىء لذا يقال أن البنوك التجارية تعد من أكثر منشآت 
الأعمال تعرضا لآثار الرفع المالي, فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة 
الأرباح بنسبة أكبر وعلى العكس من ذلك انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح 
بنسبة أكبر, بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائرء وهذا يقضى من إدارة البنك ضرورة السعي 
لزيادة الإيرادات. وتجنب حدوث انخفاض فيها . 
2 تجنب التعرف لنقص السيولة : 

يتمثل الجانب الأكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق عند الطلب, ومن 
ثم ينبغي أن يكون البنك مستعداً للوفاء به في أي لحظة. وتعد من أهم السمات التي 
تميز البنوك التجارية عن منشآت تأجيل سداد ما عليها من مستحقات. ولو لبعض 


الوقت فإن مجرد أي إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن 
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تزعزع ثقة المودعينء ويدفعهم فجأة لسحب ودائعهم: مما قد يعرض البنك للإفلاس. 

3. تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين : 

يتسم رأسمال البنك التجاري بالصغر, إذ لا تزيد نسبه إلى صافي الأموال عن 9010 وهذا 
يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار, 
فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المالء فإذا ازدادت الخسائر عن ذلك» 
فقد تلتهم جزءاً من أموال المودعين, والنتيجة هي إعلان إفلاس البنك . 
3. الهدف الاستراتيجي : 

هو هدف يوضع بواسطة الإدارة العلياء ويركز على المسائل العامة والعريضة. والمدى 
الزمني له ما بين خمسة إلى عشرة سنوات. ويطلق عليه الهدف طويل ا مدى, ويمثل البقاء 
والاستمرار هدفاً استراتيجياً لأي بنك . 
4. الهدف التشغيلي : 

هو هدف يوضع بمعرفة الإدارة الوسطىء ويكون في ضوء الأهداف الإستراتيجية, ويقع 
مداه الزمني بين أكثر من سنة. وأقل من خمس سنوات, وهو متوسط الأجل, وهدف الربحية 
يمثل الهدف التشغيليء لأي بنك . 
5. الهدف التكتيي : 

هو هدف يوضع بمعرفة الإدارة المباشرة: وفي ضوء الأهداف التشغيلية. ويقع مداه 
الزمني بين شهرء وأقل من سنة, وهو هدف قصير الأجلء ويمثل تحديد نوع الاستثمار الذي يحقق 


أعلى ربحية ممكنة. وكذلك الهدف التكتييء لأي بنك. 
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أهمية تحديد الأهداف بالنسبة للنشاط البني 

1- التركيز على الأنشطة في وصف المناصب يحدث أثراً عكسياً على فاعلية المديرء ومستوى 
كفاءته. 

2- في حالة غياب التحديد الواضح للنتائج المتوقعة من المناصب ال مختلفة» نتيجة التركيز على 
الأنشطة تصبح اللائحة أداة لإحكام الرقابة على الموظفينء والحد من حريتهم . 

3- التركيز على الأنشطة: بدلاً من النتائج المتوقعة يجعل الحكم على الناس يتم حسب درجة 
انشغالهم والأصوات المرتفعة أو الأكثر ارتفاعاً هي الرابحة . 

4- المسؤول صاحب الكلمة في حالة غياب منطق ربط المدخلات (الأنشطة) بالمخرجات (النتائج 
المتوقعة) لا يستطيع أن يكون واثقاً من أي قرارء وبالتالي سيخضع لرأي الأغلبية, والى قد 
تحكمها انطباعات عامة . 

5- التركيز على التوصيفات الدقيقة لأنشطة المناصب سيجعل العاملين أكثر التصاقاً بها في الوقت 
ا مطلوب فيه التركيز على تحقيق النتائج المتوقعة. 

العوامل المؤثرة على تحديد الأهداف البنكية 

1. المؤثرات البيئية الخارجية : 

أن القوي المهنية في البيئة التي تحيط با منظمة؛ تمثل أحد العناصر الهامة التي لها تأثيرها 
على إعداد الأهداف. وصياغتهاء وتحديدها. 
2 الموارد المتاحة للبنك : 

حيث أن البنوك الضخمة ذات الإمكانيات المادية» والبشرية الهائلة تستطيع أن تتجاوب». 


وتتكيف مع ا مؤثرات البيئية عند صياغتها, وتحديدها للأهداف بامقارنة بالبنوك الصغيرة . 
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3. العلاقات المتبادلة : 
بين أصحاب النفوذ. وحائزي السلطة. والعاملين داخل البنك ذاته إلى حد كبير في تحديد 

الأهداف, فالإدارة العلياء والوسطىء والتنفيذية لها تأثير على البنك عن طريق الرقابة على الأفراد, 
وذلك من خلال عمليات التفكير. ووضع المفاهيم: والنظريات التي ينبغي أن تسود العملء كما 
أن طبيعة العلاقة السائدة بين الإدارة العليا وأصحاب البنكء والعاملين به لها تأثيرها على قدرة 
الإدارة على وضع ورسم أهداف عليا طموحة وذكا فإن الأهداف تتأثر أيضاً بطبيعة العلاقة 
السائدة بين واضعي السياسة الإستراتيجية أنفسهم, فكلما سادت روح التعاون فيما بينهم كلما 
اتفقت الآراء على الأهداف المرغوب تحقيقها . 
4. مجموعة القيمظت والاتجاهات : 

تمثل هذه القيم مجموعة الآراء والاتجاهات حول ما هو جيد أو ردئ, وبين ما هو مرغوب 
فيهء وما هو غير مناسبء وكلما تأصلت هذه القيم في البنك كلما كان أكثر قدرة على استقطاب»ء 
وجذب مدراء يتحلون بمثل هذه القيم . 
صياغة الأهداف البنكية 

ان الأسلوب التقليدي في وضع الأهدافء يتمثل فيما يلي : 
1. يبدأ عمل الإدارة الوسطىء. حيث تقوم بوضع مجموعة الأهداف التنفيذية متوسطة الأجلء 

وذلك في ضوء الأهداف الإستراتيجية . 

2 تحول هذه الأهداف إلى مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الطويلة الأجل . 


3. تبدأ الإدارة العليا بوضع مجموعة من ألأهداف المنظورة, والأهداف القابلة للتحقيق . 
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4. تبدأ الإدارات التنفيذية في تحويل الأهداف التنفيذية إلى مجموعة من الأهداف التكتيكية 
القصيرة الأجل. 

5. في ضوء الأهداف التكتيكية يقوم كل قسم بوضع أهداف الوحدات الفرعية التابعة لها . 

6. ويستمر وضع الأهداف في الاتجاه إلى أسفل. حتى يمكن وضع أهداف البنك ككل . 


الأسلوب الحديث في وضع الأهداف 


يتركز هذا الأسلوب على افتراضات التالية : 

1. بميل الأفراد إلى معرفة: وفهم النواحي المتوقع منهم أن يقوموا بها . 

2 بميل الأفراد إلى معرفة مدى تقدمهم السلبيء أو الإيجابي في أعمالهم . 

3. لدى الأفراد استعداد قوي للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم الحاضرةظت 
والمستقبلية. 

4. إن أهداف المناصب الإدارية يجب أن توضع مشاركة بين ال مرؤوسينظت والرؤساءظت بحيث 
تترابط بعضها ببعض أفقياً وراسياً . 

شروط صيانة الأهداف البنكية 

1- التركيز على النتائج وليست الأنشطة : 

من ثم فإنه يجب مراعاة الآ : 

1 . دعدم كثرة النتائج المطلوب تحقيقها إن كان ليس هناك قاعدة محددة. لذلك غير أنه من 
المفضل أن تتراوح تلك النتائج بالنسبة لكل منصب ماء بين خمسة إلى عشرة أهداف. 


2. يجب أن توضح تلك النتائج السمات الأساسية لكل وظيفة . 
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3. يجب أن تكون النتائج واضحةء وسهلة الفهم . 
4. يجب أن نحدد التوقيت المطلوب فيه هذه النتائج» ومستوى الجودة الواجب توافره فيها . 
5. يجب ألا تتعارض تلك النتائج مع بعضها البعض . 
6 يجب أن ترتب النتائج في شكل أولويات . 
7. يجب أن تكون النتائج من النوع الذي يسهل قياسه كمياً . 
2- التركيز على النتائج وليست الاتجاهات : 
فاتجاه هنا سواء صعوداً أو هبوطاً أمر غير مطلوب . 
3- التركيز على النتائج الرئيسية, وليست الفرعية : 
أن النتائج الرئيسية هي المبرر الحقيقي لوجود المنصبء وهي عادة ما تدور حول الكمية, 
والجودة.ء والتكلفة. 
أمثلة النتائج الفرعية 
تتجه تلك نحو إشباع حاجات العاملينء كالأجر ا مناسبء وظروف العمل الجيدة ... الخ. 
4-التركيز على النتائج القابلة للقياس : 
فالنتائج غير القابلة للقياس نسيانها أفضل ويمكن أن تكون المقايبس في شكل قيمة, 
ووحدة: ونسبة. 
5-التركيز على النتائج القابلة للتحقيق : 
أ- عدم التعامل مع الأهداف المنظورة والتي تمثل في نهاية خط مستقيم: وممتد إلى مالاً نهاية, 


وكلما تحرك الإنسان نحو هذه النقطة. كلما ابتعدت عنه بقدر اقترابه منها . 
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ب- لا نتعامل مع الأهداف القابلة للتحقيقء والتي يمكن تنفيذها وتقدير الوقت اللازم إنجازها . 
ج- التعامل مع الأهداف المباشرة» والتي يممكن إنجازها بواسطة المعرفة» والطرق الفنية المتاحة . 
4- التركيز على النتائج الخاصة با منصب ذاته دون أي تدخل مع المناصب الأخرى : 
أن لكل مجال نتيجة نصل إليهاء حتى لا نضع مجالاً له نتيجة خاصة بمنصب تكون في نفس 
الوقت مجالات لنتائج خاصة بمنصب آخر . 

7-التركيز على الهدف الفعال : 

لي يصبح الهدف فعلاً يجب الالتزام بالمبادئ التالية : 

1- مبدأ القبول : لأن يكون الهدف مقبولاً من جميع العاملين بالبنك. ويتم ذلك من خلال 
مشاركة العاملين في تحديد الأهداف. حيث أن ا لمطلوب دانماً هو نسج أهداف الأفراد في 
البنك بطريقة ذكية. بحيث يصبح نجاح الفرد من نجاح البنك: ونجاح المجموعة من نجاح 
الفرد. وإذا اعتبرنا أن أهداف البنك هي محصلة لأهداف المرؤوسينء والمديرين» فإن تحقيق 
تلك الأهدافء يعتمد على درجة التقارب بين أهداف المجموعتين. 

2- مبدأ التحقيق : أن يكون الهدف قابل للتحقيق خلال فترة زمنية, محددة فإذا كان الأفراد 
المسئولون عن تحقيقه لا يستطيعون التأكد من تحقيقه خلال فترة زمنية معقولة. فسوف 
يفقد هذا الهدف فاعليته . 

3- مبدأ التحفيز : إن العلاقة بين الرؤساء. والمرؤوسينء لا يجب أن تكون علاقة 


حاكم بمحكوم, ولكنها علاقة موقف كل شخص له دور فيه. كما أن المسؤولية 
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ليست مسألة فردية, فالمسؤولية جماعية» والعقاب على المخالف ليس هو الحل بقدر ما هو 
معرفة سبب الخطأء وتلافيه مستقبلاً . 

ولا بد أن يعمل المدير جنباً إلى جنب مع العاملين, وينقل إليهم الشعور بالاندماج الشخصي في 
العمل بما يولد لديهم الدافع على العملء ويجعلهم يتصرفون بطريقة تؤدي إلى زيادة 
الإنتاجية . 

4. مبدأ البساطة : يجب البعد عن الأهداف الغامضة, أو غير المؤكدة مع مراعاة صياغة الهدف في 
عبارات سهلة. وواضحة: ومفهومة, وأن يكون عدد الأهداف المطلوب من الشخص الواحد 
تحقيقها أقل ما يمكن, غير أنه لا يجب أن يفهم من بساطة الهدف أن يكون من النوع الذي 
يمكن الاستهانة به. بل يجب أن يحمل الهدف في طياته عنصر التحدي بالقدر الذي يدفع 
الأفراد لشحذ هممهم., دون إصابتهم بالإحباط. 

5. مبدأ الاتصالات : يجب إبلاغ الهدف إلى كل الأفراد المعنيين» والمسؤولين عن تحقيقه. وأن تركز 
الإدارة في الاتصالات المستمرة» سواء كانت شفهية: أو تحريرية على الأهداف الأساسية . 

8-التركيز على المسؤوليات التي تغطيها النتائج : 

يمكن النظر إلى واجبات الوظيفة على أنها تتكون من ثلاثة مكونات, هي : 
1.التجديد : 
نعني به الفرص القائمة لأداء العمل بطريقة أفضل. حيث تقدم هذه الفرص مجالات. 


لتقديم أهداف جديدة. 


12 


2. الروتين: 
هو النشاط اليومي المعتاد لواجبات عمل ماء وليس بالضرورة أن يكون ذلك سهلاً غير أن 

هذا الجزء من العملء يغطى عن طريق معدلات الأداءء لا يحتاج أن يغطي بالأهداف. 
3.حل المشاكل: 

تشمل هذه المنطقة العمل ا مطلوب للعودة بالعمل الروتيني إلى مستوى مقبولء عندما لا 
يتم الالتزام بمعدلات الأداءء ويجب كتابة هذه المشاكل على شكل أهداف . 
ثانياً : السياسات : 

هي مجموعة من القواعد العامة التي تحكم استخدام مصادر البنك في الوصول إلى 
أهدافء وتختلف السياسة عن الإدارة» فبينما السياسة عملية تكوين تتضمن قيماً ومبادئ تتعلق 
بتصرفات مستقبلية فإن الإدارة تعني بتنفيذ برامج سبق إعدادهاء ومن ناحية أخرى نجد أن 
الإدارة هي التي تحدد مدى البدائل المتاحة من السياسات. 
خصائص السياسات البنكية 
أن السياسات دليل عمل لاتخاذ القرارات في المستقبل تحت ظروف معينة؛ وإذا ما تغيرت هذه 
الظروف يجب تعديل السياسات الموضوعة» وتستمد السياسات أساسا من أهداف. حتى أنه يمكن 
القول أن نقطة البدء لتكوين السياسات هي الأهداف . 
9- أهمية السياسة للعمل البني : 
تشمل على: 
1 سهولة اتخاذ القرارات وبناء الخطط . 
2 تخفيف عبء العمل الإدارة العليا . 


3. الحد من إمكانية ظهور النزعة إلى الاستقلال والميل إلى التعاونء والتكامل . 
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4. ارتفاع الروح المعنوية» وسهولة التكيف مع البيئة الداخلية . 

5 تسيرء وتسهل فهم أهداف البنكء لأنها ملموسة أكثر من الأهداف . 

6 إمكانية تحقيق الأهداف الرئيسة» والفرعية بفاعلية . 

7 تعتبر السياسات من وسائل الرقابة على الجهد الجماعي المبذول للوصول إلى الأهداف 
اطرسومة. 

8. تقلل السياسات المتبعة من الشك. والتردد الذي قد يصيب المتعاملين مع البنك . 


الشروط الواجب توافرها في السياسات البنكية 


1. أن تعكس الأهداف. وتساعد على تحقيقها . 
2 أن تتصف بالثباتء والاستقرار . 
3 أن تكون فاعلية التطبيق وواقعية ومرنة في نفس الوقت . 
4 أن تكون واضحةء ومحددةء ومقنعة. حتى يسهل فهمهاء واستيعابها من قبل من يعنيه الأمر . 
5 أن تكون مكتوبة» ومعلنة لجميع من سيعملون وفقاً لهاه وذلك حتى يمكن معرفتهاء وفهمها . 
ثالثاً :الإجراءات : 

أن الإجراءات هي مجموعة الخطوات التفصيلة اللازمة لأداء الأعمال. أو هي مجموعة 
مختارة من خطوات العمل التي تطبق على الأعمال المستقبلية» وتبين بشكل محدد الطريقة التي 
يتم بها تنفيذ العمل . 

والإجراءات بهذا الوصف وثيقة الصلة بالتخطيطء لأنها تتضمن ما يجب عمله في 
المستقبل» وتحدد خطوات العمل مقدماً وهي تنطبق على الأعمال الروتينية وتوجد في جميع 


المستويات الإدارية» ولكن أهميتها تزداد في المستويات التشغيلية . 
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وتعد عملية التخطيط للإجراءات عملية صعبة: لأنها عملية اختيار لأحد البدائل الكبيرة 
المتاحة والسياسات هي التخطيط عامة: بينما الإجراءات خطط خاصة نسبيةً كما أن السياسات 
يمكن أن تكون مقاييسء لتنفيذ العمل يستعان بها لمراقبة أعمال الآخرين» بينما الإجراءات تقتصر 
على وضع ترتيب زمنيء وشكلي لعملية التنفيذ . 
ا متطلبات الرئيسية للإجراءات الفعالة 
حيث يحب أن تتوافر للإجراء الجيد مجموعة من الشروط هي : 
1. يجب أن ترتبط المراحل التشغيلية للإجراءات بإجراءات الرقابة. حتى يمكن مراجعة الانحرافات 
عن الأداء ا مخطط . 
2 يجب أن ينمط الإجراءء وفي نفس الوقت يساعد على تحديد المسؤولية. حتى يمكن القيام 
بالحساب . 
3. يجب أن يؤدي خطوات الإجراءء ومراحل تنفيذه إلى تحقيق أهداف المنظمة . 
رابعاً : التنبؤات : 
أن التنبؤ هو عملية وضع الافتراضات عن المستقبلء في ضوء ما حدث في الماضيء ويحدث 
في المستقبل, والتنبؤ إما أن يكون لفترة قصيرة الأجل ما بين عدد من الأشهرء وسنينء أو لفترة 
طويلة الأجلء ما بين خمسة إلى خمسة عشر عاماً . 
كما يلاحظ أن أكثر استخدامات التنبؤ في نشاط البنوك. أنما يتم في مجال 
التدفقات النقدية . وغالبية الباحثين يتفقون في أن التخطيط والتنبؤ لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخرء وتقضي القواعد العامة أن يتم تخطيط التدفقات النقدية عن فترة 
قصيرة نسبياً فالتخطيط النقدي يقوم على التنبؤ بالتدفقات ا مستقلة, وكما طالت 


الفترة التي تخطيها الخطة, كلما انخفضت دقة التنبؤ بتلك التدفقات, إذا كان هدف 
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تخطيط التدفقات النقدية هو الاحتفاظ برصيد نقدي يكفي للمواجهة التدفقات النقدية 

الخارجية, مع تجنب وجود نقدية عاطلة» فإن الأمر يتطلب الوقوف على محددات حجم هذا 
الرصيد يتحدد حجم الرصيد النقدي اللازم على الوقوف ضوء حجم.ء ونمط ثلاث مجموعات من 
التدفقات النقدية, هي : 
1. تدفقات غير مجدولة يمكن التنبؤ بها : 

يقصد بها التي يمكن التنبؤ بها تلك التدفقات التي ليس لدى البنك بشأنها معلومات 
مؤكدة عن حجمهاء أو توقيت حدوثها, من أمثلتها تدفقات المبالغ التي تسحبها التوكيلات من 
أرصدة ودائعها لدى البنوك المختلفة, بغرض تحويلها إلى البنك الذي يتعامل معه المركز الرئيسي 
الذي تتبعه تلك التوكيلات. 
وإذا كانت ودائع الأفراد بقدر من الاستقرارء كما يمكن التنبؤ بحركتها المتوقعة , فإن ودائع 
منشات الأعمال تتصف بالتقلب الشديد نتيجة لعوامل ومتغيرات كثيرة , تجعل عملية التنبؤ 
صعبة. ومعقدة . 
2 التدفقات النقدية المجدولة : 

يقصد بالتدفقات النقدية المجدولة تلك التدفقات الداخلية» والخارجية التي تتوفر للبنك 
بشأنها معلومات تكاد تكون مؤكدة عن حجمهاء وتوقيت لحدوثهاء ومن أمثلتها المبالغ التي 
تسحبها المنشآت من أرصدة:. ودائعها. بغرض سداد مرتبات العاملين بهاء والمبالغ التي يقدمها 
البنك إلى بعض المقترضينء بمقتضي اتفاق بالإقراض ا مرحلي. 


3.التدفقات النقدية غير المتوقعة : 
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هي تلك التدفقات التي لا يمكن التنبؤ بها سواء من حيث حجمهاء أو توقيت حدوثهاء 
وللتغلب على عدم التأكد بشأن تلك التدفقات يمكن اللجوء إلى بعض الإجراءات الوقائية. 
خامساً : الموازنة التقديرية : 

هي ترجمة مادية لأهداف وسياسات البنكء حيث تعرض مجموعة التوقعات الخاصة 
بالنشاط المستقبلي في شكل كميء ومن ثم يتم تحديد الأعمال المستقبلية: التي يجب أن تقوم بها 
إدارة البنك . 


الأهداف العامة من إعداد الموازنة التقديرية 


1. تساهم في تحديد الأهداف المطلوبةء وذلك بشكل كمي محدد وواضح . 

2. يستدعي إعداد تلك الموازنات التنبؤ بالمستقبلء ومن ثم التعرف على احتمالات وجود أي 
تغيرات طارئة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها . 

3. يؤدي إعداد تلك الموازنات إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملينء ودور كل منهم 
في تحقيق أهدافها . 

4. يتطلب إعداد تلك الموازنات العديد من البيانات؛ والتقارير من الإدارات الأخرى بالبنكء بما 
يؤدي في النهاية إلى إحداث التنسيق بين أنشطة مختلف الإدارات. 

5. يستلزم إعداد تلك الموازنات اشتراك العاملين في توفير ما تحتاج إليه من بيانات. مما يسهم 
في النهاية في زيادة شعورهم بالمسؤولية» تجاه تحقيق أهداف البنك . 

6 تساهم تلك الموازنات في تحديد حجم الالتزامات المالية المطلوبة مستقبلاً ومن ثم الإعداد 


لتوفير تلك الأعباء . 
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7. تعتبر تلك الموازنات أحد الوسائل المهمة» التي تستخدم في تقويم كفاءة مختلف الإدارات في 
تنفيذ المهام المطلوبة منها . 


متطلبات تطبيق اموازنة التقديرية 


1. إبمان الإدارة العليا بأهمية تطبيق تلك الموازنات مع الدعم المستمر لهذا النظام . 

2 وجود تنظيمات إدارية قائمة على أسس عملية محدد فيها بدقة. ووضوح اختصاصات جميع 
العاملين بالمنظمة . 

3. وجود نظام فعالء. وقوي للاتصالات قادر على توفير المعلومات. والبيانات المطلوبة لإعداد 
الموازنات. 

4. أن تكون فوائد تطبيق نظام الموازنات أعلى من تكاليفه . 

5. توفير درجة عالية من الحرية لمختلف الإدارة: بما يمكنها من مواجهة التغيرات التي تحدث 
في البيئة الداخلية» والخارجية التي تعمل فيها . 

6. متابعة تنفيذ الموازنة» وقياس النتائج المتحققة ومقارنتها مع النتائج المتوقعة, وتحديد 
الانحرافات. والبحث عن أسبابهاء ومسبباتها . 

كما نريد توضيح أن أرقام الميزانية العمومية للبنك على أيساس متوسط الأرصدة اليومية, 

وليس على أساس أرقام نهاية السنة المالية, وأن أصول البنك تمثل استخدامات الأموال التي 

استطاعت أن تجذبهاء كما تمثل خصوم البنك. وصافي حق اللملكية مصادر الأموالء ونجد أن صافي 

حق الملكية يتمثل في قيمة الأصول مطروحا منها قيمة الخصوم (صافي حق الملكية - قيمة الأصول 


- قيمة الخصوم)» ويكون التقييم» بناء على أساس الاستحقاق . 


78 


الفصل الثالث 


تنظيم البنوك التجارية 
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تنظيم البنوك التجارية 
يعتبر التنظيم الوظيفة الإدارية المكملة للتخطيطء حيث تحول التخطيط إلى واقع عملي 


ايل للقفيق فالفظى حمل غاى حي ره ة, أو الت ليط إلى أن 5 له تعمل غنان :3 3 


الأهداف . 


خطوات التنظيم 


.1 


إعادة رصد الأنشطة الضرورية الواردة في الخطةء أو التخطيطء والتي يتم من خلالها تحقيق 
الأهداف. 

وضع الأنشطة المتماثلة والمتشابهة في وحدات مستقلة. وضمن وظائف ذات أهداف جزئية 
محددة تحقق الهدف الجزني للوحدة ككلء والذي يساهم بدوره بتحقيق الهدف العام 
للبنك وتصنف هذه الوظائف وفق طبيعة أنشطتها . 

توزيع الإمكانيات المتاحة في الخطة على هذه الوحدات المستقلة. وفق طبيعة وحجم 
مساهمتها في تحقيق الأهداف . 

تفويض الصلاحيات إلى هذه الوحدات ا مستقلة. أي إعطاؤها سلطة تتناسب مع الهدف 
الجزثي الذي تعمل على تحقيقه. وتحديد مسؤولياتها في ضوء السلطة ا ممنوحة لهاء للتمكن 
من تحقيق الهدف . 

ربط هذه الوحدات التنظيمية ومستوياتها المختلفة مع بعضها البعض أفقياً وعامودياً من 
خلال تحديد علاقات السلطء وطبيعتها بين هذه الوحدات. وفق مبدأ تسلسل السلطة, 


والمسؤولية . 


الأسن التي يقوم عليها هيكل التنظيم الإداري للبنك 


لا تختلف الأمس التي يقوم عليها هيكل التنظيم الإداري للبنك؛ عما يقوم عليه 


التنظيم الإداريء لأية منشأة أخرى, إلا فيما يتعلق بالظروف التي تميز البنك عن 
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غيره من المنشآتء فيتم وضع هيكل التنظيم الإداري للبنك بعد تقسيم العمليات. والواجبات 
الملقاة على عاتقة, إلى مجموعات متلائمة توكل كل منها جهاز إداري يختص بهاء وقد يكون 
الأماس الذي يقوم عليه التقسيم وظيفياً أو سلعياً أو جغرافياً . 
تصاميم الهيكل التنظيمي 
أن التصميم الوظيفي. هو تصميم يعتمد على المدخل الوظيفي في تقسيم نشاطات البنك 
وضعه. ويسمى أيضاً بشكل (17). أي بالنسبة إلي (1]5ه]). أي الوحدات التي تجمع فيها المهام 
المتشابهة» والأشخاص ذو اطهارات المتشابهة: وتطبق البنوك هذا التقسيم في مراكزها الرئيسة : 
1- التقسيم الخدمي : 
في هذا النوع من أنواع التنظيم تقسم الأعمال وفقاً لأنواع الخدمات التي يؤديها البنك, 
وتضم الخدمات المتكاملة أو ذات الصلة الوثيقة مع بعضها ويعهد بها . إلى وحدة إدارية تختص 
بها ويتميز هذا النوع من التقسيم بالتخصص الرفيع في العمل , ويحقق الوفر في العمالة 
والمعدات ويؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة للعملاء . 
2- التقسيم الجغرافي : 
يتبع هذا التقسيم إذا امتد نشاط البنك فغطي مناطق جغرافية متباعدة , حيث تنشأ في 
كل منطقة وحدة إدارية لخدمة العملاء بها . ويترتب على الأخذ بهذا التقسيم أن تتنوع الحاجات 
الإدارية وفقاً للظروف الإقليمية التي تقوم على خدمتها فتكيف نشاطها ليتلاءم مع حاجات 


العملاء . 
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3- التقسيم على أساس العملاء : 


يكون هذا التقسيم مندرجا تحت أحد التقسيمات السابقة فيتخذ شكل التقسيم الفرعي 
أسفل التقسيم الوظيفي أو الخدمي أو الجغرافي ويفيد هذا النوع من التقسيم في رفع مستوى 
الخدمات التي تقدم للعملاء , ويشترط لنجاحه أن يكون حجم العمل ال موكل إلى كل وحدة إدارية 
كافياً مما يبرر إنشاءها وأن كون حجمها متلائماً مع ذلك العمل . 
4- التقسيم على أساس العمليات : 

قد يشمل التنظيم تقسيم العمل علي أساس من تسلسل العمليات المتعلقة بالخدمات 

المصرفية, فتختص وحدة إدارية با مرحلة الأولى العمليةء ووحدة ثانية بمرحلة تالية» وهكذا, حتى 
تنجز العملية بكاملهاء ويحقق هدا التقسيم مزايا عدة منها الإتقان الناجم عن التخصص الرفيع 
في العمل, وإمكان ضبط وتحقيق الرقابة الذاتية عليها. 
خصائص البنوك التجارية 
1. السوق الذي يخدمه البنك : 

نجد أن هيكل البنك يتشكل وفقاً لاحتياجات المجتمع الذي يخدمه. فنجد أن الاحتياجات 
الائتمانية للمجتمع تحدد مجالات الإقراض التي يتخصص فيها البنك. كما أن طبيعة المجتمع 
تحدد الخدمات المصرفية الأخرى المتوقعة, حيث نجد أن البنوك الريفية تميل إلى القيام بالإقراض 


الزراعي, بينما البنوك الحضرية تتخصص في تقديم القروض برهنء وكذا منح الائتمان الاستهلاقي . 
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2 حجم البنك التجاري : 
كلما كبر حجم البنك كلما زادت درجة المرونة» وبالتالي زادت في نفس الوقت المشاكل التي 
تواجهه. ولكن يمكن لهذه البنوك أن تجذب إليها الكفاءات القادرة على مواجهة هذه المشاكل, 
ونجد أن البنوك الكبيرة تتطلب لا مركزية في السلطة الإدارية, وتحتاج هذه اللامركزية إلى مهارات 
إدارية فائقة. وفي نفس الوقت يمكن أن يساعد تحقيق مكاسب كبيرة. ووفورات هائلة: والتي 
تحققت من الحجمء والتخصص إلى إمكانية استقطاب. وتدريب مديرين من أصحاب اللمكانة, 
وامنزلة الرفيعة . 
3. تنظيم البنك : 
نجد أن البنوك التجارية مع اعتمادها على الثقة العامة, وتأثيرها على الاقتصاد القومي 
تحتاج إلى إدارة متميزة. وهيكل تنظيميء وبهذين العنصرين. يمكن للبنك أن يحقق الكفاءة 
القصوىء والربحية العالية, وتعتبر البنوك التجارية منظمات شبه عامة» وقومية ينبغي أن يحكمها 
قواعد محددة, ولذلك نجد أن هيكلها التنظيميء: يختلف في بعض النواحي عن منظمات الأعمال 
الأخرى. 
كما تتمثل الفعالية التنظيمية في البنك فيما يلي : 
1- التنظيم الرسمي: الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية في التنظيم . 
2- التنظيم غير الرسمي : الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية الحديثة (النظرية السلوكية) . 
3- أنماط القيادة : الذي ترتكز عليها النظرية الكلاسيكية الحديثة . 
4- الظروف البيئية :الذي ترتكز عليها نظرية التنظيم العضويء أو نظرية الظروف الموقفية 


امتغيرة 
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4. الإدارة العليا ومجلس الإدارة : 

نجد أساساً أن توجيه البنك في اتجاه معين ينبغي أن يصدر من الإدارة العليا له. وبذلك 
يحقق الفعالية في البيئة التي يخدمها, ويحقق الأرباح لمساهميه, ونجد أن مجلس الإدارة يكون 
على قمة الهيكل التنظيمي للبنك . 
5. الإدارة التنفيذية : 

أن دور الإدارة التنفيذية هام جداً لا يقتصر على مجرد تنفيذ السياسة. ولكنه ينسحب إلى 
اقتراح هذه السياسة. ويقوم بدور ثنائي أي يقوم بدور المدير التنفيذيء ومدير الإدارة العليا . 
6. امساهمون : 

ترتبط شخصية كل بنك جزثياً بتوزيع أسهمه, وقد تكون الأسهم مملوكه لفرد واحد. أو 
مجموعة صغيرة نسبياً أو تكون موزعة على نطاق واسعء يجعل البنك مهتماً أكثر بتحقيق 
حاجات المجتمع: وإشباعاته. ونجد أن المجموعة الكبيرة من المساهمينء تعتبر أصلاً له قيمته في 
برامج العلاقات العامة للبنك, وكذا في برامج صغار المساهمين مميلون إلي تفضيل مصالح البنك» 
والمجتمع على مصالحهم, ويعتبرون أن مهامهم. ومسؤولياتهم خدمة عامة؛ ورغم أن هذه 
ا ممارسات تعتبر تعميمات عامة. حيث ترد عليها بعض الاستثناءات فإن غالبية البنوك التي 
تعتبرها السلطات الرقابية» والإشرافية. بنوك ذات مشاكل عادة ما تكون مملوكة., أو تحت سيطرة 
فرد واحد. أو مجموعة صغيرة من الأفراد . 
التنظيم الداخلي للبنك 

لكل بنك من البنوك نظامه الخاص وأقسامه الخاصة به. ومن الطبيعي أن تتعدد 


الأقسام الداخلية للبنك طبقا للوظائف. والخدمات التي يؤديهاء وفي البنوك التجارية 
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يجب الاهتمام بوجود تنظيم إداري سليم يقوم على توزيع العملء وتحديد السلطةء وا مسؤولية, 
إذ أن الخطة التنفيذية السليمة: لا بد أن لها تحقق استقلال الإدارات التي تقوم بالعمل عن 
الإدارات التي يعهد إليها بالاحتفاظ بالأصولء وعن الإدارات التي تجري فيها ا محاسبة عن تلك 
العمليات؛ والأصولء ومتى تحقق استقلال الإدارات المشار إليها يصبح من الواجب تحديد 
المسؤوليات, وفيما يلي عدداً من الإجراءات الواجب تنفيذها في هذا الخصوص: 

1. توزيع المسؤوليات بين الموظفينء والإدارات بشكل يمكن تحديد ال مسؤولية عن أي خطأ عند 
حدوثه. 

2. تحديد خطوات كل عملية بالتفصيلء بحيث لا تترك الفرصة لأي موظف للتصرف الشخصيء 
إلا موافقة من له السلطة في ذلك . 

3. تحديد اختصاصات الإدارات المختلفة داخل البنك بحيث تكون مكملة لبعضها البعض , فعمل 
إدارة الودائع مكملة لعمل إدارة الاستثمارات والتوظيف وعمل الإدارة امالية مكملة لعمل 
إدارة التخطيط . 

4 . تقسم العمل بين الإدارات» والأقسامء والموظفينء بحيث يتم الفصل بين المسؤوليات الآتية : 

أ- مسؤولية تنفيذ العمليات . 
ب- مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بالموافقة على إجراء العمليات . 
ج- مسؤولية الاحتفاظ بالأصولء والموجودات . 
د- مسؤولية المحاسبة عن العمليات . 
5. تنظيم الإدارات. بحيث يجتمع الموظفون الذين يقومون بعمل واحد في مكان واحد. تسهيلاً 


لأداء الأعمال. 
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6. توزيع الواجبات بين الموظفين داخل الإدارة الواحدة وبين الأقسام المختلفة . 

7 تغيير الواجبات من وقت لآخرء بما لا يتعارض مع انتظام سير العملء وبشكل يعمل على 
الكشف عن الأخطاء فور حدوثها إن وجدت . 

8. نظام رقابي دقيق يهدف إلى المحافظة على أموال البنك والكشف الفوري عن أي خطأ. أو 
إسراف. أو ضياع» وعلاجه. ورفع الكفاية الإنتاجية للبنك . 

أسس وقواعد التنظيم الداخلي للبنوك التجارية 

1. الاهتمام بالخطط التدريبية للموظفين. 

2 تحديد واضح للسلطات. والمسؤوليات . 

3. تحديد نطاق الإشراف. 

4. التخصص, وتقسيم العمل . 

5. تعريف أهداف البنكء: وسياساته للعاملين به . 

6. تبسيط إجراءات العمل وتوحيدها. 

الهيكل التنظيمي الداخلي للبنوك التجارية 

أن البنوك التجارية» تهتم بوجود هيكل تنظيمي سليم لتحديد خطوط السلطة. والمسؤولية, 
والعلاقات المتداخلة بين الإدارات المختلفة داخل البنك, ومن أهم الأقسام الإدارية لتنظيم العمل 
الداخلي بالبنك ما يلي : 

1- قسم شؤون الأفراد. 

2- قسم الحاسبات العامة . 

3- قسم المراجعة 

4- قسم العلاقات العامة؛ والمراسلات. 


5د قسم السكرقارية. 
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6- قسم الشؤون القانونية» والقضائية. 
7- قسم التخطيط والمتابعة. 

8- قسم الاستعلامات. 

9- قسم التسويق المصرفي. 

0- قسم البحوث امالية, والاقتصادية. 

1- قسم التفتيش. 

2- قسم الفروع الخارجية . 

الأقسام الفنية في البنوك التجارية 

تقوم هذه الأقسام بالاتصال المباشر بالعملاء. لأداء الخدمات المصرفية لهم, كما تقوم بتنفيذ 
العمليات التي يتكون من مجموعها نشاط البنك التجاريء ومن أهم هذه الأقسام ما يلي : 

1- قسم مراكز العملاء . 

2- قسم الخزينة . 

3- قسم الاعتمادات المستندية . 

4- قسم الخطابات الضمان . 

5- قسم الحسابات الجارية . 

6- قسم حسابات الصندوق التوفير. 

7- قسم الأوراق التجارية . 

8- قسم الأوراق اطالية. 

9- قسم التسليف بضمان بضائع . 


0- قسم مقاصة البنوك . 
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1- قسم تأجير الخزائن . 

مستويات السلطات الإدارية في الهرم التنظيمي للبنك 

هناك ثلاث مستويات هي : 

1- السلطة العليا: 

تتمثل في مجلس الإدارة» والمدير العامء وتقع علي رأس الهرم التنظيمي . 

2- الإدارة المتوسطة: 

تشكل همزة الوصل بين الإدارة العلياء والإدارة الدنيا . 

3- السلطة التنفيذية: 

تمثل قاعدة الهرم في الهيكل التنظيمي الإداري في المصارف التجارية: ويمكن تحديدها بالأجهزة 
التنفيذية العاملة في فروع المصرف المنتشرة داخل البلد. وخارجه. وتشمل عادة القطاع الأكبر من 
العاملين في البنك . 

علاقة المركز الرئيسي بالبنك وبفروعه المختلفة 

نجد أن علاقات بين المركز الرئيسي للبنك: وفروعه التابعة له, وتأخذ هذه العلاقات عدة صور, 
وقد تتمثل هذه الصور في الصلاحيات. وحدودها, أو في العمليات ال ممصرفية: والإدارية, أو عند 
الخطة الشاملة للبنك. 

أ. الصلاحيات الممنوحة للفرع. وحدودها : 

هنا قد يحدث أن تتركز معظم السلطات في يد المركز الرئيسي للبنكء أو أن يحتفظ المركز الرئيسي 
بسلطاته فيما يتعلق بالقرارات العامة. مثل وضع الأهدافء والخطط العامة للبنكء وإعداد 
السياسات العامة, القيام بالتفتيش على فروعه, بينما يترك ديري فروع البنك بعض الصلاحيات 


اللخلقة بقروعهم.. 
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كأن بمنح ,مدير الفرع مثلاً حق اعتماد في حدود مالية توضح له, وليس له أن يتجاوزها إلا بعد 

الرجوع إلى المركز الرئيسي . 

ان العوامل التي يوثر في حجم الصلاحيات الممنوحة من امركز الرئيسي لفروعه, والتي تتمثل فيما 

1- أهمية القرار ودرجة تأثيره على البنك. فكلما زادت أهمية القرارء كلما استدعى الأمر اتخاذه 
بمعرفة المركز الرئيسي. 

2- أن هناك الأمور ذات الإستراتيجية» والتي تتخذ القرار فيها الإدارة العليا للبنك فقط, ولا يمكن 
ترك اتخاذها لإدارة أو فرع, أو التفويض لها في اتخاذهاء مثل : 

أ- عدد الفروع: كلما زاد عدد فروع البنك كلما احتاج الأمر إلى منح سلطات أكبر لمديري هذه 
الفروع. 

ب- ميول القائمين على إدارة المركز الرئيسي للبنكء حيث قد مميل بعض رجال الإدارة العليا إلى 
تركيز السلطة في أيديهم, وبالتالي يكون لديهم ميل شديد نحو المركزية» إما لأسباب سلوكية, 
أو لأسباب إشرافية رقابية, أو لأسباب قلة الكوادر الإدارية الكفؤة في فروع البنك . 

ج- أحجامء وتقسيمات الفروع حيث ترتبط حجم الصلاحيات بحجم الفرع, فالفرع من الدرجة 
الأولى» يضم عادة كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية» والفرع من الدرجة الثانية يعطي 
صلاحيات أقل وهكذا باقي الدرجات 

وقد يتبع المركز الرئيسي للبنك التجاري أحد الأساليب الثلاثة الآتية : 

1- إنشاء إدارة مركزية للاعتمادات المستندية على كافة هذا النشاطء وعلى هذا الأساس فإنه لا 


يسمح لأي فرع من فروع البنك بفتح اعتماد مستندي مهما كان الأمر. 


520 


2- أن يسمح للفرع بفتح اعتمادات مستنديه في حدود معينة لا يتعداها, فإذا وجد ضرورة 
الخروج على تلك الحدود, فلا بد عندئذ من رجوعه إلى ال مركز الرئيسي للبنك . 

3- إعطاء إدارة الفرع سلطة فتح الاعتمادات مهما كان مقدراها, ووفقاً لحاجة العملاء. وبناء على 
تقدير مدير الفرع . 


العلاقة في العمليات المصرفية» والإدارية 


نجد أن العلاقة بين الفرع وا مركز الرئيسي في العمليات المصرفية, قد تختلف وفقاً لطبيعة النشاط 
المصرفيء حيث قد تختلف صلاحيات الفرع من نشاط إلى آخر. ومن حيث الإقراضء فنجد أن كل 
فرع له سلطات محددة حسب حجم. ودرجة كل فرع . 

أما من حيث الاستثمار. فنجد أن القرار فيه يكون شديد المركزيةء حيث يؤخذ على مستوى المركز 
الرئيسي للبنك. وأما من حيث السيولة فنجد أن الصلاحيات الممنوحة للفروع صلاحيات غير 
مطلقة: باعتبار أنه لا ينبغي المخاطرة بموقف السيولة في الفرع حرصا على سمعة البنك. وحماية 
لأموال المودعينء ولذا يحدد لها سياساتء. وقرارات» وتعميمات يتم إصدارها من جانب المركز 
الرئيسي للبنك. 

ومن حيث العلاقة الإدارية بين الفرع, وا مركز الرئيسي نجد أنه يحكمها نظام اتخاذ القرارات 
السائدة في البيئة التي يعمل فيها المصرفء وذلك على اعتبار أن هناك نظامين أساسيين لاتخاذ 
القرارات أحدهما النظام المركزيء والآخر النظام اللامركزي. 

ب . الاختصاصات المصرفية لمديري الفروع : 

لا شك أن فروع البنوك ذات أهمية كبيرة للبنك» حيث تتدفق إليها الودائع وا مدخرات, وتقدم 


من جانيها القروضء والتسهيلات. كما تقوم بدراسة المشروعات. وإقامة الاستثمارات المختلفة . 
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ومن المبادئ التي يقوم عليها النشاط المصرفي كثرة الفروع, والتي تعني تقديم الخدمة ال ممصرفية 

إلى جميع المناطق, وتنويع المخاطر المصرفية» بدلاً من تركيزهاء ومركزيتها, وتكوين صف ثان من 

متخذي القرارات الإدارية في البنك. 

ج . الاختصاصات والمسئوليات التنظيمية لمديري الفروع : 

تختلف الفروع من حيث الدرجة إلى عدة أنواع, ورغم ذلك قد تتباين الفروع ذات الدرجة 

الواحدة, فيما تقدم من خدمات مصرفيةء وما تقوم به من نشاطات. ومهام مصرفية. وذلك 

حسب مكان وجود الفرع. وظروف المنطقة . 

أعمال الأقسام الفنية بالبنوك 

1- قسم الحسابات الجارية : 

نقصد بالحسابات الجارية ا معاملات المتصلة بين البنوك. والعملاءء وقد يكون الحساب الجاري 

دائناً إذا أودع العملاء أموالهم لدى المصارفء ويقومون بالسحب منهاء إما بشيكات, أو اتصالات 

صرفء أو أذون صرفء وقد يكون الحساب مديناً وذلك بعد الاتفاق مع البنك على اقتراض مبلغ 

معين من المال خلال المدة المتفق عليها بينهماء وتعود بعض الحسابات الجارية بالفوائد على 

العملاء. إذ أن للبنك أن يستغل هذه المودعات في عملية إقراض التجارء والصناع نظير فائدة, 

والفرق بين الفائدة التي يدفعها البنك للعملاء» والتي يتقاضاه من المقترضينء تمثل الربح الصافي 

واجبات قسم الحسابات الجارية 

يقوم قسم الحسابات الجارية بما يلي 

1- عمل كشوف الحركة اليومية لحسابات العملاء» وإرساله إلى قسم مراكز العملاء بلطابقته 
على كشف حركة قسم المركز للوازنتها . 


2- فتح الحسابات الجارية المدينة» والدائنة . 
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3- إثبات عمليات الإيداع» والصرف المتعلقة بالعملاء. وقيدها بكشوف الحساب . 

4- إثبات المبالخ المدينة» والدائنة في دفاتر البنك نتيجة التعامل بينه؛ وبين العملاء . 

5- عمل كشوف الحسابات الجارية المدينة» والدائنة . 

6- التصديق على صحة التوقعات في جميع مراسلاتهم مع أقسام الأخرى . 

7- عمل ميزان مراجعة يومي لإجمالي حسابات العملاءء وإرساله إلى قسم الحسابات العامة 
للقيد بمقتضاه بدفاتر البنك 

8- إرسال كشوف الحسابات الجارية للعملاء . 

9- تصنيف كشوف الحسابات الجارية. وحفظها . 

0- احتساب العمولات» والفوائد. وا مصاريفء والضرائب . 

أنواع الحسابات الجارية 

أولاً : الحسابات الجارية الدائنة : 

1. الحسابات تحت الطلب 

أن الحسابات تحت الطلب هي يستحق فيها الدفع فوراً أو عند الطلبء وتتم عملية السحب 

من هذا الحساب عن طريق الشيكات. أو أوامر الدفع, والتحويلات . 

2. حسابات ودائع بإخطار 

حسابات الودائع إخطار لا يسمح فيها البنك العميل إجراء عمليات السحب. إلا بعد انقضاء مدة 

الإخطار المتفق عليها بينهما . 

ولو افترضنا أن العميل طلب إجراء السحب قبل المدة المتفق تسقط عنه الفائدة. ونلفت النظر 

بالنسبة لهذا النوع من الحساباتء أنه كلما طالت مدة الإخطار كلما ارتفع بالتالي سعر الفائدة 

التي تعطى للعميل. 


3. حسابات الودائع ثابتة : 
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يودع العميل في هذا النوع من الحسابات ما لديه من أموال تزيد عن حاجته بلدة معينة, بحيث 
لا يقوم بسحبها إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليهاء والفائدة التي تمنح على هذا النوع من 
الحسابات تزيد على الفائدة التي تمنح على الحسابات السابقة وذلك حسب امدة: والمبلغ أما إذا 
اضطر العميل لسحب هذه الودائع قبل انتهاء المدة المتفق عليهاء فإن البنك يردها له بدون أية 
فوائد . 

4. الحسابات الجارية المدينة : 

يلجأ بعض العملاء المعروفين للبنك. لفتح اعتماد يمكنهم من الحصول على ما يكفيهم من الأموال 
التي قد لا تتوفر لهم في حساباتهمء وتنقسم الاعتمادات إلى : 

1. حسابات جارية مدينة بضمان بضاعة . 

2. حسابات جارية مدينة بدون ضمان (لا تعطى إلا للعملاء الممتازين) . 

3. حسابات جارية مدينة بضمان أوراق مالية . 

4. حسابات جارية مدينة مضمونة بإمضاء ضامنء أو كفيل . 

5. حسابات جارية بضمان أوراق تجارية . 

6. حسابات جارية مدينة بضمانات أخرى . 

5. الحسابات الجارية المؤقتة : 

يفتح لهذا النوع من الحسابات للعمليات المؤقتة التي يقوم بها البنك لحساب العملاءء وأمثلتها 


شراء أوراق مالية صافي الكمبيالات ال محصلة استبدال الأوراق النقدية التالفة ...الخ. 
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التقسيم الثاني ا 

1- الحسابات الجارية الفردية : 

هو الحساب الذي يفتح للأفراد. كالتي يفتحها التجارء وا مهندسونء والمحامونء والأطباء 
وامحاسبون. 

2- الحساب الجاري المشترك : 

يفتح هذا الحساب لشخصين أو أكثر تربطهم صلة القرابة» أو المشاركة: وكلاهما يصبح لهما الحق 
في سحب الشيكاتء إما منفردين» أو مجتمعين . 

3- الحساب الجاري لشركة التضامن والتوصية البسيطة: 

عندما ترغب شركة تضامنء أو توصية في فتح حساب جاري فإن البنك يطالبها بإثبات وجود 
شخصيتها المعنوية. وذلك عن طريق إيداع صورة رسمية من عقد الشركة. وكذا نسخة من 
الجريدة التي نشر بها ملخص العقد. كما يطالب البنك الشركة بإقرار يلزمها بإخطاره عن أي 
4- الحساب الجاري للشركات المساهمة : 

قبل أن يوافق البنك على فتح حساب جاري لشركة مساهمة. فإنه يطالبهما بما يثبت شخصيتها 
المعنوية. ويتحقق من مدى استيفائها للشروط القانونية» ويشترط البنك على الشركة أن توافيه 
بكل التعديلات التي تطرأ عليهاء وكذا القرارات التي يصدرها المجلسء وتتعلق بالحساب الجاري . 
5- الحسابات الجارية للنواديء والنقابات» والاتحادات» والجمعيات : 

يقدم الناديء أو الجمعية. أو النقابة ما يثبت الشخصية المعنوية» وما يثبت أيضا صحة 


التكوين» وكذا ما يثبت تسجيلها لدى الجهات الرسميةء ويشترط البنك أيضا تقديم 
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صورة من محضر مجلس الإدارة الذي قرر فيه فتح الحساب الجاريء وكذا صور توقيعات من لهم 
حق التوقيع عنها . 

6- الحساب الجاريء والمصالح الحكومية وإدارتها : 

تقوم بفتح حسابات جارية بالبنوك لتودع بها إيراداتها خصوصاً وأن اللوائح المالية تقضي بألا 
يحتفظ الصراف في خزينة المصلحة. أو المنشأة بأية مبالغ بل ينبغي أن تتم عملية التوريد يوم 
بيوم, تجنباً لمخاطر السرقة. أو الحريق . 

7- الحسابات الجارية للبنوك المحلية : 

نظراً لوجود تعامل مستمر بين البنوك. وبعضهاء وأيضاً بين المراكز الرئيسة» والفروع تقوم البنوك 
بفتح حسابات جارية بينهاء وبين فروعها وبين بعضها, وقد تستوجب بعض البنوكء أو على فروعها 
شيكات مصرفية تدفع لصالح عملائهاء ولذا ينبغي على البنك أن يحتفظ بنموذج توقيع العاملين 
الذين لهم حق التوقيع على مثل هذه الشيكات . 

8- الحسابات الجارية للمراسلين : 

هذا النوع من الحسابات يشبه إلى حد كبير السابق» وإنما الفرق بينهما في أن العلاقة هنا تكون 
بين بنك محليء وآخر خارجيء ولا بد للبنك المحلي أن يحتفظ بحسابات جارية مع المراسلينء لأنه 
كما يكفلها بدفع مبالغ معينة إلى أشخاص يقيمون بهذه البلاد. فإن هذه البنوك تطالبه بدورها 


بدفع إلى عملائه عند زيارتهم للجمهورية» كسياح أو كرجال أعمال . 
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قسم خطابات الضمان 

تعريف خطابات الضمان 

هو خطاب الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنكء بناء على طلب عميله لصالح جهة يرتبط 

بها العميلء ويتعهد البنك بمقتضاه أن يضمن عميله لدى المستفيد خلال مدة معينة. يتم 

تحديدها برضاء الطرفين . 

وتنقسم خطابات الضمان إلى خطابات ضمان ابتدائية. وخطابات ضمان نهائية. وإليك بيان كل 

منهما: 

1. خطابات الضمان الابتدائية :تطلب المصالح الحكومية: والهيئاتء والمؤسسات العامة ممن 

يتقدمون من التجار والمتعهدينء والمقاولين بعطاءات في المناقصات التي تطرحها أن يرفقوا 

بعطاءاتهم تأميناً يوازي 2 96 من قيمة العطاءء. والغرض من تقديم التأمين» هو التأكد من جدية 
تقديم العطاء أولكَ ويعتبر هذا التأمين بمثابة تعويض إذا أخل المتعهد. أو المقاول بالتزاماته وم 

يقم بتوريد ما تعهد به أو تنفيذ الأعمال خلال امدة المحددة . 

صور غطاء خطابات الضمان 

تقدم البنوك خطابات الضمان اللازمة لعملائها من المقاولينء بشرط الحصول منهم على تأمين. أو 

غطاء الضمان المقدم من البنك بأحد الصور الآنية : 

1- غطاء نقدي : يدفع العميل المقاول الصادر الضمان لصالحة قيمة الغطاء النقدي لخطاب 
الضمان بالكاملء أو بنسبة مئوية من قيمة, أو بخصم هذا المبلغ من حسابه الجاري طرف 
البنك ويودع في حساب مودعي تأمينات خطاب الضمان. 

2- غطاء عيني : قد يودع العميل أوراق مالية مملوكة له. كغطاء للضمان بشرط أن تعادل قيمتها 


التسليفية قيمة خطاب الضمان الصادر لصالحه . 
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3- بدون غطاء : قد يغطي البنك خطابات ضمان لبعض عملائه ممن يتمتعون بثقة البنك بدون 
غطاء. وذلك في حالات نادرة . 

2. خطابات الضمان النهائية : 

عندما يرسو أحد المتعهدينء والمقاولين عطاء توريدء. أو مناقصات أشغال عامة يطلب منه أن 

يقدم تأميناً 9010 من القيمة الكلية لعطائه. يجب ألا تقترن الخطابات بأي قيده أو شرطه وأن يقر 

المصرف بأنه يضع تحت أمر الوزارة المختصة. أو ال مصلحة مبلغاً يوازي التأمين مستعد لأدائه 

بأكمله. عند أول طلب منها إلى أية معارضة من التعهد. ويجب على الممصرف أن يقوم بتأييد 

خطاب الضمان منهء ويقدم هذا التأييد رأساً إلى الوزارات» أو المصالحء أو الهيئات الصادر لصالحها 

هذه الخطابات . 

قسم الأوراق التجارية 

تتلخص أهم أعمال هذا القسم: 

1- تحصيل الكمبيالات: والشيكات . 

2- خصم الكمبيالات: والشيكات. 

3- تحصيل الكمبيالات. والشيكات. 

4- التسليف بضمان كمبيالات. 


5- فتح الاعتمادات المستندية. 
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الفصل الرابع 


الرقابة على أنشطة البنوك 
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تعريف الرقابة 
هي قياسء وتصحيح أداء الأنشطة المسندة للمرؤوسينء للتأكد من أهداف المشروع: والخطط التي 
صممت للوصول إليها قد تحقق . 

وهناك عنصران هامان يجب توافرهما قبل أن يضع المدير أي نظام للرقابة. وهما التخطيط. 
والتنظيم. 

أو تعني التحقق من أداء العمل وتنفيذ البرامج وفق الأهداف المنوطة بالتنظيم» ووفق القواعد. 
والإجراءات التعليمات» والأوامر التي تصدر من المستويات المختلفة في التنظيم: لتنفيذ ما تقدم . 
تعريف الرقابة الخاصة 

هي التحقيق من صحة الأرقام أو القيود أو الكشوف. 

أما معناها المهني» فيقصد بها فحص الحساباتء والدفاتر والمستندات فحصاً دقيقاً بحيث يتمكن 
المدقق من الاقتناع بأن الميزانية تدل دلالة صادقة. وعادلة على المركز ال مالي للمؤسسة, وإن 
حساب النتيجة يعطي صورة مماثلة لنتيجة أعمال المدة المالية . 

عناصر أساسية للرقابة 

يوجد أربعة عناصر أساسية للرقابة تتمثل فيما يلي : 

1- أن الرقابة تحدد المعايير. كالأهداف. والخططء والسياسات التي تستخدم مرشد للأداء . 

2- إن الرقابة تقيس النشاط الجاري كمياً أمكن ذلك . 

3- إن الرقابة تقييم المدخلات: والأداء الجاري حسب الأهدافء واللمخططء والسياساتء كمعايير. 


4- أن الرقابة تتخذ الإجراءات التصحيحية في شكل قرارات تصحيحية فورية . 
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الأهداف الحديثة للرقابة 

1. مراقبة الخطة: ومتابعة تنفيذها للتعرف على ما حققته من أهدافء. ودراسة الأسباب التي 
حالت دون الوصول إلى الهدف المرسوم . 

2 تحقيق أقصى قدر من الرفاهية: لأفراد ا مجتمع . 

3. تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة. عن طريق محو الإسراف في جميع النشاط . 

4. تقييم نتائج الأعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفاً منها . 

خطوات الرقابة 

تتطلب وظيفة الرقابة القيام بثلاثة خطوات أساسيةء وهي وضع المعايير, قياس الأداء, وتصحيح 
الانحرافات, وهذه الخطوات ممكن استخدامها في أي مجال من مجالات الرقابة على الأموال, 
الإجراءات, الروح المعنوية, وجودة المنتجات ....الخ» والشرح التفصيلي لكل هذا المعايير كما يلي: 
اولاً: وضع اطعايير : 

من المنطقي أن أول خطوة في عملية الرقابة هي وضع الخططء ومع ذلك نظراً لأن الخطط 
تختلف في درجة تفاصيلهاء وتعقيدها, ونظراً لأن المديرين لا يستطيعون ملاحظة كل شئء فإنه 
يجب أن توضع معايير والمعيار هو نموذج. أو مستوى الأداء المرغوب تحقيقه والمعايير هي 
النقاط المختارة من برنامج الخطة الكلية» والتي يتم فيها قياس الأداءء لكي يعطي المديرون 
الإشارات التي توضح لهم كيف تسير الأمورء بدون الحاجة إلى مراقبة كل خطوة في تنفيذ الخطط. 
وتحتاج الإدارة إلى وضع معايير الأداء لكل الأنشطة التي تمارس في المشروع: وقد يعبر عن المعايير 
بمصطلحات,. مثل جودة المنتج الأرباح المكتسبة المصاريف المستحقة. والمعايير هي الأهداف 


المطلوب تحقيقها من الأداءء ويمكن تقسيم الأداء إلى نوعين معايير كمية» ومعايير نوعية 
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1. المعايير الكمية : 

هي المعايير التي يمكن التعبير عنها في صورة رقمية مثل النقود, الوقت, النسب, الأوزان, المسافة, 
وغيرهاء وتتميز ا معايير الكمية بأنها محددة بصورة مقبولة ويمكن قياسهاء وفهمها بسهولة, 
ونناقش المعايير الكمية . 

2. معايير الوقت : 

لقد تبين هذه المعايير كمية الوقت المطلوب لتحقيق نتائج معينة, ومن أمثلة هذه ال معايين 
متوسط الوقت اللازم لكتابة خطاب على الحاسوب. يجب أن يكون ثمانية دقائق, كل موظف 
سوف يعمل 37.5 ساعة في الأسبوع, بناء منزل جديد يجب أن يستغرق ستين يوم عملء والمقابلة 
التي تعقدها لجنة اختيار العاملين» يجب أن لا تزيد عن نصف لكل عامل. 

3. معايير التكلفة : 

تبين كمية النقود التي يجب صرفها لأداء نشاط معينء ومن أمثلة معايير التكلفة. تكاليف المواد 
بالنسبة لكل وحدة منتجة يجب أن تكون 50 جنيها, وتكاليف العمال بالنسبة للوحدة يجب أن 
تكون 16 جنيهاء وتكاليف التجهيزات يجب أن تكون 800 درهم في الشهر. 

4. معايير الإيراد : 

تبين معايير الإيراد كمية الدخل التي يجب الحصول عليها من عملية معينة. أو أنشطة, ومن 
أمثلتها معايير الإيراد أن رجل البيع يجب أن يحقق مبيعات قدرها 10000 جنيها في الشهر, حجم 
المبيعات في المشروع يجب أن يكون 80000 جنيه كل ثلاثة شهور المبيعات من المنتج: يجب أن 


تحقق إيراد قدره 25000 جنيها في السنة الأولي . 
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ان إيراد المتحصل من راكب سيارة الأجرة يجب أن يكون 1/2 جنيه لكل كيلو مترء ومتوسط 
ا مبيعات للمستهلك يجب أن يكون 500 جنيه . 

البيانات التاريخية 

يستخدم المديرون عادة النتائج المتحققة في الماضي كأساً لتقدير مستوي الأداء في ا مستقبلء فإذا 
بلغت إيرادات العام الماضي 100 ألف جنيهء فيمكن للإدارة أن تضع هذه المعايير. كهدف للعام 
القادم, أو تزيده, أو تخفضه بنسبة معينة في ضوء المستقبل . 

حصة السوق 

تقوم العديد من المشروعات بوضع مستويات. أو معايير أداء تتعلق بنسبة السوق الكليء التي 
يمكن أن تحصل عليها . 

الإنتاجية 

ان معايير الإنتاجية تعتبر مطلوبة لكل الأنشطة في اللمشروع: فمعايير قياس إنتاجية المبيعات, 
يمكن التعبير عنها بمبيعات كل موظف خلال اليوم, أسبوع, أو أي فترة زمنية أخرى, ومعايير قياس 
إنتاجية الإنتاج» يمكن التعبير عنها في صورة الوحدات المنتجة بممعرفة العامل في كل يوم عملء 
والوحدات المنتجة لكل آلة في الوردية الواحدة. وهناك العديد من المتغيرات التي يجب وضعها 
في الاعتبار عند تحديد مستوى الإنتاجية منها الأداء في الماضي درجة الماكينة. أو الأوتوماتيكية, 
تدريب العاملين, وا معايير في المشروعات امماثلة. 


العائد على الاستثمار 


هو مغيار مثل نسبة الدخل الضافق للريح إلى رأن امال المستفمر, فإذا كان [جمالي الدخل الضاف 
للمشروع 2 مليون جنيه؛ أو رأس ا مال للمستثمر 10 مليون جنيهاً. 
فإن العائد علي الاستثمار - 10/2 “100 -9020. 
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الربحية 

بينما العائد على الاستثمار نسبة الربح الصافي إلى رأس امال المستثمر, فإن الربحية ويطلق عليها 
أيضاً العائد على المبيعات تعبر عن نسبة الربح الصافي إلى المبيعات, فعلي سبيل المثال 

إذا كان المشروع يحقق أرباحاً صافية قدرها 5 مليون جنيه على مبيعات قيمتها 50 مليون جنيه 
فإن معدل الربحية . 

9010- 100*775 

5. معايير الأفراد : 

تبين مستويات أداء الأفراد بصورة كميةء مثل دوران العملء والحوادثء والغياب, والمقترحات التي 
يقدمها الأفراد. 

6. المعايير النوعية : 

يصعب قياس كل أنشطة المشروع بصورة كمية. فليست كل المعايير يمكن التعبير عنها بالوقتء 
والنسبء وغيرها من المقاييس الرقميةء وا معايير النوعية هي معايير شخصية. ومثال ذلك يتوقع 
من كل العاملين أن يكنوا الولاء للمشروع أن يعتبروا أنفسهم أعضاء في فريق يعمل بتعاون, 
وفاعلية. وهذه المعايير شخصية تختلف تقيمها من شخص لآخرء فقد يقوم مديرون بالتقييم» 
ويتضح أن لهم آراء مختلفة حول خصائص الولاءء» والتعاونء والمظهر النظيفء ومن الأنشطة التي 
يصعب وضع معايير كمية لها نشاط إدارة البحوث . 

وهناك بعض العوامل التي يجب على إدارة أي مشروع أن تضعها في اعتبارها عند اتخاذ قرار 


حول اطعيار الكلي لمنتجاتهاء ومن هذه العوامل ما يلي: 


105 


1- عوامل الموارد : 
عند محاولة تحديد المستوى العام للمنتج يجب على الإدارة تحليل موارد امشروع. ومعرفة 


مستوى الخبرة» وكمية النقود المتاحةء ومدى التسهيلات الإنتاجية.ء ومستوى قنوات التوزيع . 

2- عوامل ال منافسة : 

يجب تقييم المنافسة لتحيد نقاط القوة. والضعف. وما هو مستوى الجودة الذي يبدو أكثر 
حساسية في مواجهة المستهلكين. 

3- عوامل الطلب : 

يجب على الإدارة أن تقوم بتحليل الطلب للتعرف على الحجم الكلي للسوقء وما هي الكمية 
المحتمل أن يشتريها السوق من المنتجات ذات الجودة العالية, والمتوسطة: والمنخفضة . 

5- عوامل التكلفة : 

كلما زاد المستوى أو ال معيار كلما زادت التكاليف اللازمة لأداء الأنشطة. ويجب على الإدارة أن 
تقرر ما إذا كانت تستطيع أن تتحمل تكاليف زيادة المستوىء أم لا وفي المشروعات الكبيرة عادة 
ما تفضل الإدارة تقديم منتجات ذات مستويات مختلفة من الجودة ماركات مختلفة. وعند 
الاختيار ما بين معايير الأداء المختلة. يجب مراعاة الإرشادات التالية : 

1. وضع المعايير عند مستويات مناسبة : 

أن المستويات المناسبة أشياء مختلفة بالنسبة للناس» وهي تستخدم هنا لتعني ال مستوي 
المقبول ا ممكن الوصول إليه في ضوء الظروف المتاحة فإذا وضع أداء العمل بصورة 


منخفضة. فيعني ذلك ضياع وفقد بعض الموارد الأساسية. والمتاحة؛ وإذا وضع 
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مستوى الأداء أعلى من اللازم» فإنه يؤدي إلى لأخطاء وإحباط العاملين, وتحليل الحقائق كأساس 
لوضع المعايير يساعد على كسب قبولهاء وتساهم دراسة الوقتء والحركة للنشاط في وضع المعايير 
يساعد علي كسب قبولهاء وتساهم دراسة الوقت. والحركة للنشاط في وضع ال معايير واقعية 
للإنتاج» فالفهم الواضح لطبيعة العمل شرط أساسي لوضع المعايين فمثلاً عند وضع معيار لأداء 
العامل على آلة معينة يجب التعرف على : 

1- السرعة؛ والدقة, ومدى الاعتماد على الآلة . 

2- مقدار الخبرة. والتدريب الذي حصل عليه العامل . 

3- الواجبات الأخرى المطلوبة من العامل, إذا تمكنت الإدارة من وضع المعايير الحقيقة التي 

يمكن الوصول إليهاء فإن الشكاوي ستنخفضء وترتفع الإنتاجية» والروح المعنوية . 

2. اختيار عدد مقبول من اطعايير: 
يوجد النقد غالباً إلى المعايير لأنها تتطلب عملاً إضافياً فقد يشكو المديرون من أن زيادة عدد 
المعايير تعني مزيداً من التقاريرء والتفتيشء والأعمال الروتينية التي تعوق مباشرتهم لبعض 
الوظائف الأخرى الهامة. 
3. عدم فرض المعايير على الأفراد: 
لا يريد كثير من الأفراد فرض امعايير عليهم بدون أخذ رأيهم مسبقاً فا مشاركة في وضع المعايير 
تعتبر أحد الوسائل الهامة التي تؤدي إلى قبول الأفراد لهذه المعايير . 
4. توضيح المعايير للأفراد بدقة: 
من الشائع سماع العاملين» وهم يشكون من عدم معرفتهم بمستوى الأداء المتوقع منهم, أو عما 


كان الذي يؤدونه يتطابق مع امعيار امطلوب أم لا. 
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ومعني ذلك أن هذه المعايير لم توضح بدقة للعاملينء فمن المفروض أن يعرف كل عامل مستوى» 
أو معيار الأداء المطلوب منهء وإخباره بصفة دورية بمدى مطابقة أدائه للمعيار المطلوب . 

5. شرح أسباب وضع المعايير: 

يكون القرار أكثر استعداداً لقبول المعايير عندما يفهمون أسباب وضعها . 

6. تحفيز الأفراد لمستوى أعلى من الأداء : 

بجانب كسب القبول من الأفراد للمعايير المطلوبة» فإنه يجب تحفيزء وتشجيع الأفراد على الرغبة 
في أداء أعلى من المستوى المطلوب . 

7 تعديل المعايير عند الحاجة : 

يجب تعديل معايير الأداء بالنسبة معظم الأنشطة بصفة دورية. عند حدوث تغيرات داخلية, أو 
خارجية. 


ثانياً: قياس الأداء : 


الخطوة الثانية من خطوات الرقابة هي قياس الأداء الفعلي ومقارنة بالأداء المعياري فمعيار الأذاء 
الذي يتم وضعه في الخطوة الأولي ومقارنته بالأداء المعياري ومن الناحية المثالية يجب أن توضع 
المعايير لكل الأنشطة المشروع وإن كل نشاط يجب قياسه ومقارنته بالمعيار ا لموضوع . 

ويلاحظ أن تقييم الأداء ينبغي أن يكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية هي :- 

- مدى فاعلية : 


والتي تتصرف إلى مقارنة بين النتائج المحققة والأهداف الموضوعية سلفاً . 
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- مدى الكفاءة : 

وذلك بتحليل الجانب الوظيفي في المنظمة من حيث مدى كفاءة استخدام ا موارد المتاحة لها 
بمقارنة المعدلات المحققة با معايير الموضوعة سلفاً . 

- مدى التطور: 

وذلك من خلال تقييم مدى قدرة المنظمة على استيعاب منجزات العلم الحديث,سواء من 
الناحية التكنولوجية أو الإدارية , ويتم ذلك بفحص النظم والطرق الأساليب التقنية والإدارية 
المطبقة داخل المنظمة . 

هذا ويلاحظ أن الأداء يمكن قياسه من خلال وسائل مختلفة مثل أدوات قياس الهندسة, 
والعينات, سجلات الأداء ا ملاحظة , ومستوى القبول . 

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات التصحيحية : 

هي الخطوات الثالثة هي خطوات الرقابة بعد وضع معايير الأداءء وقياس الأداء الفعليء ومقارنة 
بالأداء المعياري. فإذا تبين من المقارنة وجود انحراف ما فيجب تحليله: واتخاذ الإجراءات 
التصحيحية المناسبة. 

إجراءات هامة للرقابة المالية 

1. لإطلاع على سجل اجتماعات مجلس الإدارة أو الهيئة الاستشارية» والتأكد من انتظامها . 

2 دراسة البريد السريء والإطلاع على القضايا الحقيقية . 

3. طلب كافة تقارير التدقيق الداخليء وفحصها. 

4. الحصول على ميزان مراجعة الأستاذ العام نهائيء ومصدق . 


5. مقابلة الملاك المصدق للموظفينء والعمالء ومقارنة بأخر قائمة راتب . 
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6. تدقيق معادلة الإنتاج بالاعتماد على قوائم جرد البضاعة التامة الصنع للسنة الماضية» والسنة 
الحالية. 

7 التحليل اطالي للبيانات الختامية» كما إنه من الممكن تحليل كل الأمور التي ترد في استثمار 
قيد المنسب عن طريق تقرير أعده الحاسبة . 

أنواع الرقابة 

1- تقسيم الرقابة من حيث الجهة التي تقوم بها : 

أ- رقابة داخلية : تتم داخل الوحدة. عن طريق إدارة متخصصة. لإبراز مجالات ما لا تعرفه 
الإدارة. 

ب- رقابة خارجية : هي عملية فحص فني محايد من طرف خارج الوحدة الاقتصادية» مثل أجهزة 
الرقابة المالية, أو مراقب الحسابات» وغايتها التحقق من سلامة التصرفاتء ومدى الكفاءة في 
تحقيق الأهداف . 

2- من حيث الوقت التي تتم فيه عملية الرقابة: 

أن الوظيفة الرقابية, لا تقتصر فقط على مرحلة التنفيذء أو مرحلة ما بعد التنفيذء بل تمتد زمنياً 

إلى ثلاث مراحل : 

أ. مرحلة التخطيط حيث يكون الهدف تحقيق الرقابة المانعة عن طريق : 

1- وضع العوامل التي تحكمت في تنفيذ في الفترات السابقة. محل الاعتبار عن دراسة البدائل 
المتاحة بفرض أن التاريخ يعيد نفسه. 

2- القيام بدراسات عميلة ما يجب أن يكون عليه الأداء خلال الفترة القادمة. بهدف استبعاد 
عوامل الضياع: والإسراف غير الضرورية . 

ب . مرحلة التنفيذ ويتحقق فيها الرقابة على التنفيذ, لتلاقي تراكم الإضرارء أو فوات فرصة لرفع 
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ج. مرحلة ما بعد التنفيذ حيث تهدف الرقابة إلى تصحيح الأوضاع التي أظهرتها النتائج النهائية 
بدراسة أسبابهاء وتنمية ايجابي منهاء واتخاذ ما يلزم للقضاء علي الأسباب السلبية . 

3. تقسيم الرقابة حسب طبيعتها : 

أ- رقابة اقتصادية» وغالبيتها التأكد من كفاءة التنفيذء وأثاره على مستوى النشاط الاقتصادي . 

ب- رقابة محاسبية. وهدفها التأكد من صحة التصرفات المالية. ومن أنها تمت وفقاً للقوانين» 
والتعليمات. 

3- من حيث نطاق عملية الرقابة : 

أ. الرقابة الكاملة : يقصد بهذا النوع من الرقابة فحص جميع العمليات المثبتة في الدفاتر 

والسجلات للتأكد من أن جميع العمليات مفيدة بانتظام» وأنها صحيحة . 

ب. الرقابة الجزئية : تقوم على أساس الاختبارء وهدفها الأساسي التأكد من صحة حسابات المنشاة 

ومدى دلالة قوائمها على نتيجة أعمالهاء ومركزها المالي . 

مفهوم نظام الرقابة الداخلية 

هي مجموعة الإجراءات» والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية. لغرض 

حماية الموجودات. والاطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية الإحصائية. ولتحقيق الكفاءة الإنتاجية 

القصوىء ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات. والخطط الإدارية المرسومة . 

ويمكن تحديد أهم وسائل تحقيق وظائف الرقابة الداخلية: بما يلي : 

1. الضبط الداخلي : 


يقصد به تحديد إجراءات معينة تتبع لإتمام وتنفيذ العمليات. والقيود المتعلقة بها 
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بطريقة تلقائية. ومستمرة. 
2. التدقيق الداخلي : 
يقصد به مجموعة من موظفي المنشاة» تقوم بتدقيق العمليات بقصد خدمة الإدارة . 
3. الرقابة عن طريق الميزانيات التخطيطية : 
التكاليف المعيارية الوسائل الفنية الأخرىء مثل دراسة الوقتء. والحركة الاستثمارات. 
أهداف تقييم نظام المراقبة الداخلية 
” إن محاولة الرقيب القيام برقابة تفصيلية عملية باهظة, ومكلفة, ولوجود رقابة داخلية 
في المنشأة أصبح من غير الضروري إجراء رقابة تفصيلية شاملة . 
” وقاية المنشأة من الغشء والخطأء والخسائرء والتبذيرء والتأكد من التزام الموظفين 
بالخطط التنظيمية. والإدارية المعتمدة من قبل الإدارة 
” رفع الكفاية الإنتاجية أن الالتزام بنظم الرقابة الداخلية يؤدي إلى إقلال من الكلف. 
والوقت, والجهد المبذولين. 
طرق تقييم الرقابة الداخلية 
يلجأ الرقيب فحصه. ودراسته لأنظمة الرقابة الداخلية والحكم على مدى كفايتها لعدة وسائلء 
أهمها: 
1- وسيلة دراسة الخرائط التنظيمي: تتم هذه الطريقة برسم الخريطة التنظيمية العامة للمنشأة. 
وخرائط الدورات المستندية.ء حيث يتم تحضيرها بطريقة تفصيلية . 
2- وسلية المخلص التذكيري : هذا الملخص عبارة عن بيان عام بالطرقء والوسائل 


التي يتميز نظام سليم للضبط الداخلي.ء ويستخدم في المنشآت الصغيرة وذات 
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الطبيعة المتشابهةء وأهم مميزات الملخص تعديل قدر مناسب للهيئة بالتصرف في تقييم نظم 
الرقابة الداخليةء واختصاراً في الوقتء والجهد المبذولين. 

3- وسليلة القرير الوصفي : وفق هذه الطريقة يطلب إلى القائمين بعملية اللمسح تقديم تقرير 
خاصء يشرح الإجراءات المتبعة في المنشات لكل عملية من العمليات مع وصف نظام 
الضبطء وخط سير المستندات» وينهي لتقرير بنقاط الضعف ال موجودة في النظام. ومحاسن 
النظام . 

4- وسيلة فحص النظام المحاسبي : تتم دراسة كفاية الضبط الداخليء وفق هذه الطريقة عن 
طريق الحصول على قائمة بالدفاتر المحاسبيةء وأسماء المسؤولين عن إنشائهاء وقائمة تبين 
طبيعة اللمستندات المثبتة لحركة الأموال الواردة للمنشاة. والصادرة منهاء ودورة تلك 
المستندات . 

5- وسيلة الاستقصاءات النموذجية : وفق هذه الطريقة تحضر قائمة استقصاءات نموذجية, 
تستمل الأنشطة ال مختلفة في المنشأة. وعند الحصول على الإجابة يفصح عن مدى قوة, أو 
ضعف نظام الضبط الداخلي. ويجب أن تكون الأسئلة واضحة, والإجابة مختصرة . 

الرقابة الذاتية ورقابة المصرف المركزي على أعمال البنوك التجارية 

ينبغي أن تهتم الإدارة المصرفية بنوعين من الرقابةء هما: 

1. الرقابة الذاتية. 

2 المراقبة الخارجية المتمثلة في رقابة المصرف المركزي. 


الرقابة الذاتية على نشاطات البنوك التجارية 


استخدام عدد من المؤشرات» وذلك للرقابة على العوامل التي تتعلق بالبيئة الداخلية للبنك. ومن 


أهم هذه العوامل 
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1. كفاءة استخدام البنك لأمواله. 

2 الشيولة: 

3. العوامل ال مرتبطة بالضرائب. 

4. إدارة المخاطر. 

5. العوامل المرتبطة با مصروفات. 

6. العوامل امرتبطة بالربحية. 

ونناقش فيما يلي أهم المؤشرات المستخدمة في قياس تأثير تلك العوامل على أنشطة البنك: 
أ) الرقابة على مدى كفاءة استخدام البنك التجاري لأمواله : 

- إنتاجية العمالة بالبنك: 

يعني ذلك العلاقة بين عدد العاملينء وإجمالي الأصول بالبنك» ويمكن قياسها من خلال المعادلة 
التالية: 


1. إنتاجية العامل - إجمالي الأصول:100 
عدد العاملين 
كلما زادت الإنتاجية كلما كان ذلك أفضل . 
2 إنتاجية العمالة بالنسبة للودائع - إجمالي الودائع_“«100 
عدد العاملين 
كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل . 


3. إنتاجية العامل بالنسبة للأرباح - صافي الربح__<100 
عدد العاملين 
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كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل . 


4. متوسط أجر العامل - إجمالي الأجور 
عدد العاملين 


5. معدل العائد على الأصول ال منتجة - إجمالي إيرادات التشغيل ا 100 
إجمالي الأصول المنتجة 
كلما زادت المعدل كلما كان ذلك أفضل . 
6. معدل العائد على الاستثمارات في الأوراق امالية 
- صافي العائد من الأوراق امالية “ا 100 
الاستثمار في الأوراق المالية 
7. معدل العائد علي الاستثمارات في القروض 
- الفوائد المحصلة من القروض ا 100 
الاستثمار في القروض 
ويمكن من خلال التعرف على دور التوظيف في القروض وتحقيق إيرادات البنك .كذلك يمكن 


إعداد هذا المؤثر بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض وذلك خلال المعادلة التالية . 


العائد على نوع معين من القروض - الفوائد المحصلة من النوع < 100 
الاستثمار في النوع 


8. نسبة سقوف الاثتمان - إجمالي القروض ا 100 
إجمالي الودائع 
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وبطبيعة الحال فإن زيادة هذه النسبة, يعني قدرة البنك على توظيف أمواله. ولكن يجب أخذ 
الاعتبارات الخاصة بالسيولة في الحسبان عند التوظيفء ولذلك فالبنك ال مركزي يتدخل بتحديد 
الحد الأقصى لهذه النسبة حفاظاً على السيولة. وهذه النسبة محددة بحد أقصى 65 90 . 

ب) مؤشرات السيولة : 


1. نسبة الودائع الجارية إلى الودائع الادخارية والآجلة 


الودائع الجارية 
الودائع الآجلة والادخارية 


ا 100 


وكلما زادت هذه النسبة كان من الضروري زيادة السيولة . 
2. نسبة السيولة بالبنك 


- النقدية + أرصدة البنك بالبنك المركزي + الأرصدة بالبنوك الأخرى “ا 100 
إجمالي الأصول 


ج) العوامل المرتبطة بالضرائب : 


نسبة الضرائب إلى صافي الربح قبل الضرائب - 


الضرائب “ا 100 
صافي الربح قبل الضرائب 


ح) إدارة المخاطر : هناك مجموعة من ال مؤشرات التي يمكن للإدارة أن تستخدمها أهمها 


1. نسبة حق ال ملكية ورأس امال إلى إجمالي الأصول - حق الملكية ورأس المال *« 100 
إجمالي الأصول 
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2. نسبة حق الملكية ورأس امال إلى إجمالي الودائع - حق الملكية ورأس امال “ا 100 
إجمالي الودائع 


يحتفظ البنك بهذه النسبة .لواجهة أخطار السحبء والخطر التمويلي . 


3. نسبة حق الملكية ورأس المال الإجمالي للقروض - حق الملكية ورأس المال >“ 100 
إجمالي القروض 


والغرض من هذه النسبة هو تغطيه أخطار الاستثمار في القروض حيث هناك مخاطر تتعلق بعدم 
سداد العملاء للقروض . 
4. نسبة حق الملكية: ورأس ال مال للأصول الخطرة - حق الملكية ورأس امال “ا 100 
الأصول الخطرة 
5. مخاطر الائتمان : تقاس قدرة البنك على تحصيل القروض الممنوحة في مواعيدها ومكن 


حساب هذه النسبة من خلال امعادلة التالية : 


نسبة مخاطر القروض - القروض المتأخرة عن السداد 100 
إجمالي القروض 


وكلما انخفضت هذه النسبة كلما كان أفضل . 

6. مخاطر السيولة: هي التعرف علي قدرة الإدارة في التعامل مع مخاطر السيولة من خلال نسبة 
الأصول إلى إجمالي الودائع معادلتها . 

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع - 


الأصول السائلة - ال مستحق للبنوك > 100 
إجمالي الودائع 
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العوامل الرسط ةا توفي 
نسبة صافي الربح - صافي الربح »1001 


إجمالي إيرادات التشغيل 


نسَنَة هامقن القواقن > الفواقد اللحصلة > الفواشل المدقوهة 100:6 
الأصول امنتجة 


معدل العائد على إجمالي الأصول - إجمالي إيرادات التشغيل 100 
إجمالي الأصول 


نسبة الرافعة التشغيلية لإجمالي الأصول - إجمالي الأصول “ا 100 
إجمالي رأس المال وحق الملكية 
معدل النمو الداخلي لرأس ال مال - الرافعة التمويلية »ا العائد على إجمالي الأصول »ا نسبة الأرباح 
لصافي الربح بعد الضرائب . 
معدل العائد على حق الملكية - صافي الرب_-_< 100 


حق ال ملكية ورأس امال 


نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح - نسبة الأرباح الموزعة “ا 100 
صافي الربح 


وفي نهاية هذا العرض نود الإشارة إلى أن النسب السابقة» لا يممكن الاستفادة منها بصورة كاملة: إلا 


على ضوء مهارة المحلل المالي . 
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البنوك الشاملة 


نشأة البنوك الشاملة 


لقد نشأة فكرة البنك الشامل في أطانيا في القرن 19 عشرء واستمرت حتى الآن فروقا عن النمط 
التقليدي السائد في التمويل المصرفيء حيث تقوم البنوك الألمانية بصفة عامة بتمويل الاستثمار 
الصناعية طويلة الآجلء وتنبني سياسة إنشاء المشروعات الإنتاجية, وتقدم التمويل اللازم لها . 
وحديثاً بدأ الكثير من دول العالم تبني هذا الاتجاه الآنء وان اختلف التطبيق من دولة إلى أخرى. 
حسب نمط الجهاز المصرفي القائم» وتعتبر التجربة الألمانية في العمل المصرفي الشاملء هي الدائرة 
في مجال التطبيق» فترجع نشأته لأسباب تاريخية تمثلت في عدم وجود سوف رأس مال متطور 
بقدر كافي. 

كما كانت البنوك هي البديل لهذا السوق في تمويل ال مشروعات. واستندت تنمية الصناعات في 
أمانيا إلى البنوك» وأصبح التمثيل الصناعي طويل ومتوسط الأجل من معام الصرافة أطانية.ء حتى 
وقتنا الحاضر . 

ومنذ السبعينات من القرن 20 بدأت فكرة العمل المصرفي الشامل في الانتشارء والتوسيع: لتضافر 
عدة عواملء منها الاتجاه لإزالة الحواجز بين أنشطة البنوكء وهناك العديد من الأشكالء والأنواع 
للبنوك الشاملة. ففي انجلتراء وكندا مثلاً يكون لها حصص ملكية محدودة: أو منعدمة. أو صلات 
بالمنشآت في الماليةء حيث تقوم بتغطية اكتتاب الأوراق اطالية» والتامين من خلال شركات فرعية 
مستقلة للبنك نفسه. وبهذا يسمح للبنوك بالقيام بأنشطة القطاع المالي من خلال هيكل من 
الشركات القابضة البنكية. 

أما في اليابان» وكوريا فتوجد الأنظمة المصرفية " ذات البنك الرئيسي '". وفي هذا النمط 


يسمح للبنوك بالإفراط في أنشطة الخدمات المالية. مثل ضمان الأوراق اطالية, 
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ويطبق هذا النموذج في معظم الدول الأسيوية المطلة على المحيط الهاديء رغم محدوديته في 
اليابانء وهناك البنوك الشاملة تماما حيث تتميز بوجود درجة اكبر من التكامل بين الخدمات 
امالية في نطاق البنك الشاملء حيث يتولى قسم في البنك أداء أنشطة ضمان الأوراق المالية. كما 
تمارس رقابة اكبر على المنشأة. وحصص ملكية بنكية كبيرة في المنشآتء وعضوية البنوك في مجالس 
إدارة الشركاتء ومن أمثلتها الأنظمة السويسرية: والأطانية. 

مفهوم البنوك الشاملة 

يعرف عبد المطلب عبد الحميد البنوك الشاملة "176156116ه[اعتناوصهة8" بأنها تلك الكيانات 
المصرفية التي تسعى دانماً وراء تنويع مصادر التمويلء وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من 
كافة القطاعات, وتوظيف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان ال مصرفي لجميع القطاعات. كما تعمل 
على تقديم كافة الخدمات المتنوعة» والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفيء بحيث نجد أنه 
تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية. ووظائف البنوك ال متخصصة:. وبنوك الاستثمار 
والأعمال. 

وفي مفهوم آخرء هي البنوك التي تقدم مجموعة من الخدمات امالية المتنوعة التي تشمل على 
أعمال قبول الودائع. ومنح القروض, والاتجار والتعامل بالأدوات المالية, وبالعملات الأجنبية 
ومشتقاتهاء وتعهد الإصدارات الجديدة من ديون وحقوق ملكية: والقيام بأعمال الوساطة على 
تنوعهاء وإدارة الاستثمارات. وتسويق المنتجات الصناعية والتأمين". 

ويعرف طارق عبد العال حماد البنوك الشاملة من خلال إستراتيجيتها على أنها البنوك التي تقوم 
على فلسفة التنويع» بهدف الموازنة بين السيولة» والربحية» والأمان» إضافة إلى أنه يسمح للبنوك 


بالتعامل في الأدوات الحديثة: ومواكبة التطورات التكنولوجية." 
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من مجمل المفاهيم المقدمة نستخلص المفهوم التالي: 

يقصد بالبنك الشامل على أنه البنك الذي يوم على فلسفة التنويع في الخدمات التي يقدمهاء وذلك 
بتنويع مصادر التمويلء ومجالات الاستثمار من مختلف القطاعات, فهو يقوم بأعمال كل البنوك 
التجارية» وبنوك الاستثمارء والأعمالء والبنوك المتخصصة. وبذلك يجمع بين الأنشطة التقليدية 
المتمثلة في قبول الودائع ومنح الائتمان. وأنشطة غير تقليدية تتماثىء والتطورات الحالية من 
خلال إستراتيجية التنويع. 

ولعل من أهم سمات هذه البنوكء والتي تميزها عن غيرها تتمثل في: 

1. الشمول مقابل التخصص اللحدود. 

2 الابتكار مقابل التقليد. 

3. التنوع مقابل التقيد. 

4. التكاملء والتواصل مقابل الانحسار. 

5. الديناميكية مقابل الإستاتيكية. 

تطور دور البنوك 

لعبت البنوك» وما زالت تلعب دوراً هاماً في التطور الإقتصاديوالإجتماعي, كما أن هذا الدور 
تبلور. وتطور بدوره متأثرا بهذا التطورء ولقد تعددت الكتابات التي تشرحء وتفسر دور البنوك في 
التنمية الإقتصادية خاصة من منظور التمويل المصرفيء كما تتعدد وتتباين تجارب الدول في هذا 
المجال فلدينا التجربة الإنجليزية» الأمريكية» اليابانية» والألمانية وأياكان الأمر يمكن القول أن دور 
البنوك هو محصلة: 

1. مدى إدراك أهمية الوظائف التي تضطلع بها البنوك في اي إقتصاد. 

2 تطور السياساتء والتشريعات. والقواعد التنظيمية الوطنيةء والدولية التي تؤثر على دور 


البنوك. 
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3. التطورات الإقتصادية» والسياسات الإقتصادية التي يشهدها الإقتصاد العالمي في مرحلة ما. 

4 التطور الإقتصاديء. والإجتماعي الذي تشهده الإقتصادات ال مختلفة. وطبيعة. ومدى عمق 
المرحلة التنموية التي تمر بها. 

5. كما ممكن القول أن الفكر والنظريات المفسرة لأداء البنوك» ودورها كان لها بعض الصدى. 

ولعله من المفيد أن نعرض هنا تلك النظريات: 

أ- نظرية القروض التجارية: 

هذه النظرية تعتمد على التقاليد الانجلو ساكسونية. وفكر آدم سميث. ويخلص مضمونها في أن 

البنك التجاري يجب أن يقوم بتقديم القروض قصيرة الأجل فقطء وهي تلك التي لا تزيد مدتها 

عن عامء كما عليه أن يحافظ على السيولة» ويتعامل بالأوراق التجارية في مجال الأنشطة 

التجارية, التي هي بطبيعتها متكررة, وقصيرة الأجلء ويكمل هذا القول أن نشاطات هذه البنوك. 

يجب ألا تشمل تكوين رؤوس أموال الشركاتء أو المساهمة في تأسيسهاء أو في نشاطهاء. والبنوك 

تقصر نشاطها على التداول السلعيء. والخدمي دون ان يشمل أنشطة مثل المضاربة: أو شراء 

الأوراق الماليةء وتستهدف هذه النظرية توفير السيولة» والحفاظ عليها لدى البنك. حتى يستطيع 

سدادها حين الطلب, والتركيز على متانة المركز المالي لهذه البنوك. 

ونظراً لأن هذه النظرية لم تكن تواكب والتطور الإقتصاديء والإجتماعي الذي كانت تمر به 

المجتمعات الغربية. خاصة إنجلترا بالنظر للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجيء. فلقد حدثت 


تطور فيهاء لتخرج علينا نظرية أخرى تعرف بنظرية التبديل. 
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ب- نظرية التبديل: 

تذهب هذه النظرية إلى القول أن مركز البنك التجاريء ينعم بالإستقرار إذا إستطاع أن يحافظ 
على السيولة لديه من خلال ما يعرف بتحويلء أو تبديل ما لديه من الأوراق امالية. أو إعادة 
خصم الأوراق التجاريةء ومن ثم ترى أن البنك التجاريء لا يجب أن يفرط في توظيف الأصول 
لديه من خلال التوسع في الإقراضء وكذلك الإستثمارات في السوق المفتوحة, ودعم, وتنويع 
محفظة أوراقه المالية. دون أن يخشى أن تهز مركزه امالي» إذا عاد أصحاب الودائع طالبين سحب 
ودائعهم: وهذا يمثل تطوراً نسبياً في الفكر المصرفيء ليعكس التطور الذي شهدته الحياة 
الإقتصادية. وقتئذ خاصة في مجال الأعمال الصغيرة الحجم. 

ج- نظرية الدخل المتوقع: 

ترى هذه النظرية أنه يجب التركيزء عند ممارسة البنك لنشاطه على الدخل المتوقع منه. وبالتالي 
يجب أن تذهب قروض البنك إلى المجالات ذات الدخل المتوقع المرتفع؛ والمتوقع نجاح 
مشروعاتهاء ومن هناء ترى النظرية أن البنوك تستطيع أن تدخل في مجال القروض طويلة الأجلء» 
وأن تمنحها للمشروعات الإستثمارية» ورجال الأعمالء والقروض العقارية. وتلك المخصصة ,لواجهة 
الإستهلاك. وليس من الضروري أن تقتصر على القروض قصيرة الأجل فقط. 

هذه النظرية تمثل بدورها تطوراً كبيراً في المطالبة بأن يكون لقطاع الإستثمارات امكانية الحصول 
على التمويل من المصارفء ولآجال متوسطة. وطويلة» بل أكثر من هذا ترى أن مجالء كالعقارات 


يستطيع أن يحصل على مثل هذا التمويل الهام. 
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د- نظرية إدارة الخصوم: 

تخلص هذه النظرية في أن البنك التجاريء. يعتمد في نشاطه على أصوله من حيث الحجم. 
والهيكل. وكذلك على حجم. وهيكل الخصوم المتوافرة لديه. ويفعل البنك ذلك رغبة في توفير 
السيولة لمقابلة حاجات المودعين إلى المالء والسيولة,. وكذلك لتلبية حاجات طالبي الإقتراضء 
والذين تمثل قروضهم المصدر الرئيسي للأرباح التي تحصل عليها البنوك. 

وترى النظرية أن البنوك تستطيع إذا ما أعوزتها الحاجةء ليس فقط اللجوء الى الأسلوب التقليدي. 
وتنفيذ ما لديها من أصول مرتفعة السيولة أو بيع الاوراق الحكومية, والتخلص من الأوراق 
التجارية عن طريق إعادة الخصمء بل تستطيع البنوك أن تنزل إلى السوق لتعرض من خلال طرح 
سنداتء شهادات إيداع, الإقتراض من غيرها من البنوك: وتأسيساً على هذا تستطيع البنوك أن 
تدخل في الكثير من المشروعات الهامة» وأن تحصل على الكثير من الأموال اللازمة من خلال 
الطرقء والأساليب السابقة. 

ويلاحظ من النظريات السابقة أنها تتمحور حول دور البنوك في منح الإئتمانء إلا أن التطور 
الحديث يكشف أن البنوك دخلت مجالات عديدة أخرى في مجال الإستثمار الأمواق اطالية 
إنشاء الشركاتء التجارة, التسويقء لم يعد هناك مجال بمنأى عن البنوك. وظهر ما يعرف بالبنوك 
الشاملة كلصه8 17152521 بالمفهوم السابق توضيحه. 


إلا انه مع ذلك يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكلء مثل: 
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أ- إذ قد يؤدي إلى خلق الإحتكار. ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض ال مؤسسات اطالية الشاملة, 
وهو ما قد يكون على حساب المؤسسات. والبنوك الصغيرة. 

ب- قد يؤدي الى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة: والإنكشاف أي تفضيل عامل الربحية على عامل 
السيولة من خلال الإفراط في الأقراض من ناحية: أو تجميد الكثير من الموارد المالية في مشروعات 
يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة وهنا تتجلى 
حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود. وحسن دراسة السوقء وإتخاذ القرار المناسب في 
التوقيت المناسب. 

دوافع وأسباب ظهور البنوك الشاملة 

هنالك مجموعة من الأسباب التي أدت الى انتشار الصيرفة الشاملة, نذكر أهمهاء كما يلي: 

1. التقدم التكنولوجي: 

نتيجة للتطور العلميء والتكنولوجي في وسائل الإعلام, والاتصال. وثورة الحاسبات الآلية» التي 
أدت ذلك إلى سرعة تبادل ال معلومات, فيما بين البنوك والعملاء. وبين البنوك. والسوقء وبين 
البنوك» وقطاعات الإنتاج» والخدمات دون حواجز, أو قيود. وهو ما ساهم في فتح مجالات لا 
نهائية للتمويلء والاستثمارء وتهيئة المناخ» والظروف لظهور البنوك الشاملة التي حققت نجاحات 
كبيرة في الدول المتقدمة. 

2. تحرير تجارة الخدمات المصرفية: 

تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة 
الأورجوايء والتي كشفت بعد مفاوضات استمرت إلى تماني سنوات عن عدة نتائج 


هامة. من أهمها إنشاء منظمة التجارة العالمية 02410 في جانفي1995: وتوقيع 
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الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات 681515 مموافقة 70 دولة عام 1997. وتم تطبيق الاتفاقية عام 
9 وشملت الاتفاقية تحرير الخدمات اطالية» وابلصرفية. 

3. ظهور مستحدثات وأدوات مالية جديدة : 

تتمثل في الأدوات البنكية التالية : 

1- شهادات الإيداع 5غأ0م26آ عل ددع ناتزعرن: 

هي وثيقة قابلة للتداولء يصدرها البنك بعد إيداع مبلغ من امال مودع بسعر فائدة معينة. ممدة 
محددة تزيدء أو تقل عن ستة أشهر. 

2- التجارة الإلكترونية عناونصمماء»81 عمعتء تصحده: 

تسمح التجارة الإلكترونية للمصارف من تسويقء وتوزيع منتجاتها العادية. وخدمات الاستثمار 
لعملائها. عن طريق الإنترنتء كما يممكن طرح منتجاتها بكل مواصفاتهاء ومعلوماتها عبر الانترنت» 
مما يزيد من عدد المتعاملين.ء ويقلص من حجم النفقات. ومن جهة يساهم البنك كذلك في هذه 
العملية بإصدار بطاقات إلكترونية خاصة بالعملاء للتحويل؛ والتسديد. ويكون ضامنا لحق التاجر 
في سداد قيمة الصفقات التجارية. 

3- القروض المشتركة 1115<تتحطة1601]65)00): 

هي نوع من القروض ذات قيمة. ومخاطر كبيرة. تشترك في تقديمها عدة بنوك. تخص هذه 
القروض تمويل العمليات الكبيرة ذات المبالغ الضخمة. وبالتالي تعد أداة هامة لتوفير الاحتياجات 
التمويلية. 

4- المشتقات 5ءع1061176: 

هي عقود مالية تتنوع بحسب طبيعتهاء ومخاطرهاء وآجالها المتراوحة بين 30 يوم وسنةء ومن 


أهم هذه العقود نذكر: 
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1. عقود الخيار 10]ام0 71 5خه مهن . 

2 العقود الآجلة عم '!' ذ كته خدهم0. 

3. العقود المستقبلية 5وع:11ختاظآ 5ه 2مت. 

4. زيادة حدة المنافسة: 

تعتبر المنافسة دافعاً قوياً لتطوير البنوكء والتحولء. نحو البنوك الشاملة. وقد ازدادت حدة 
ا منافسة أكثر بدخول مؤسسات مالية غير مصرفية. ومؤسسات أخرى غير مالية كالشركات 
الصناعية» والتجارية» وشركات التأمين التي تقدم شبيهة لخدمات البنوك التجاريةء وتوسع نشاطها 
أكثر عن طريق عدة قنوات مثل قيام "شركة لا50121" بإنشاء بنك افتراضي لتقديم خدمات 
الإقراض على الإنترنت على الموقع 22مء.7ز77807.50 وكذلك قيام "شركة أمريكا عصنآ م0" 
بإنشاء بنك افتراضي سنة 1966 بعد أن ضمت إليها علصة8 -صدع تع صح 2ه علصدظ حلصدظ تان 
هنم 0211 4ه. وأقامت شراكة مع بنك إلكتروني سنة 1999 لإصدار بطاقات إلكترونية, وتقديم 
القروضء وتشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة أن الشركات الكبيرة صناعة السيارات» 
وشركات تجارة الاستهلاك الكبيرة. مثل "558415" وشركات صناعة الكهربائيات. والإلكترونيات, 
مثل "181/1 ,11]ءع81 2[1عمء0 وغيرها يقدمون: 

1. التمويل المباشر بما قيمته 1.2 تريليون دولار أي حوالي 3/1 أوراق الدين الكلية. 

22 9025 من القروض التجارية التي بلغت 550 مليار دولار. 


3 58/2 القروض الاستهلاكية التي بلغت 606 مليار دولار. 
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4. هذا في حين تقدر حصة البنوك التجارية ب 9050 فقط من النسب السابقة. وتستأثر شركات 
التأمين بالنسبة الباقية. 

5. المخاطر المصرفية وقرارات لجنة بازل: 

في ظل تصاعد حدة المنافسة بين المتدخلين في السوق المصرفية. وزيادة نسبة المخاطر المحتملة 

التي قد تنشأ من العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاطء وإدارة البنك. وكذلك العوامل الخارجية 

الناتجة عن تغير البيئة التي يعمل فيها البنك: وعلى وجه الخصوص البيئة العالمية, أدى ذلك إلى 

الاهتمام بمعايير كفاية رأس المال في البنوك فقامت لجنة بازل الدولية, بإصدار مجموعة من 

امعايير لوضع حدود دنيا لرأسمال البنك لمقابلة مخاطر الاثتمانء بغية الحفاظ على استقرار 

النظام المصرفي العالمي. خاصة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول النامية. بسبب توسع 

البنوك الدولية خاصة الأمريكية منها في ديون منفردة, أو معدومة, وهو ما دفع البنوك إلى تنويع 

أنشطتهاء وتملك أصول حقيقية. 

6. الشركات متعددة الجنسيات: 

هي شركات عالية النشاطء وتعتبر في كل معانيها أحد السمات الأساسية للعولمة. ويظهر تأثيره 

واضح على الاقتصاد العالمي في شكل استثمارات ضخمة. تكنولوجيا متطورة. خبرات تسويقية 

وإدارية» ويضاف إلى ذلك الأصول السائلة من الذهب. والاحتياطات النقدية» ويمثل عدد البنوك 

متعددة الجنسية الكبيرة» والتي تهيمن على الاقتصاد العالمي حوالي 14شركة تمويل متعددة 

الجنسية» والتي تؤثر في الأسواق المالية من خلال: 


1. زيادة المعروض العالمي لرؤوس الأموال. 


1130 


2 تعزيز التنمية المالية المحلية التي تحسن من كفاءة التخصص, وخلق أدوات مالية جديدة مع 
زيادة الخدمات المصرفية. 

7 الخصخصة: 

تعد الخصخصة (الخوصصة) من أهم الدوافع للوصول إلى تطبيق مفهوم البنوك الشاملة. وتقليل 

معدلات المخاطرة, وتساهم الخصخصة في تنشيط سوق الأوراق المالية» وتوسيع قاعدة الملكية, 

وزيادة المنافسة في السوق المصرفية, وتحسين الأداء الاقتصادي. وتحديث الإدارة. وزيادة كفاءة 

أداء الخدمات المصرفية» بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الحرية للإدارة المصرفية في اتخاذ القرارات 

الإدارية الاستثماريةء وتجميع المواردء ودعم أسواق امالء والنقد. 

8. حركات الاندماج: 

لقد عرفت الصناعة المصرفية في السنوات الأخيرة. تحت تأثير العوءمة نتيجة تحرير تجارة الخدمات 

المصرفية» واتفاقية بازل لكفاية رأسمال البنوك حركات اندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة. وبأحجام 

مختلفة ترتب عنها تكوين كيانات مالية ضخمة قادرة على النموء والتوسع» وفتح فروع جديدة في 

الداخل: والخارج. وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية. وكذلك توسيع قاعدة العملاءء وتقديم 

خدمات متنوعة. 

وظائف البنوك الشاملة 

ترجع أهمية البنوك الشاملة إلى الوظائف التي تقوم بها سواء كانت وظائف 

تقليدية. تقدمها البنوك التجاريةء وبنوك الاستثمار والأعمالء والبنوك المتخصصة. أو 

أنشطة أخرى متنوعة» وواسعة التشكيلة» والتي يتوقف عليها إسهامها في تحقيق» 

ودفع عملية التحول التنموي والتطوير الاقتصاديء. على هذا الأساس تستند الصيرفة 


الشاملة على فلسفة التنويع التي جاء بها "هاري ماركوتز". والتي تقوم على تنويع 
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البنوك لأنشطتهاء وكذا مواردها بهدف استقرار حركة الودائع» وتخفيض مخاطر الاستثمار. لذلك 
يمكن توضيح الإطار العام لإستراتجية التنويع في البنوك الشاملة» على النحو التالي: 
1. تنويع مصادر التمويل: 
تقوم البنوك الشاملة بالعديد من الأنشطة في التمويل: لعل من أهمها نذكر: 
أ- الوظائف المصرفية التقليدية : 
تتضمن صوراً عديدة للخدمة المصرفية: أهمها : 
1. التحويلات المصرفية الداخليةء والخارجية. والقيام بإصدار الشيكات السياحية. وعمليات 
الكامبيو. 
2 تسيير الحسابات الجارية بالعملة الوطنية: والأجنبية. 
3. منح تسهيلاً اتتمانية وتمويل التجارة الخارجية. 
4. إصدار شهادات الادخار بالعملة المحلية: والأجنبية. 
ب- الوظائف المصرفية غير التقليدية : 
يمكن حصرها في المجالات التالية : 
1. الاقتراض طويل الأجل من خارج الجهاز المصرفي في شكل إصدار سندات في أسواق رأس ال مالء 
أو بالاقتراض من شركات التأمين والمؤسسات اطالية. 
2 إصدار شهادات الإيداع القابلة للتداولء والتي يمكن لحاملها شرائهاء وبيعها في أسواق النقد 
دون الرجوع للبنك الذي أصدرها. 
3. اتخاذ البنوك الشاملة شكل شركات قابضة مصرفية " 1101058" تضم إليها شركات صناعية, 


وتجارية» ومالية بغية تنويع مصادر التمويلء وزيادة الموارد امالية. 


1132 


4. التوريق "112205:نه»5" ويسمى أيضا بالتسنيد ويقصد به تحويل الأصول غير السائلة 
(القروض) إلى أوراق مالية قابلة للتداول في صورة أسهم: أو سنداتء مما يعطي للدائن فرصة 
ترويج قروضه بعد تحويلها إلى أوراق مالية في البورصات المالية» وبالتالي تنشيط سوق ال مالء 
ومثال ذلك قروض الإسكانء ومن مزايا التوريق خفض تكلفة الاقتراض قياساً بطرق التمويل 
التقليدية وبالتالي التحول من صيغ الإقراض التقليدية إلى صيغ. وأدوات جديد وهي الأوراق 
المالية. 

2. التنويع في مجال الاستثمار: 

يتم ذلك من خلال عدة جوانبء تتمثل أهمها : 

1. تنويع محفظة الأوراق المالية أين تضم تواريخ استحقاق مختلفة. وشركات ذات أنشطة 
متنوعة تكون درجة ارتباطها ضعيف. بما يضمن درجة مخاطر منخفضة. 

2 تنويع القروض الممنوحة من قروض قصيرة» ومتوسطة. وطويلة الأجلء وتنويع تواريخ 
استحقاقها. والشركات التي تقدم لها القروض. 

3. الدخول في مجالات استثمارية جديدة من خلال: 

أ- التسويق: يتضمن قيام البنك بتسويق الأوراق اطالية لصالح الشركة المصدرة, مستخدماً في ذلك 

إمكانياته من خبراء.ء ووحدات متخصصة. واتصالات واسعة مع الوسطاء اماليين الآخرين. 

ب- الإسناد: يعني شراء الأسهم المصدرة حديثاً من الشركة المصدرة لهاء بغرض ترويجها. وبيعها 

للآخرين مع تحمل الأعباء ال محتملة: نتيجة لانخفاض السعر خلال مدة حيازتها لهاء وقبل الانتهاء 

من تسويقهاء وفي المقابل يحصل البنك على كافة العمولات, وا مصروفات الأخرىء عند سداده 


قيمة السهم للشركات المصدرة . 
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ج- تقديم الاستشارات: حول الإصدارات الجيدة المتعلقة بنوعية. وتشكيل الأوراق المالية 
المرغوبة مع عقد ال منازعات بتكاليف الأوراق المالية. ومردودهاء ومخاطرها في ضوء الواقع, 
والظروف التي تعيشها الشركات التي قامت بإصدار تلك الأوراق. 

3. التنويع بدخول مجالات غير مصرفية: 

تقوم إستراتيجية التنويع على القيام بالأنشطة التالية : 

1) الاتجار بالعملة في السوق الحاضرة لإتمام صفقات تجارية دولية لصالح مؤسساتء بهدف 
تحقيق عوائد. 

2 القيام بنشاط التأجير التمويلي '1:625108 " من خلال المشاركة في تأسيس شركات التأجير 
التمويليء وإعداد الدراسات اللازمة للتمويل التأجيري. وكذلك القيام بدور المستشار المالي 
والاقتصادي لأي من الأطراف المشاركة, فضلا عن القيام بعمليات التأجير التمويلي. 

3 إصدار الأوراق المالية من أسهم: وسندات نيابة عن مؤسسات الأعمال الأخرىء وذلك مقابل 
عمولة. 

4) دعم النشاط المالي للعملاء من خلال تقديم الاستثمارات المالية والأعمال التي من شأنها 
تسهيل أعمال العملاء الخاصة باستثمار أموالهم في السوقء والحفاظ على توازنهم المالي» 
كذلك نجد : 

1- تأسيس شركات رأس ال مال المخاطر: تعدشركات رأس امال المخاطر من قنوات 

التمويل الهامة لما تؤديه من دور حيوي في تقديم الدعم ال ماليء والفني اللازمين 

للمشروعات الواعدة التي تعمل في مجالات استثمارية عالية المخاطرء في مقابل تحقيق 


أرباح رأسمالية ذات معدل مرتفع في الأجلين المتوسطء والطويلء وتلعب البنوك 
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الشاملة دوراً نشطاً في هذا المجال باعتبارها الأقدر على متابعة هذا النشاطء من خلال شبكة 
فروعها الواسعة. 

2- تنشيط سوق امالء وبرامج الخصخصة: بقوم البنك الشامل با مساهمة في إنشاء الشركات التي 
تعمل في مجال الأوراق امالية. ودعم تطورهاء وإدارة محافظ الأوراق امالية لصالح عملائهاء كما 
يقوم أيضاً بتقييم الشركات المطروحة للبيع والخصخصة. 

3- إنشاء صناديق الاستثمار: حيث تقوم البنوك الشاملة بتكوين صناديق لاستثمار. وإدارة ودائع 
العملاء. مقابل أتعاب محددة تحصل عليهاء أما الأرباح: والخسائر. فهي من نصيب العملاءء. 
وحدهم. 

4- القيام بعمليات خصم الديون "7260:1028 ": تعتبر من أهم أعمال الوساطة امالية التي 
تنصب على تقييم الجدارة الاثتمانية للمستورد. حيث يقوم البنك الشامل بشراء الذمم المدينة من 
كمبيالات. سندات. فواتير.... من المنشآت الصناعية. والتجارية. والتي تتراوح مدتها ما بين 30 يوم 
و120 يوم وذلك بهدف توفير سيولة نقدية لهذه ال منشآت دون الحاجة لانتظار تواريخ 
استحقاقهاء على أن تقوم المؤسسة المقدمة لهذه الخدمة بتحصيلها في تاريخ الاستحقاق. 

4. تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة : 

تسعى المصارف الشاملة إلى ابتكار خدمات مصرفية جديدة تساهم في تحقيق ميزة تنافسية لهاء 
ويشير الابتكار المصرفي في مفهومه على أنه ترجمة الأفكار الجديدة إلى ممارسات عملية تطبيقية, 
ويتحقق التفوق الإبتكاري لمصرف ما عن دون الآخرء وفق نمط الإدارة المصرفية التي تشجع 


الابتكار أو تتجنبه, وهو ما يمكن توضيحه ضمن المخطط التالي : 
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شكل مواصفات الإدارة المصرفية التي تشجع الابتكار عن تلك التي تتجنبه 


بطع 
يعبط 
إدارة تدعم الابعكار 


- تفقى في قدرانها 


- ترغب كن اقنناص الفرص العملية الابتكارية 7 - نخحشى التغييو 


إدارة تعجعب الابعكار 
اد 


- قادرة على تحمل المفاجآت بالببوك 
-تسيطر على أفراد البتك 


ومن الاتجاهات الحديثة للخدمات التمويلية المبتكرة التي تأخذ بها البنوك الشاملة نذكر: 

1- صيرفة التجزتة "ع متكلصدظ [نهاع5 ": 

تشمل العديد من الخدمات التمويلية التي تشهد توسعاً ملموساً من قبل العديد من البنوك في 

إطار مزاولتها لأنشطة صيرفة التجزئة» ومن أهم هذه الخدمات مايلي : 

1. تقديم القروض الشخصية: شهدت السوق المصرفية توسعاً كبيراً في مجال القروض الاستهلاكية 
التي تخدم فئات كثيرة من الأفراد العاملين بالقطاع العموميء أو الخاصء وتعمل البنوك 
الشاملة على توفير التمويل اللازم لأغراض استهلاكية» كشراء السيارات: أو الأثاث.... وذلك 
مقابل شروط ميسرة. وبسيطة. 

2. البطاقات الإلكترونية: تمثل حافظة نقدية إلكترونية مخزنة في الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر 
تسمح بالتسديد الفوريء كوسيلة دفع مقبولة, ومن أشكال النقود الإلكترونية. نجد بطاقة 
الدفع: البطاقات الاثتمانية. بطاقات الصرف الشهري. 

3. التمويل بالرهن العقاري: يعد هذا النوع من الإقراض من أهم خدمات التجزئة 
ا مصرفية التي توسعت البنوك الشاملة في تقدهها للأفراد. بعد أن كان مقتصرا 


على البنوك المتخصصة. وفي نطاق ضيق من جانب البنوك التجارية التي تقدمه 
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للشركات العقاريةء وتوسعها في هذا النشاط سيزيد من إمكانية تنشيط سوق العقارات. ويحقق 
الرواج المطلوب والدعم الكافي للفئات الخاصة من الأفراد ذوي الدخل المحدود. وهو ما من شأنه 
أن يوفر التمويل اللازم للبنوك ذاتها. 

2- نشاط التأمين: 

يعد التامين من الأنشطة غير المصرفية المبتكرة التي تنشط فيها البنوك الشاملة من خلال شكل 
تنظيميء لشركة شقيقة تضمها شركة قابضة. حيث تقوم بتقديم خدمات تأمينية على ال ممتلكات, 
وعلى الأشخاص. كالتأمين على العملاء الذين يحصلون على قرض اثتماني في مقابل التزام شركة 
التامين بسداد أقساط القروض في حالة وفاة المقرضء وذلك مقابل حصول البنك على عمولة من 
شركة التأمين الشقيقة نظير هذه الأنشطة. 
إيجابيات البنوك الشاملة 
من خلال عرض وظائف البنوك الشاملة» يتضح ما تقوم به هذه البنوك من أنشطة وما تحققه من 
مزاياء وإيجابيات: لذلك نجد أن الصيرفة الشاملة هي نموذج الصيرفة ذات الخدمات الكاملة التي 
تساهم في تطوير المصارف بكفاءة, وفاعلية» وبأقصى المواصفات من حيث الكلفة, والنوعية, 
والوقتء والمكانء فهي تعمل على : 

1. المساهمة في تنشيط وتشجيع سوق الأوراق المالية» وبذلك تعد البنوك الشاملة رافداً للتمويل 

الحقيقي للمشروعات الاقتصادية» وتعبئة الموارد اللازمة. 
2 تحقيق وفورات الحجم في التكاليف. 
3. تنويع خبرة العاملين في هذه البنوك. وتنويع تشكيلة الخدمات المصرفية وامالية بما يؤدي إلى 


كسب شريحة واسعة من العملاء. 
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4. توفير عناصر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوىء التأسيس, التمويلء 
الإدارة» التسويق.... والتي تفتقر إليه الكير من الدول النامية. 

5. تحقيق التوازن بين الموجودات والمطلوبات. ومن ثم تجنب التعرض للانكشافء بتركيز 
أنشطته في مجال واحدء كالائتمان. 

6 تنوع مصادر الإيرادات من خلال ممارستها للوظائف التجارية: والاستثمارية. 

7 التنويع الهيكلي لمكونات محفظة القروضء والاستثمارات» وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية 
ككلء ومثال ذلك ما يشهده العالم من أزمة مالية تهدد الاقتصاديات المتقدمة, وتعكس 
آثارها على الدول النامية: فاملاحظ حسب المحللين الاقتصاديين في جريدة القبس أن الأزمة 
غيرت ميزان القوة لصالح البنوك الشاملة تلك التي لديها أذرع لخدمات الأفراد. والعمليات 
الاستثمارية.ء وقد حقق بنك كولدمان ساكس الأمريكيء. كبنك شامل يعمل في ا لمجال 
الاستثماري بإصدار السندات سيولة بلغت 90 مليار دولار على حساب نظيره البنك 
الاستثماري الأمريي مورغان ستايلي. 

ورغم المزاياء والإيجابيات التي يمكن أن تحققها البنوك الشاملة» إلا أنه سجل عليها بعض المآخذ 

متمثلة في النقاط التالية : 

1. إخفاء الأداء الضعيف لبعض القطاعات, والأنشطة نظرا لتغطيتها بقطاعات أخرى. 

2 قد يؤدي إلى خلق الاحتكار. ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات الالية الشاملة, 
وهذا على حساب المؤسسات. والبنوك الصغيرة احتمال تركيز السوقء. وممارسته الاحتكار من 
طرف هذه البنوك. 
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3. خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة: والانكشاف. من حيث تفضيل الربحية على السيولة.ء خاصة 
في حالة توظيف الموارد المالية في مشاريع طوية الأجل. وما قد يحدث من طلبات مفاجئة 
للعملاء. 

4. انخفاض حوافز الإبداع: والابتكار ا مالي نظرا لكثرة. وتعدد الأنشطة. 

5. صعوبة الإشرافء والرقابة على أداء البنوك الشاملة. بحيث هي أكثر تعقيداً. 

إستراتيجية التحول نحو خيار الصيرفة الشاملة 

أن عملية التحول إلى البنوك الشاملة. تخضع لضوابط معينة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب 

الاقتصادية» والقانونية» والبيئة المصرفية التي يعمل في إطارها البنكء ووفق ذلك يتم التحول إلى 

البنوك الشاملة من خلال ثلاث مناهج أساسية: 

1. مقومات التحول نحو خيار الصيرفة الشاملة : 

2 ومع توافر الدوافع القوية للتحول البنوك الشاملة: أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية فان هذا 
النوع من البنوك يحتاج إلى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها 
المتعددة على نطاق واسعء حيث أنه بالنسبة إلى النوع الأول» نجد إن البنك الشاملء يحتاج 
إلى: 

1- موارد مالية ضخمة؛ تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت,. وأي 
مكان. 

2- تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة: لتفهم دورء وأهمية البنوك الشاملة. 

3- لابد أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية من المعلومات, وكذلك تكنولوجيا 


المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحدتها التابعة لهاء وإنما بغيرها من البنوك. 
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وأوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير الوافق» واتخاد القرارات 

العلمية المدروسة. 

4- تحتاج إلى إدارة تسويق فعالة وعلى مستوى عالي من الكفاءة. 

5- أن تتوافر لدى موارد و كوادر بشرية» وإدارية» وتنظيمية رفيعة اللمستوىء والمهارة. حتى 

تستطيع أن تنهض بالأعمال المصرفية التقليدية. والعمل في البورصة....الخ» وهذا يعني ضرورة 

توفير مراكز تدريب متخصصة في بناء هذه الكوادر. 

بالنسبة للنوع الثانيء وهو فيما يتعلق بالسياسات التي تثبتها الدولة» وأجهزتها المختلفة, 

نعتقد أن الدولة عليها أن: 

1- تصدر التشريعات الحديثةء وتطورء وتعدل التشريعات القائمة, بما يسمح للبنوك أن تتقدم 
مثل هذه الأعمال على نحو فعال فيجب على الدولة إزالة الحوافزء والقيود القانونية 
على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة» أو أقاليم بعينها. 

2- رفع مستوى فعالية: وكفاءة البنك المركزي يوفر الاستشارة. والدعم, والمساندة لهذه البنوك 
في أداء رسالتهاء والإسهام الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة . 

3- يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية 
اللازمة من الناحية المادية و كذلك البشرية» والتنظيمية. 

4- من المسالة المهمة كذلك اقتناع الأجهزة الرسميةء والسلطات التنفيذية في 


الدولة بفكرة البنوك الشاملةء ورسالتهاء وتوفير الدعمء والمساندة لهاء 
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والوقوف بجانبهاء خاصة في المراحل الأولى لتحولهاء أو لإنشائها على هذا الأساس. 
وحتى تؤدي البنوك الشاملة وظائفهاء لابد من توفر مجموعة من المقومات الهامة» والتي تتعلق 
أساساً بالبنك نفسه من جهة» وبالسياسات التي تتبناها الدولة من جهة أخرىء ويمكن توضحيها في 
النقاط التالية: 
أ- مقومات مرتبطة بالبنك: 
التي تتعلق أساساً: 
- كفاءة الأداء البشري الذي يشمل كافة الوظائف الفنية: والمالية» والتسويقية» والقانونية, 
والاستشارية» والإدارية المتصلة بالنشاط البني. وتحكم تكنولوجي في المعلومات التي هي من 
متطلبات التحول. 
- توفر موارد مالية ضخمةء تسمح للبنك بتقديم خدمات متنوعة لمختلف أنواع العملاء في أي 
وقتء ومكان. 
- وجود إدارة تسويقية فعالة على مستوى عال من الكفاءة. 
- نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور, وأهمية البنوك الشاملة. 
- توفر ملاءة مالية كافية تؤهل البنك للدخول في مجال الأعمال المصرفية الشاملة. ممثلة في حجم 
رأس امال الكافي» والاحتياطات. 
ب- مقومات مرتبطة بسياسات الدولة: 
تنطوي على السياسات الحكومية التي تتبناها الدولة من خلال: 
أ- اقتناع الدولة وسلطاتها الوصية بفكرة البنوك الشاملة, وأهدافهاء والعمل على توفير الدعم 


المساندة لها. 
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ب- إصداراً تشريعات تخدم هذه البنوك على نحو فعال. ووضع ضوابط رقابية قادرة على توفير 
الأمان» والسلامة. 

ت- دعم البنك المركزيء ومساندته لهذه البنوك على أداء رسالتهاء لتحقيق التنمية الاقتصادية. 

3. آليات التحول إلى البنوك الشاملة : 

مع التحولات العالمية في مجال الصناعة ا مصرفية أضحى من الضروري على البنوك إدراك البنى 

التحتية لها وتبني إستراتيجيات تسمح لها بالنمو بالشكل الذي يسمح بتقديم خدمات مصرفية 

متكاملة. ومتسقة مع الأوضاع., والإمكانيات المتوفرة لدى البنك» ومتوافقة مع مستجدات الصناعة 

المصرفيةء والبنوك الشاملة هي مدخل إداري تنظيمي جديد. يقوم على فلسفة التنويع في 

الأنشطة المقدمة: ويمكن التحول إلى هذا الخيار من خلال عدد من ال مناهجء تتمثل في الصور 

التالية : 

المنهج الأول: تحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل : 

عن طريق هذا المنهجء يتم تحويل بنك قائم بالفعل أو بنك متخصص إلى بنك شاملء ويشرط لهذا 

التحول أن يكون للبنك كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على التكيف مع متطلبات البنك الشاملء وأن 

يكون البنك كبير الحجم, وقابلاً للنمو والتوسعء ويعد هذا المنهج الأملوب الأسرع والأفضل حيثث 

يتم التحول إلى البنك الشامل على مراحل متدرجة وذلك بإدخال خدمات جديدة تدريجياً لضمان 

استيعاب تقنيات هذه الخدمات, في الوقت الذي يتم فيه العمل على تطوير التدريب. وإعادة 

الهيكلة التنظيمية. وإصدار اللوائح» والنظم الداخلية: مما يتفق مع طبيعة الخدمات,. والأنشطة 


التي يقدمها البنك الشامل. 
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امنهج الثاني: إنشاء بنك شامل حديد بإعداد كفاءات بشرية: 

طبقاً لهذا المنهج يتم إنشاء بنك شامل جديد. من خلال اختيار كفاءات بشرية مؤهلة, ومدربة, 

ولديها القدرة على الابتكار. والتجديد, بما يتفق ومفهوم البنوك الشاملة, ويتم تدريبها مسبقاً في 

بنوك شاملة قائمة. ويعتمد البنك في ذات المرحلة على القيام بحملات تسويقية. وترويجية 

للتعريف بالبنك المنشأ والوظائف التي يقوم بهاء والملاحظ أن البعض يفضلون المنهج الثاني 

مستندين في ذلك إلى أن الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك الشاملء تتميز بطبيعة خاصة, 

يصعب على من اعتادوا الأنماط التقليدية للعمل المصرفي قبولهاء واستيعابها بسهولة. 

المنهج الثالث: شراء أحد البنوك» أو الاندماج : 

يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكلء وتوشك على الإفلاس. حيث يتم شراءهاء 

ودمجها تدريجياً إلى البنوك الشاملة مع تحمل تكاليف إضافية: فهذا الأملوب صعب التطبيق من 

الناحية العملية, لأنه يتطلب الكثير من الوقتء والجهد اللازم: لاختبار الموقع؛ والمكانء والعناصر 

البشرية التي تتطلب تدريب على مستوى عال. 

ويتم إنشاء كيان مصرفي جديد تتوافر فيه كل الإمكانيات» ولديه خطة إستراتيجية طموحة لقيادة 

السوقء وريادته مع وضع خطة للإسراع في ذلك عن طريق: 

1. دمج تدريجي لمصرف معينء وضم أعماله. ومعاملاته الكبيرة الحجم.: وعملائه. بما يضمن 
للمصرف الشامل حجم أعمال مناسبء وتحقيق التشغيل المناسب له. 

2 شراء عقارات بعض ا مصارف الراغبة في الاستغناء عنها. 


3. الدخول في مشاركات مع مصارف أخرى قائمة رائدة. بهدف دمجها فيه مستقبلاً. 
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دوافع التحول الى البنوك الشاملة 

أن البنوك تتمل في تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة, وكذلك 

منذ منتصف التسعينات بصفة خاصة؛ وهذه التحولات تصب في الإتجاه في التحول نحو البنوك 

الشاملة. وتعدد. وتنوع, وإزدياد كثافة الوظائف التي تؤديهاء ومن بين أهم هذه الدوافع: 

1. دوافع ذاتية: أن البنوك يتوافر لديها دافع ذاي مستمر لتطوير أدائهاء خاصة إذا توافرت 
لديها الإدارة الذكية الفاعلة القادرة على قراءة ورصد وتحليل ما يدور حولها من تطورات. 
وتحولات. وإتخاذ القرارات: والسياسيات اللازمة للتتواكب معها. 

ومن ثم فالبنك غير القادر على هذا التفاعل يزبلء ويموت لأنه لن يستطيع إقامة علاقات, 
وروابط مع القطاع العائلي. أو قطاع الأعمالء ومن ثم تنقطع عنه أوردة الحياة, كما أن 
الأفراد. والجهاز الإداري العامل لدى البنك لديه الدافع لأحداث هذا التطور مدفوعين بالرغبة 
في الإستمرار في الوظائفء والترقيةء والحصول على دخول مرتفعة, وهكذاء ومن أبرز مظاهر 
التطور ابتكار وسائلء ومنتجات مصرفية جديدة عديدة. مثل ال مشتقات. خيارات ال مستقبل, 
العقود الآجلة.... الخ. 

2 التطور, والتحولات في الإقتصادات المحلية وخلقها بلجالات يجب أن تتدخل البنوك. وتلعب 
دوراً محورياً فيها مثل التخصييصية: إذ أقبلت معظم دول العام على تبني برامج الخصخصة. 


وإفساح المجال لقوى السوقء وهو ما يتطلب أن تساعد البنوك في تنفيذ مثل هذه البرامج. 
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كما أن افساح المجال لقوى السوق قد يدفع لإنشاء شركات خاصة.» وهذه بدورها تحتاج إلى 
التمويل والنصحية ودراسة الجدوى.ء والإشتراك في الإدارة. والرقابة» والتسويق. وهكذاء 
والبنوك بما لديها من كفاءات تستطيع ان تسهم بفعالية في هذا المجال. ويساير هذا التطور 
ظهور ما يعرف بالأسواق ا مالية الناشئة 5اع72211 158ع261ه في الكثير من الدول النامية 
والبنوك عليها مسؤولية كبيرة في تنشيطء وتفعيل هذه السوق من خلال التعامل في أدواتها. 
إبتكار منتجات جديدة للتعامل فيهاء تشجيع عملائهاء وترغيبهم» وتيسير تعاملهم. وتقديم 
ا مشورة, والخبرة» لي يستطيعوا التعامل فيهاء وهكذا. 

الوعي لدى جمهور المتعاملين» وإزدياد توقعاتهم: وطلباتهم من البنوك. وتفضيلهم الحصول 
على سلسلة من الخدمات المتكاملة من جهة واحدة, أو بنك واحد. 

ا منافسة. تشكل المنافسة دافعاً مستمراً لتطوير البنوكء والتحول نحو البنوك الشاملة 
فتوجد امنافسة بين البنوك ذاتها في داخل الإقتصاد الواحد أو بين الإقتصادات المختلفة. 
ومن هنا ظهرت مقولة إن لمم نفعلها نحن فسيفعلها غيرناء ولقد أثر هذا الدافع على تزايد 
حجم الأقراضء وتنويع النشاطء وكذلك سلوك المصارف ذاتها وأصبحت هي التي تذهب الى 
العميل. وليس العكسء بل أن هذه المنافسة دفعت بعض البنوك الى التخلص عن قواعد 
الحرصء والحيطة التي ليها العمل المصرفي السليم في الأقراص الداخليء والأقراض الدولي 
كما توجد المنافسة من المؤسسات اطالية غير اللمصرفية» والمؤسسات غير الطالية 


صناعية كانتء أو تجارية. إذ تشهد السوق امالية الآن دخول العديد من 


145 


الشركات الصناعية؛ والتجارية: وشركات التأمين. والسمسرة مجال تقديم التمويلء 
والخدمات التي إعتادت المصارف تقدمهاء مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرةء ومن ثم 
كان عليها أن تبحث عن استراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويضء فعلى سبيل 
المثالء تشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة أن الشركات الكبيرة صناعة السيارات» 
وشركات تجارة الإستهلاك الكبيرة. مثل 56315 . وشركات صناعة الكهربائيات. 
والإلكترونيات. مثل 181/1 1ناء»81 121عمء© وغيرها يقدمون. 

والمنافس القوي والأكثر خطورة للبنوك التقليدي هو ظهور ما يعرف بالبنوك الإلكترونية, أو 

الإفتراضية 52125 711121 وكذلك. نمو وتطور النقود الإلكترونية والتي تعتمد على التقدم 

المذهل في تكنولوجيا المعلومات» ووسائل الإتصالات. ومن ثم تقلل الحاجة إلى انتشار 

البنوك وتزايد فروعها. 

بل أن بعض البنوك في الدول المتقدمة شرعت في غلق الكثير من فروعهاء وتسريح بعض 

العاملين لديها تحت تأثير هذا العملء. هذا بالإضافة الى أنه يقدر أن شركات كثيرة في 

الولايات المتحدة تعتمد على التمويل الذاقء بما يفوق نسبة 9050 من مجموع مصادر 

التمويل. 

وتمثل هذه التطوراتء لا شك دافعاً قوياً للبنوك التجارية لإعادة النظر في إستراتيجياتهاء 

والبحث عن تبني خطط دفاعيةء وهجومية: أو الجمع ما بين الأسلوبين. 

ومما يرتبط بذلك إكتشاف البنوك أن مركزها يتعرضء لمخاطر شديدة لتركيزها على 

منح الإثتمان في الداخلء والخارج. خاصة أنه توقفت دول نامية عديدة عن 


سداد ديونهاء ووقوف الكثير من هذه البنوك على حافة الإنهيار لولا تدخل 
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الحكومة الأمريكية: البنك الإحتياطي الفيدراليء وكذلك صندوق النقد الدوليء وبنك 
التسويات الدولية, وأدت هذه ال مشكلة إلى دفع البنوك لتنويع أنشطتها وتملك أصول 
حقيقية. ومعنوية لكي تعوض الأرباح في مجال ما الخسائر في مكان آخر. وهكذا. كما أن 
البنوك أضحت تقوم بدور هام فيما يعرف بمقاصة الديون م5878 6طء0 أي إستبدال أصول 
حقيقية في البلدان المدنية بديونها على أساس أسعارها في السوق الثانوية. 

التطور العلميء والتكنولوجي في وسائل الإتصالات. والمعلومات. وهو ما اسفر عما يعرف 
بتكنولوجيا المعلومات, وأدى هذا التطور الى تهيئة المناخ لظهور البنوك السابق الإشارة إليهاء 
سرعة تبادل المعلومات فيما بين البنوكء. والعملاءء. وبين البنوك. والسوقء. وبين البنوك., 
وقطاعات الإنتاج» والخدمات» ومن ثم قللت كثيراً فجوة المعلومات التي كانت تحجب 
البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعاتء. كما أن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريك 
رؤوس الأموال بكميات كبيرة. 

تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية التي 
تثقل البنوك بالقيود على أن تحل محلها قيود إقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية, تتعلق 
أساساً بالكفاءات. والفاعلية في الآداءء مثل توزيع نسب السيولة: والإئتمان بين مختلف 
القطاعات. حسب درجة المخاطرة, وكذلك مدى كفاية رأس امالء وما أشبه. ولعل هذا ما 
إتجه اليه المشروعون في الكثير من الدول: وكذلك لجنة "بازل" بسويسراء حيث رفعت نسبة 
رأس امال / الاصول الى 908 بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً في الثمانينات. وبداية التسعينات. 


مما أدى إلى تزايد معدل انكشاف هذه النبوك 226 عتتاوهمميت. 
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تزايد حركة الإندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة, 
ويؤدي ذلكء بلاشك إلى تكوين كيانات مالية ضخمة تستطيع أن تنتشر فروعها في كل مكان. 
وأن تحصل على الأجهزة العلمية: والإلكترونية المتطورة, وا موارد المالية الوفيرةء وكذلك 
قاعدة عريضة من العملاءء وكوادر ادارية» وبشرية ماهرة تستطيع أن تحسن توظيفها 
جميعها في تنويع أنشطتهاء ومصادر تمويلها وتمد إذرعها الطويلة القوية إلى مجالات لم تكن 
قد إعتادت ولوجها في الزراعة. الصناعة. والخدمات, وليس أدل على ذلك من أن بعض 
البنوك الغربية الكبرىء خلقت دوائر متخصصة في النشاطات المصرفية الإسلامية تجسيداً 
لكل ما سبق. 

التحرير الإقتصادي العالمي» وتحرير الخدمات المالية: يؤدي التحرير الإقتصادي في إطار 
إتفاقات أورجواي إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة: لكي تنوع البنوك أنشطتهاء إذ من 
أهم هذه العواملء توسيع السوق الإنتاجية» والتجارية. والخدمية. تنوع الأنشطة. وظهور 
أنشطة جديدة: تعزيز, وتقوية الكيانات الإقتصادية القائمة. وخلق كيانات لم تكن موجودة, 
تخفف القيود وتقوية المنافسة. خلق واتاحة فرص للإستثمار الأجنبي .... الخ» كل هذا وغيره 
يؤديء بالإضافة الى العوامل الأخرى إلى خلق الدافع للبنوك ان تنوع أنشصطتهاء وان تمدها 
خارج الأطر الضيقة التي ظلت حبيستهاء لفترة زمنية ليست قصيرة. 

كما أن التحرير أمتد ليطال كذلك تحرير الخدمات» ومنها قطاع الخدمات اطالية, 
بما فيها المصارف. ويمثل هذا الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدولء إذ 
عليها أن تمد نشاطها إلى المجالات الإنتاجية. والخدمية خشية أن تستحوذ 


عليها البنوك والمؤسسات الأجنبية. وتحصل منها على معدلات ربح مرتفعة 
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تدعم مركزهاء وهكذا يزداد أحكام قبضتها عليهاء وتحرم منها البنوك الوطنية» والتحرير 
يعني زيادة حدة المنافسة من البنوك الأجنبية ومن ثم يجب دعم قدرات البنوك الوطنية 
من حيث التكلفة. الكفاءة. والفاعلية: والقدرة المالية» والإدارية .... الخ. والترابط مع 
مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني. 

تصاعد الوزن النسبيء رلا يعرف بالإقتصاد الرمزي» وما يصحبه من تعاظم تحركات روؤس 
الأموال غير المرتبطة بتحركات السلعء والخدمات, إذ تشير التقديرات إلى أن حجم هذه 
التحركات يبلغ 150 مليار دولار يومياً أي حوالي 35 تريليون دولار في العام ومن المتوقع أن 
يزداد هذا الحجم مع تصاعد أهمية قطاع الخدمات امالية. ظهور البورصاتء وإنتشارها في 
الكثير من الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنياً ودولياً ويدعم ذلك 
ويعززه التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات. ووسائل التحويلات المالية التي تزداد أمنا 


مع مرور الوقت منل نظام 50111 


تتعدد تعريفات البنوك الشاملة. حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي تؤدي الوظائف التقليدية 


للبنوك. وكذلك الوظائف غير التقليدية مثل تلك التي تتعلق بالإستثمارء أي البنوك التي تؤدي 


وظائف البنوك التجارية» وبنوك الإستثمارء والأعمالء بينما يعرفها البعض الآخر بأنها المؤسسات 


المالية التي تقوم بأعمال الوساطة, وإيجاد الإئثتمان» والتي تلعب دور الممنظم في تأسيس 


ا مشروعات. وإدارتها. 


وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل 


ال مصرفي في كثير من الدولء بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المحالات» والأقاليم» والمناطق» وتحصل 


على الأموال من مصادر متعددةء وتوجهها إلى مختلف النشاطاتء لتحقيق التنمية الإقتصادية, 


والإجتماعية. 
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تقييم البنوك الشاملة وواقعها في الوطن العربي . 

أن البنك الشامل يتسم بعدة ايجابيات» لعل أهمها ما يلي: 

1- زيادة» وتوسيع تشكيلة الخدمات المصرفية» وامالية المقدمة للعملاء على اختلاف أنواعهم . 

2- التنويع القطاعي .لحفظة القروضء والاستثمارات» وبالتالي تقليل المخاطر الائتمانية ككل. 

3- التنويع الجغرافي لمكونات محفظة القروضء والاستثمارات المتفاعل مع التنويع القطاعي . 

4- العمل على أساس الحجم الكبيرء وبالتالي تحقيق الوفورات في التكاليف. وبوجه عام الاستفادة 
من الأقسام الإدارية العامة لخدمة الإدارات المصرفية الأساسية. 

5- تحقيق الوفرات في إدارة الاحتياطات الأولية المساندة للودائع: وكذلك الاحتياطات الثانوية, 
بسبب التنسيق القطاعي لاحتياجات السيولة: داخل البنك الواحد. 

6- يمكن للبنك الشامل إذا أرادت الدولة تخفيض أسعار الفائدة لقطاع معينء والحصول على 

الدعم منها مقابل ذلك التخفيضء وذلك دون الحاجة إلى وجود بنك قطاعي متخصص يؤدي هذه 
المهمة . 

7- إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم» وبيعها في إطار السياسة الاستثمارية للبنك 
إلى جانب شراء السندات . 

8- توظيف السيولة الفائضة في المصارف التجارية في مجالات التنمية: بما يحقق درجة أفضل في 


التوازن القطاعي . 


1[0 


9- نشر الخدمات المصرفية لكافة القطاعات. 

0- الاستفادة من تجارب البنوك التجارية. وامتخصصة قطاعياً في مجمع واحد جديد. 

1- تلبية احتياجات الشركات التي تتمتع بالتكامل الأفقيء والراسي الذي يعبر حدود القطاع 
الواحد . 

2- ممارسة الأساليب المعاصرة في إدارة الموجودات, والمطلوبات. بما فيها على سبيل المثال إدارة 
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الفصل السادس 


المصارف التجارية 
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نشأة ال مصارف التجارية 

يرتبط ظهور المصارف التجارية تاريخياً بتطور نشاط الصيارفة, والصاغة, فمنذ وقت بعيد كان 
الصيارفة يحتفظون بالاموال التي يودعها لديهم التجار و رجال الاعمال. وكل من يرغب في 
الحفاظ على امواله من الضياع؛ او السرقة, فيقوم الصاغة والصيارفة بوضع هذه الاموال في 
خزائنهم مع تسليم المودع ايصالاً يتضمن مقدار وديعته, وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الاولى 
للمصارفء وهي ايداع الاموال وكان المودع إذا اراد وديعته يعطي الصائغ: أو الصيرفي الايصال, 
ويأخذ الوديعة, ومع مرور الزمن اصبح الافراد يقبلون الايصالء فيما بينهم. كوسيلة للتبادلء» 
وتبقى الاموالء أو الذهب, مكدسا في خزائن الصاغة وقد تنبه الصاغة إلى هذه الحقيقة. فصاروا 
يقرضون ما لديهم من اموال مقابل فائدة . 

وهكذا نشأت الوظيفة التقليدية الثانية للمصارفء وهي الاقراضء أما توليد النقود. أو تكوينهاء 
فقد نشأت عندما كان القرض يأخذ شكل ايصال يحرره الصائغ (بدلاً من الذهب أو الاموال). 
ويعطيه للمقترضء وخاصة بعدما اصبح الافراد يثقون بهذه الايصالاتء لأنها قابلة للاستبدال 
بالذهب في أي وقت يشاؤونء كما دلتهم على ذلك تجاربهم العديدة خلال تعاملهم مع الصاغة . 
بمعنى أن هذه المؤسسات التي تحولت مع الزمن إلى مصارف تجارية اخذت تكون نقوداً جديدة (نقود 
الودائع). وهذا بمثل تحولاً كبيراً في نشاط المصارف التجارية: لأنها اصبحت قادرة على توليد نقود تضاف 
إلى دائرة التداول النقديء وبهذا فأن المصارف التجارية لم تعد مؤسسات مالية: أو مصرفية وسيطة بين 


المقرضين (المدخرين)» وبين المقترضين (المستثمرين). بل هي مؤسسات مالية ايضاً لها القدرة 
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دون غيرها من المؤسسات ازالية» وا مصرفية الاخرى على التأثير في عرض النقد من خلال امكانيتها 

في توليد الائتمان المصرفي . 

مفهوم ال مصارف التجارية 

تعد المصارف احدى اهم و اقدم المؤسسات المالية الوسيطة. وظيفتها الاساسية قبول الودائع 

الجارية: والتوفير. ولأجل من الافراد. والمشروعات. والادارات العامة, واعادة استخدامها لحسابها 

الخاص في منح الائتمانء والخصم., وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير ا مصرفية, 

ويمكن أن يستشف من التعريف السابق للمصارف التجارية» ما ياتي: 

1- أن المصارف التجارية تقبل جميع انواع الودائع» وبالتالي فهي تتيح للمدخرين فرص متنوعة 
لاستثمار مدخراتهم, فهناك الودائع الجارية, والتوفير, ولأجل, وشهادات الايداع التي تمثل 
فرص استثمارية قصيرة لأجل . 

2- تتمتع المصارف التجارية بحرية: في تمويل عدد متنوع من ال مشروعات الصناعيةء والزراعية. 
والتجاريةء والخدمية . 

3- تمنح المصارف التجارية انواع مختلفة من القروضء سواء قصيرةن أو متوسطة. أو طويلة الاجلء 
وهو ما يتيح فرص متنوعة للمقترضين. 

4- أن المصارف التجارية تقوم بتقديم خدماتها المصرفية لجميع الزبائن, أي انها لا تقتصر على 
خدمة قطاع معين دون القطاعات الاخرىء ولا على فئة معينة من الافراد دون الاخرى . 

5- يمكن للمصارف التجارية أن تقدم خدمات مصرفية متنوعة . 

حيث أنه بجانب الخدمات ال مصرفية التقليدية (قبول الإيداعات. ومنح القروض)» 


يمكنها تقديم عدد آخر من الخدمات غير التقليدية. مثل الخدمات الآلية 
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( وعمتكتء5 وسصتلصدظ 82560 - عنام صدمت), ودرأسات الحجدوىء والاستشارات امالية, 

والخدمات الشخصية للزبائن, وغيرها . 

السمات المميزة للبنوك التجارية 

تتسم البنوك بثلاث سمات هامة تميزها عن غيرها من منشآت الأعمال وترجع أهمية تلك 

السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها 

البنوك .وتتمثل هذه السمات في : 

1- السيولة : تعتبر السيولة من أولى اهتمامات البنوك التجارية لارتباطها الوثيق بوجود البنكء 

وكيانه. ويكون ذلك بالتوفيق بين الودائع والقروض التي يمنحهاء ويمكن أنء يلجأ إلى البنك المركزي 

لتمويل عجزه الناتج من الارتباط الذي وضعه لديه. وللإشارة أن مجرد إشاعة عن عدم توفر 

سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة ا مودعينء ويدفعهم فجأة لسحب ودائعهم. بما 

يعرض البنك للإفلاس . 

2- الأمان : يقسم رأس مال البنك بالصغرء وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين 

يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمارء ولهذا فإن المصرف التجاري يهدف إلى وضع نفسه في 

مستوى أمان مقبول ممكنه من مزاولة عمله أثناء حدوث طوارئ. 

3. الربحية : يسعى المصرف دانما لتعظم ربحية من أجل تعضيم علاقته بالعملاء عن طريق 
السماح 

له بتقديم الائثتمان لهمء وبالتالي زيادة المودعينء والمتعاملينء مما يزيد في ازدهار البنك. 

وتلعب هذه السمات والأهداف دوراً في تشكيل سياسات المصرف التجاري في مجال جلب 


الودائع» 
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وتقديم القروض للإستثمار في الأوراق امالية. ويلاحظ على هذه الأهداف مثلاً المزيد من السيولة 
فيمكن أن يكون هدف مرغوب من وجهة نظر المودعين إلا أن له أثر سلبيء أو عكسي على 
الربحية الأمر الذي لا يرضى به الملاكء إلا أن هذا التعارض يقتصر فقط على الممدى القصير.ء 
أما في المدى الطويل يظهر الإنجسام بين الأطراف المختلفة للمصرف. 


الخصائص التي تتميز بها المصارف التجارية 


هناك عدة خصائص تتميز بها المصارف التجارية عن غيرها من المصارف الاخرى: وهي كما ياتي: 

1- أن المصارف التجارية» كبقية المؤسسات المالية الوسيطة تقوم بتجميع مدخرات الزبائن في 
صورة ودائع , ايا كان نوع الوديعة» فان المودع (صاحب الوديعة) يعتبر دائناً والمصرف 
مديناً, و مع ذلك فان المصارف التجارية. هي الوحيدة بين المؤسسات امالية الوسيطة التي 
تسمح لدائنيهاء أن يحتفظون بودائعهم بصورة ودائع جارية (تحت الطلب) التي تكون 
محلاً للسحب بواسطة الصكوك, كما يمكن تحويل ملكيتها إلى طرف ثالث بواسطة استخدام 
الصكوك, ويترتب على ذلك أن الالتزامات اطالية المترتبة على المصارف التجارية من جراء 
قبولها الودائع الجارية تعتبر نقدا لأمكانية السحب عليها بالصكوك, وبالتالي هي جزء من 
عرض النقدء بينما المؤسسات الالية الاخرى لا تتصف بهذه الصفة. 

2- تتميز ال مصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية (تحت الطلب) جديدة. من 
خلال عمليات الاقراضء والاستثمار في الاوراق المالية ال مختلفة . والودائع 


الجارية الجديدة (ال مشتقة) بشكل نقوداً لم تكن موجودة اصلاً, وتستمد صفة 
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النقود من كونها قابلة للسحب بصكوكء وينجم عن ذلك أن جزءٍ مهماً من ودائع المصارف 
التجارية يتداول كنقود, وحيث أن الودائع الجارية. هي جزء من عرض النقد, بل وانها 
تشكل الشطر الاعظم منه في الدول المتقدمة صناعياً فان اية زيادة في الودائع الجارية 
تحدث اضافة إلى الكمية الإجمالية المعروضة من النقود, مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها, 
ومعنى ذلك أن للمصارف التجارية دوراً مهماً في التأثير المباشر على عرض النقد. 
أما المؤسسات اطالية الوسيطة الاخرىء فإنها وأن كانت تقبل الودائع: وتمنح القروض شأنها في 
ذلك شان المصارف التجارية» ألا أن القروض التي تمنحها لا يترتب عليها تأثيرات واضحة على عرض 
النقد. لأن الاموال التي تتعامل بها في مجال الائتمان» لا تنشؤها هذه المؤسسات المالية, وانما تأت 
من اقتراضها لها. 
3- تشكل الودائع الجارية لدى المصارف التجارية مصدراً رئيساً من مصادر اموالهاء وتتصف هذه 
الودائع بقابلية السحب الفوري عليها دون اشعار مسبقء بينما في المؤسسات الالية الاخرىء الجزء 
الاكبر من مصادر اموالهاء لا ياخذ شكل ودائع ملزمة الدفع حين الطلب, ويترتب على ذلك أن 
تصبح المصارف التجارية اكثر عرضة إلى المخاطر في عملياتها من المؤسسات الاخرىء مما يفرض 
عليها التحفظ في اذائها. والحرص من غيرها على التوفيق بين متطلبات السيولة بلجوداتها (أي 
قدرتها على الايفاء فوراً مختلف التزاماتها). والربحية (أي تعظيم إيراداتها الصافية) . 


أشكال البنوك التجارية 


أ- البنوك التجارية ذات الفرع: 
حيث تتم العمليات ا مصرفية من خلال فروع في مكان واحد (مدينة» أو أكثر من مكان. 


أكثر من مدينة). وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي. 
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وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع. وقد تسمى بالبنوك التجارية 
العامة حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير.ء ومتوسط 
الأجلء كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي. 

ب- البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة (البنوك المحلية): 

تتم الخدمات المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحدء ويعتبر هذا النوع شائع في الولايات 
المتحدة الأمريكية. بسبب العرفء والقانون» والقدرة على مقابلة حاجات العملاء. 

أهداف المصارف التجارية 

تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي الربحيةء والسيولة» والامانء كما 
1- الربحية11[ذط )2:08 : 

تسعى ادارة المصارف دائماً إلى تحقيق اكبر ربح ممكن لأصحاب ا مصرفء اذ أن المعيار الاساسي 
مدى كفاءة الادارة. هو حجم الارباح التي تحققها. فأذا حققت الادارة ارباحاً اكثن فان ذلك 
يعني انها اكفأ من غيرهاء كما وان الوظيفة الرئيسة لأدارة المصرف التجاري. هي تحقيق الارباح, 
وحتى يتمكن المصرف تحقيق الارباح ينبغي أن تكون ايراداته اكبر من تكاليفه, وتشتمل إيرادات 
المصرف البنود آلاتية : 

- اجور الخدمات التي تقدمها المصارفء وغير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفيء كقيامها بتقديم 
استشارات اقتصادية: ومالية. واعداد درأسات الجدوى الاقتصادية . 

1- الفوائد الدائنة على التسهيلات الائتمانية . 

2- عوائد العملة الاجنبية أي الارباح المتحققة من الفرق بين اسعار الشراءء والبيع. 


3- العمولات الدائنة التي تتقاضاها المصارفء نظير خدماتها التي تقدمها للآخرين . 
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4- ايرادات اخرى كعوائد الاستثمار في الاوراق المالية, والعوائد المتحققة من خصم الكمبيالات, 
وأي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع المصرف لأصل من اصوله. بسعر أعلى من قيمته الدفترية . 

أما فيما يتعلق بتكاليف المصرفء فإنها تشتمل على الآ : 

1- المصاريف الادارية, والعمومية . 

2- الفوائد المدينة على الودائع التي يقوم المصرف بدفعها . 

3- العمولات المدينة التي يدفعها المصرف إلى المؤسسات المالية الاخرىء نظير تقدممها خدمات 
للمصرف ذاته . 

2- السيولة111017ؤو1]آ : 

أن السيولة هي أي أصل من الاصول, حيث تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد باقصى سرعة 
ممكنة وباقل خسارة وبناء عليه فان البضاعة اكثر سيولة من العقارات. والذمم المدينة اكثر 
سيولة من البضاعة: وهكذا أما السيولة» في المصارف فتعني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته 
المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات سحب اللمودعين, ومقابلة طلبات الاثتمان» واية طلباتء او 
حلجات مالية اخرىء وهذا يعني أن على ال مصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة» تمكنها من 
الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة, فا مصارف التجارية لا تستطيع كبقية منشات الاعمال الاخرى 
تأجيل سداد ما عليها من مستحقاتء ولو لبعض الوقت, فأن مجرد اشاعة عن عدم توفير سيولة 
كافية لدى المصرفء كفيلة بان تزعزع ثقة المودعينء ويدفعهم فجأة لسحب ودائعهم.: مما قد 
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3- الامان1117اءء5 : 

لا يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد عن رأس الال الممتلكء فأي خسائر من 
هذا النوع معناه التهام جزء من اموال المودعين, وبالتالي افلاس االمصرف التجاريء لذلك تسعى 
المصارف التجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من الامان للمودعينء من خلال تجنب المشروعات 
ذات الدرجة العالية من المخاطرة؛ والى تعدد المناطق الجغرافية التي يخدمها المصرفء لأن ذلك 
يؤدي إلى تباين الزبائن (المودعينء والمقترضين)» وأنشطتهمء وايضاً تباين في مدى حساسية تلك 
الأنشطة للظروف الاقتصادية العامة. وباختصار تسهم الفروع في تنويع (2هنغهء6 1وضع"ذمآ) 
ودائع ال مصرف والقروضء التي يقدمهاء وهو ما يقلل من احتمالات حدوث مسحوبات ضخمة 
مفاجئة. تعرض المصرف لمخاطر العسر امالي . 

وفي ضوء ما تقدمء يبدو أن هناك تعارض واضح بين الأهداف الثلاثة السابقة» وهو ما بمثل مشكلة 
الإدارة المصرفيةء فعلى سبيل المثال يمكن للمصرف التجاري تحقيق درجة سيوله عالية من خلال 
احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه ألا أن ذلك يؤثر سلبياً على هدف الربحية: فالنقدية الراكدة 
داخل الخزينة» لا يتولد عنها أي عائد في الوقت الذي مطالب فيه المصرف بسداد عوائد (فوائد) 
على ايداعات الزبائن . 

وعلى نفس المنطق ايضاً فان المصرف التجاريء يمكنه توجيه امواله الى الاستثمارات التي تدر عائد 
مرتفع, وبالتالي الاقتراب من هدف الربحية: الا ان هذه الاستثمارات يرافقها عادة ارتفاعاً في درجة 
ا مخاطرة. مما عنه قد ينجم خسائر رأسمالية كبيرة للمصرفء. وهو ما يدمر الهدف الثالث الذي 


تسعى المصارف التجارية اليه اصلّ وهو تحقيق الامان لأموال المودعينء أذا ما هو الحل ؟ 
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كما يرى بعض الباحثين ان الهدف الاساس الذي يجب ان يسعى اليه المصرف التجاري هو تعظيم 
الربح (21226102نحة131 2*081).: وهو ما يستهدفه اصحاب ال مصرف بالدرجة الاولىء» اما السيولة, 
والامان. فيستهدفهما المودعين (0516015م106).: ويتحقق من خلال التشريعات. وتوجيهات البنك 
المركزي التي تقلل احتمالات تعرض المصرف التجاري للعسر الماليء وتزيد من حالة الامانء ومن ثم 
تصبح السيولة: والأمان بمثابة قيود («005]:8]10).: وليست اهدافء مقارنة بهدف الربحية . 
ويمكن للمصرف ان يراعي من خلال سياساته في التوظيف تحقيق ملائمة والتوفيق بين الربحية, 
والسيولة: والامان حفاظاً على سلامة مسيرته. وتحقيق اهداف مالكيه. وسنعرض بتوفيق الله 
تعالى ذلك من خلال فصول الكتاب اللاحقة. 

وظائف البنوك التجارية 

هناك وظائف كلاسيكية. وحديثة للمصرف التجاريء تتمثل في: 


ان ؤظائق "اسيك : 


1. قبول الودائع على اختلاف أنواعهاء وفتح حسابات جارية . 

2. تشغيل موارد ال مصرف مع مراعاة مبدأ توفيق بين السيولة» والربحية» والضمانء أو الأمان» ومن 
أهم أشكال التشغيل الاستثماريء ما يلي : 

أ- منح القروضء والسلف. وفتح الحسابات الجارية. 

ب- تحصيل الأوراق التجارية. وخصمهاء والتعامل بالأوراق اطالية من أسهم. وسندات. 

ج- تمويل التجارة الخارجية من خلال فتح الاعتمادات المستندية. 


د- تقديم الكفالات. وخطابات الضمان العملاء. 
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ه - بالمعاملات الأجنبية بيعا وشراءء والجولات الداخلية منها الخارجية. 

و- تحصيل الشيكات ا محلية عن طريق غرفة المقاصة. وصرف الشيكات الممنوحة عليها. 
ز- ا لمساهمة في إصدار أسهم: وسندات الشركات المساهمة 

ح- تأجير الخزائن الأمنية لعملاتها لحفظ ا مجوهرات,. والمستندات, والأشياء (الثمينة). 


2- وظائف حديثة : 


تغيرت نظرة المصرف إلى نفسه من مجرد (دكان) لتجميع الأموالء وإقراضها إلى مؤسسة تهدف 
أولك وقبل كل شيء تأدية خدمات نافعة للمجتمع: لتضمن لنفسها البقاء. والنمى والازدهار. 
والحصول على الأرباح, وانطلاقا مما سبق فإن المصرف يسعى إلى رفع رقم أعماله. أدت به إلى 
ابتداع خدمات جديدة يؤديها للمتعاملين معه. ومن أبرزها : 

1. التحصيلء والدفع نيابة عن الغير. 

2 المساهمة في تمويل مشروعات التنمية. 

3. تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه. 

4. شراءء وبيع الأوراق المالية» وحفضها لحساب المتعاملين معه. 

5. إصدار خطابات الضمان 

ف تاجين العزائق الخديدارة للجمهور 

7 البطاقة الائتمانية. 

8. تحويل نفقات السفرء والسياحة. من شيكات المسافرين» والإعتمادات الشخصية. 


9. إدارة الأعمال» والممتلكات معه. 
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0 . تمويل الإسكان الشخصي. 

1. تحويل العملة للخارج. 

2. خدمات الكمبيوتر. 

إن تقديم هذه الأنواع الحديثة من الخدماتء وغيرها تؤدي إلى رفع حجم عمليات المصرف. 
وتعود عليه زايا كثيرة نذكر منها : 

1- زيادة موارد المصرف. 

2- زيادة موارد المصرف. 

3- تحقيق الدعاية؛ والإعلان للمصرف. 

4- زيادة توظيفات ال مصرف. 

5- تحقيق عمولات. وأسعار فائدة أعلى بكثير. مما يحققه المصرف في حالة الاقتراض. 


أنواع امصارف التجارية (205ك]آ دكلصدظ لمع ستحصدمت) 


يمكن تقسيم أنواع المصارف التجارية إلى سبعة أنواع» وهي كما يأقي 


أولاً: المصارف الفردية (علصد8 غنمت]) : 


هي مصارف صغيرة الحجم نسبياً يملكها افراد. او شركات اشخاصء ويقتصر عملها في الغالب على 
منطقة صغيرة» وعادة ما تستثمر مواردها في اصول عالية السيولة. مثل الاوراق المالية: والاوراق 
التجارية المخصومة. والاصول القابلة للتحويل الى نقود خلال فترة زمنية قصيرة. وبدون خسائر او 
بخسائر قليلة. أي هي تحاول دوماً تجنب المخاطر التي لا تقدر على تحملها لصغر حجمهاء 


وضآلة امكانيتها المالية . 
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ثانياً: مصارف المجموعة (علصدةظ منا1ه0:2) : 


تشتمل مصارف المجموعة على عدد من المصارف الممتلكة من قبل شركة قابضة ( عمنل1ه11 
00122817). وقد تكون هذه المصارف فردية» او ذات فروع: ويحتفظ كل مصرف رغم وجود 
الشركة القابضة: بمجلس ادارتهء ومديره العام . 

ومن اهم المزايا التي تتمتع بها مصارف المجموعة. هي تمائل خدماتها المصرفية في الاقاليم 
المختلفة, وارتفاع الحد الاعلى للاقرارء وزيادة قاعدة ملكية الاسهمء وامكانية انتقال الاموال من 
اقليم لاخر والاستفادة المشتركة للاجهزة, والمعدات التي تمتلكها هذه المصارف. 

اما أهم العيوب التي تؤخذ على مصارف المجموعة» انه تؤدي الى الاحتكار المصرفيء وقد لا تعمل 
على تحقيق اهداف بعض الاقاليم التي تتواجد فيها. 


ثالثاً: المصارف ذات الفروع (وعلصدظ حاعصهء8): 


هي تلك المصارف التي تمتلك عددا من الفروع المنتشرة في مناطق جغرافية متفرقة, وتدار من 
خلال مركز رئيسي (ع0456 30ع11) بواسطة مجلس ادارة واحد. ويدير كل فرع من فروع 
امصرفء مدير يعمل بموجب الصلاحيات المخولة له من ال مركزء وتشترك الفروع سوية مع ال مركز 
الرئيسي في ادارة الاحتياطيات الاولية» والثانوية» والقروض, والاستثمارات», والعمليات المصرفية 
الاخرى . 

ومن اهم المزايا التي تتمتع بها المصارف ذات الفروع. هي ان انتشارها في مناطق 
جغرافية متفرقة. ويمكنها من تقديم قروضء واستثمارات مالية. واقتصادية متنوعة 
ولكافة القطاعات الاقتصادية, مما يجعلها لاتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة, 
وتعمل على تقليل مخاطر الاثتمانء كما ان هذه ا مصارف يمكن لها ان تمنح قروضا 
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الادارية. وتطويرهاء ثم الاستفادة منها في المصرف الرئيسيء او في المصارف الاخرىء اما اهم ما 
يشار ضد هذه المصارف انها تؤدي الى احتكار العمل المصرفي. 


رابعاً: مصارف السلاسل علصه8 صتهطاه): 


نشأت مصارف السلاسل مع نمو حجم المصارف التجارية. وتضخم حجم اعمالها.ء وهذه المصارف 
تستمد نشاطاتها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع» وهي عبارة عن مصارف منفصلة عن 
بعضها ادارياً ولكن يشرف عليها مركز رئيسي يتولى رسم السياسات العامة لهاء وينسق الاعمال 
بينهاء وتعود ملكية هذه المصارف الى شخص طبيعي واحد. او عدة اشخاص طبيعيين» وليس 
لشركة قابضة: وتحقق مصارف السلاسل الكثير من المزايا التي تتمتع بها مصارف المجموعة. كما 
تعاني من مساوتها . 

خامساً: المصارف المراسلة: 

لقد ظهرت الحاجة الى المصارف المراسلة نتيجة لرغبة المصارفء لإيجاد نظام لتحصيل الصكوك 
المسحوبة من قبل الزبائن على مصارف في مناطق اخرىء وكانت اللمصارف في المدن الكبيرة تتنافس 
فيما بينها في الحصول على ودائع المصارف في القرىء والأرياف. وتدفع لقاءها فوائد مغرية:. او 
تقدم خدمات مصرفية مجاناً وحتى بعد تطور علاقة المراسلة في الآونة الأخيرة» ان ا مصارف 
المراسلة لا تمثل اطلاقاً هيكلاً لمصرف ذي فروع, انما مصارفاً متعاونة فيما بينها في مجالات معينة, 
بهدف تحسين الخدمات المصرفية» وتنويعهاء وم يقتصر هذا التعاون بين المصارف على ال مستوى 
المحلي فقط وانما تعدى حدود الدولة الواحدة, وبالتالي تعددت. وتنوعت الخدمات المصرفية 
لتتماثى مع التوسع في العمليات التجارية الدولية. 


سادساً: ال مصارف الألكترونية (عكلصد8 عندممء»816): 
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يطلق على المصارف الالكترونية بمصارف القرن الواحد. والعشرينء وتتمثل في تلك الوحدات 
الطرفية (215هند»1) التي تقوم بتقديم الخدمات اللمصرفية من خلال استخدام الحاسبات 
الآلية حيث تعد هذه الوحدات (طاما انها تبعد جغرافيا عن مبنى اللمصرف) بمثابة منافذ 
(011»)5)). او فروع له ويعرفها بعضهم. مثل (©1دء105]) بأنها منافذ الكترونية تقدم خدمات 
صرفية متنوعة دون توقفء وبدون عمالة بشرية: في حين يشير اليها آخرون بأنها منافذ لتسليم 
الخدمات المصرفية. قانئمة على الحاسبات الآلية (5غع0141 تع «ناء10 82564 معنا مطدم2). ذات 
مدى متسع زمنياً أي تقدم خدماتها على مدار (24) ساعة, والى مناطق جغرافية واسعة. 

سابعاً: المصارف المنزلية (وعلصه8 عمده1]) : 

لقد طبق نظام المصارف المنزلية لأول مرة عام 1980م: وتوسع استخدامها بعد انتشار اجهزة 
الحاسبات الآلية الشخصية (50). حيث امكن لكثير من الزبائن استخدام تلك الحاسبات في 
التعامل مع هذا النظام: ويعتمد نظام المصارف المنزلية على ما يعرف بعملية تحويلء واعادة 
تحويل البيانات (1062200111261052 8100111210): حيث يتم ربط الحاسب الآلي بالمصرف 
بالحاسب الشخصي الموجود بمنازل الزبائن من خلال وسائط الاتصال (كشبكة الخطوط الهاتفية 
مثلاً)» حيث يعمل الحاسب الشخصيء كمحطة طرفية (815هند»1) لاستقبال الخدمات 
ا مصرفية. كعرض ارصدة الزبيونء طباعة كشوف الحركةء بيان بالصكوك ال محصلةء وتحت التحصيلء 
كما يمكن في المقابل ارسال التعليمات الصادرة من الزبون للمصرفء مثل تجديد الودائع. ربط 
وديعة جديدة, كسر وديعة قائمة تحويل مبلغ من حساب الزبون الى حساب آخرء طلب دفتر 


صكوك جديد . 
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التخطيط والتسويق ال مصرفي 
مفهوم التخطيط الاستراتيجي 
هو النشاط الاداري ال مرتبط بعملية تحديد الأهداف الرئيسة التي تسعى إدارة المصرف الى 
تحقيقهاء وتحديد اساليب التصرف البديلة التي يمكن بواسطتها الوصول الى تلك الاهداف بأحسن 
الوسائل» وأقل التكاليف. وينطوي ذلك على عملية عقلانية تستهدف دراسة وتحليل كل من هذه 
الاساليبء وتقييمها على اساس مدى مساهمتها في تحقيق الاهداف. بما يؤدي في النهاية الى اختيار 
الاسلوب (الاساليب) الانسب. 
كما تأخذ عملية التخطيط التسويقي في المصرف بعدا استراتيجاً عندما تكون ال مواردء والامكانيات 
المتاحة امام الإدارة محدودة, في الوقت الذي تفرض فيه البيئة التي يعمل فيها المصرف كثيراً من 
المتغيرات التي لا يكون بمقدور إدارة المصرف التحكم فيهاء وفي هذه الحالة. فإن مهمة إدارة 
المصرف تتركز في محاولة توظيف موارد المصرف في المجالات. وأوجه النشاط التي يستطيع فيها 
تعظيم عوائده. وإيراداته من هذه الانشطة, وبالطبع. فإن ذلك يتطلب ضرورة تبني المنهجية 
اللازمة» لتحقيق تلك الأهداف بكل ما يحتاج اليه ذلك من تنظيم.: وتنسيق بين كافة الجهود 
المبذولة في هذا الاتجاهء وتفعيل للامكانيات. والطاقات الذهنية. والجسمانية الموجودة لدى 
المصرف. 
والحقيقة. ان منطق التخطيط يعتمد على التفكير الابداعيء والديناميكية المتجددة, 
وخاصة اذا ما أدركنا الطبيعة المتغيرة للقوى الفاعلة في مجريات الاحداث في البيئة التي 
يعمل فيها المصرف. وهذا يؤكد حقيقة ان تبني الإدارة ا مصرفية للتخطيطء كمنهجية 
عمل لا يعني بالضرورة ان اتباع اسلوب (او اساليب) التصرف يمكن ان يكون هو 


الطريق الى النجاح دانماً وفي كافة الاوضاع اخرى. وهو ما يقتضي من إدارة 
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المصرف درجة عالية من المرونةء والقدرة على التكيف مع كل وضع على حدة حتى تستطيع 
الاستجابة لمقتضياته. والرد عليه. 

كما ان من شأن ذلك ان يقود الى حلول منطقية لمشاكل معينة, ولهذا فإن التخطيطالاستراتيجي 
يمثل بالنسبة لإدارة المصرفء الاداة التي تستطيع بواسطتها مواجهة مقتضيات التغيير في البيئة 
المحيطة با مصرفء والتكيف معهاء وصولاً الى البقاء. والاستمرارية. ومن هذا المنطلق, 
فإن التخطيط يساعد إدارة المصرف في توظيف, وتوجيه اللوارد المتاحة بكفاية عالية. 

أهمية التخطيط في التسويق اللمصرفي 

ينطوي مفهوم التخطيط التسويقي على عملية تحديد الأنشطة الواجب القيام بها. من قبل إدارة 
المصرف قبل تنفيذ تلك الانشطة» وهنا تكمن اهمية. ودور التخطيط في جمكين الإدارة من التحكم 
في العوامل المؤثرة على النتائج التي يمكن ان تسفر عنها الأنشطة التسويقية التي تقوم بها الإدارة. 
بالإضافة إلى أن التخطيط يساعد على توجيه تلك الأنشطة في المسارات التي ترفع من احتمالات 
تحقيق الأهداف المنشودة. وهكذاء فإن جوهر عملية التخطيط الاستراتيجي يكمن في محاولة 
إدارة المصرف إحداث نوع من المطابقة: والمواءمة بين الموارد. والامكانات المتاحة للمصرف وبين 
الظروف البيئية المحيطة به. وصولاً الى نوع من الصياغة الخلاقة التي تساعد اصرف على تحقيق 
التكيف المناسب مع البيئة. 

وكما إن من أهم ما تتصف به البيئة هو التغير المستمر بكل ما يفرزه هذا التغير من معطيات 
تجعل عملية التوقع, والتنبؤ بها مهمة صعبةء وهو ما يفرض على إدارة المصرف نمطاً جديداً من 


ا منهجية الإدارية. تضمن لها التوظيف ال مناسب للموارد المتاحة. 
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وإذا كانت المصارف من أكثر انواع المؤسسات الإقتصادية إرتباطاً وتأثراً بحركة قوى السوق 
باعتبارها تمثل محدداً اساسياً لتوجهات الإدارة. وقدرتها على اتخاذ القرارات: فإن ذلك يخلق مبرراً 
كافياً لإتباع منطق التخطيط في عمليات التسويق المصرفي. 

ونظراً لما يتصف به السوق المصرفي من ديناميكية في الحاجات امالية» والائتمانية للافرادء 
والمؤسسات المكونة لهذا السوقء باعتبار ان تطور هذه الحاجات مرتبط بتطور كثير من العوامل 
البيئية الاقتصادية» والإجتماعية: والثقافية. والسياسية, فإن بقاء ا مصرف في مثل هذا السوق يكون 
مرهونا بقدرته على انتاج الخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات امالية:» والائتمانية التي 
يفرزها السوق. وهدف الربحية الذي تسعى المصارف جاهدة لتحقيقة: انما ينبع من قدرة إدارة 
المصرف على تحقيق مستويات اعلى من الإشباع لتلك الاحتياجاتء ان هذا التوجه في التفكير 
الإداري المصرفي يملي على إدارة المصرف درجة اكبر من التفاعل مع الاسواق التي تخدمهاء والذي 
يمكنها من التعرف على فرص البقاءء. والاستمرار. 

كذلكء. أدى التعقيد في عمليات التصديرء والتجارة الدولية» وما تنطوي عليه من عمليات مالية, 
وإئتمانية الى زيادة اهمية. وخطورة الدور الذي تلعبه المصارف في مويل هذه العمليات, 
وتغطيتهاء فقد ادى دخول هذا البعد الدولي في العمليات المصرفية الى زيادة التعقيد في المهام 
ا ملقاة على عاتق إدارة المصرفء فقد نقل اهتمامها من دائرة محدودة الى نطاق أرحبء مما 
اقتضى منها التخطيط المستمر بلواجهة الظروف الجديدة, والتعامل معها. 

كما ان التخطيط الاستراتيجي. يساعد على وضع الخطوط العريضة. ويحدد الممسارات 


ذات الأولوية العالية التي يتعين على إدارة المصرف تبنيهاء حتى يمكنها تحقيق 
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معدلات الربحية المتسهدفة. وبهذاء فإن عملية التخطيط هذه تستلزم كثيرا من التكاملء 
والتنسيق بين الجهود. وعلى كافة مستويات العمل في ال مصرف. 

وقد اوضح كوتلر مزايا التخطيط الاستراتيجي في التسويق على النحو التالي: 

1. المساعدة في تحقيق الأهداف الأساسية للمصرف. وتحديد السبلء والوسائل الكفيلة بذلك. 

2 بناء روح الفريق الواحد. حيث ان علمية التخطيط تستدعي جهود كثير من الأفراد, والإدارات 
داخل المصرفء والوصول الى خططء وبرامج عمل يتطلب الكثير من التنسيق بين هذه الجهود. 
مما يتيح جو افضل للتعاون, والتشاور وهو ما يؤدي في النهاية الى تنمية روح الفريق الواحد 
داخل المصرف. 

3. إن التخطيط الاستراتيجي يوفر درجة اعمق من الفهم. والإدراك لكثير من جوانب العمل 
المصرفيء مما يؤدي الى إثراء معرفة ا مسؤولين عن التخطيطء ويولد لديهم درجة اعلى من الالتزام 
بواقع. ومقتضيات العمل الذي يقود بالتالي الى اضفاء قدر كبير من الواقعية على الخطط التي 
يتم اعدادها. 

4. توليد حس مشترك لدى القائمين على عملية التخطيطء باهمية الغرضء وضرورة تحقيق 
الأهداف الاساسية للمصرفء والالتزام بهاء ويساعد ذلك على زيادة الشعور باهمية التكامل في 
العمل الإداري. 

ثالثاً: خصائص الخطة الجيدة: 

تبارى الكتاب. ومفكرو الإدارة في مجال تحديد ما يمكن ان توصف بأنها خصائص الخطة الجيدة, 
وقد اجمعوا على أربع منهاء وهي: 

1. المرونة: أن الخطة يجب ان تكون بال مرونة التي تكفي لتعديلهاء وتكييفها مع ما 


يستجد من أوضاءعء وذلك لاستيعاب التغيرات التي تحملها التطورات غير المتوقعة 
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اثناء التنفيذ. وفي ظل الظروف البيئية المتغيرة التي تعمل فيها المصارف فإنه من غير المعقول ان 
تتبنى إدارة المصرف خطة ثابتة تتعامل بواسطتها مع الواقع المتغير في السوق. 

2. الوحدة: هذا يعني ان يكون للمصرف خطة شاملة موحدة يتم تنفيذها على كافة مستويات 
العمل وفي وقت واحدء واذا ما كان هناك اكثر من خطة عملء فإن التضاربء والازدواجية في 
التنفيذ. سيكون النتيجة الحتمية لذلك. 

3. الاستمرارية: يعني ذلك ان الخطة الاستراتيجية يجب ان يتوفر لها اليات الاستمرارية والتواصل 
مع مرور الوقت. وذلك حتى يمكن تحقيق الاهداف طويلة الأجل . ولهذاء فإن الخطة يجب ان 
ترتبط بسلسلة من الاستراتيجيات واساليب التصرف الكافية لتحقيق تلك الأهداف. 

4. الدقة: تتطلب وجود طرقء واساليب عمل منتظمة: بالاضافة الى ضرورة توفير ادوات القياس 
ومعايير التقييم المناسبة لكافة اوجه النشاط التي يقوم بها المصرف. وهذا يساعد على تحديد 
مستوى الكفاية التي تعمل بها إدارة ا مصرف في توظيف مواردها بشكل واضح ودقيقء ويرفع من 
احتمالات النجاح. كذلك. يمتد مضمون الدقة في الخطة الى توفير إمكانية قياس الأداء التسويقي 
للمصرفء مما يساعد على دعم التنسيق بين عمليات التخطيطء وعمليات الرقابة داخل ا مصرفه 
وضرورة التكييف والتعديل في الاساليبء, والطرق ال مستخدمة في تأدية هذا العملء ومن ثم 


الوقوف على نقاط الضعفء ومعالجتهاء ونقاط القوة, والاستفادة منها. 
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مكونات الاستراتيجة التسويقية للمصرف 

تتكون الاستراتيجية التسويقية للمصرف من العناصر التالية: 

1. تحديد استراتيجيات العمل الخاصة بكل نشاط من الانشطة التسويقية للمصرف: كذلك 
الخاصة بكل قطاع من قطاعات العملاء. والأهداف الواجب تحقيقها في مجال كل نشاط. 

2. الاهداف التسويقية الرئيسة للمصرف: تشير هذه الأهداف الى مجموعة النتائج التي يتعين 
على إدارة المصرف تحقيقها في ال مستقبلء ويجب ان توضع هذه الاهداف بشكل يمكن معه 
قياسهاء وتكون هذه في صورة العائد ا مالي من كل نشاط من الانشطة التسويقية. معدل نمو 
معينء او حصة سوقية معينة.. الخ. 

3. افتراضات معينة حول البيئة المحيطة. وبالذات السوق المصرفية, يتضمن ذلك عبارات واضحة 
حول الاتجاهات المستقبلية في القطاعات الاستراتيجية في السوق. كما تشمل تحديداً 
للعوامل الرئيسة التي يمكن ان تؤثر على سير أعمال المصرف وقدرته على مواجهتهاء 
والتصدي لها. 

4. تقييم القوة التنافسية للمصرف: ان الاستراتيجة التسويقية يجب ان تنطوي على تقييم واقعي 
ممجالات القوة. والضعف بالنسبة للعوامل التي تؤثر على قدرة المصرف على تحقيق أهدافه 
في ظل الظروف المتوقعة في السوق. 

5. تقييم الفرص ال ممكنة في ظل المعطيات التي يفرزها تحليل البيئة: يجب ان يتم ذلك بالنسبة 
لكل مجال من مجالات النشاط التسويقي. وعلى مستوى كل خدمة من الخدمات المصرفية 
التي يقدمها لعملائه. وضمن هذا الإطار فإنه ينبغي على إدارة المصرف انتهاز 
الفرص المتاحةء حتى يمكن تحديد اساليب التصرفء والتحركات التي ينبغي القيام بهاء 


وصولاً الى الانجازات المنشودة. 
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6 المهمة الاساسية: أن الخطة يجب ان تحدد المهمة الاساسية لإدارة التسويق في ال مصرف» 
والنابعة اصلاً من المهمة التي انشئ من اجلها المصرفء كذلك يجب ان تحدد المهام الفرعية 
الاساسية بالنسبة لوحدات الممصرفء وفروعه. وضمن اطار هذه المهامء: فإن الاستراتيجية 
التسويقية لا بد أن تحدد طبيعة الانشطة التسويقية التي سيزاولها المصرفء او فروعه. 
والقيود التي ينبغي مراعاتها في هذا الصدد. 

7. التغيرات الاستراتيجية المتوقعة في عوامل البيئة الخارجية للمصرف : التي يمكن التحكم بها من 
قبل إدارة المصرفء ان التحديد الواضح بلثل هذه التغيرات. وحسابها بشكل دقيق من شأنه 
ان يساعد في وضع الخططء وبرامج العمل المناسبة للتصدي لهذه التغيرات. ومحاولة 
توظيف الموارد. والطاقات المتاحة لدى المصرف في الاتجاه الذي ممكنّ الإدارة من تحقيق 
اهدافه باحسن الوسائلء واقل التكاليف. 

هذاء ولا بد من التأكيد على اهمية دراسة. وتحليل كل قطاع من القطاعات السوقية المخدومة 
من قبل ا مصرفء كنقط بداية في عملية التخطيطء كما لا بد من التأكد من امكانيات تعديل 
الهيكل التنظيمي للمصرف مما يساعد على استيعاب التغيرات المحتملة التي يستلزمها تنفيذ 
الخطط ال مرسومة» والجدير بالذكرء ان هذه العملية تصبح اكثر تعقيداً في حالة المصارف التي 
يكون لها فروع في دول عديدة. حيث يتطلب الامر التعامل مع كل وحدة (فرع) باعتبارها مركراً 

من مراكز التخطيط في المصرف. 

متطلبات التخطيط التسويقي الفعال 

لا يوجد في الواقع العملي ما يمكن ان يسمى تخطيطاً تسويقياً مثالياً في االمصرف. 


فالتخطيط الأمثل بالنسبة للمصرف هو ما يناسب واقعه. ومقتضيات التطبيق فيه. 
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حيث يجب ان يتلاءم هذا التخطيط مع إستراتيجات إدارة المصرفء وهيكله التنظيمي والثقافة 
المؤسسية للمصرفء والحقيقة أن ما يقوم به المخططون في المصارف تقليدياً لا يعتبر كافياً بل ولا 
يرتقي الى مستوى التحديات التي تفرضها التطورات في البيئة المحيطة. الأكثر من ذلك. فإن كثيرا 
من هؤلاء المخططين لديهم تحفظات قوية حول مدى أهميته بالنسبة لهمء ولمصارفهم. 

وفي الوقت الذي بدا فيه هذا الاتجاه بالتراجع, فإنه لا يوجد ادنى شك حول اهمية توفير المناخ 
الافضل لعمليات التخطيط الاستراتيجي للمصرفه بما يؤدي الى تفعيل هذه العمليات. وصولاً الى 
رفع مستوى ادائهاء وسنحاول في هذا الجزء التعرف على أهم متطلبات التخطيط الفعالء» وتقديم 
الوسائل التي يمكن ان تساعد إدارة المصرف على تقييم نظام التخطيط الاستراتيجي الموجود في 
المصرفء والتأكد من مدى فاعليتهء وقدرته على تلبية حاجات المصرفء كما ان توفير مناخ افضل 
لعملية التخطيط الاستراتيج التسويقي في ال مصرفء يكمن في وجود مجموعة من المتطلبات نوردها 
على النحو التالي: 

أ. الاقرار بالحاجة الى التخطيط: 

يتطلب التخطيط التسويقي الناجح قبولاً تاماً من جانب الكوادر التسويقية بأهمية 
التخطيط؛ والحاجة اماسة له» ان مثل هذا القبول من شأنه ان يزيد من الاهتمام الذي توليه 
إدارة المصرف بقضية التخطيطء وبالطبع فإن ادراك هذه الحاجة غالباً ما يتم التعبير عنه من قبل 
الجماعات المختلفة في المصرفء وخاصة هؤلاء الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بالنشاط 
التسويقيء ومن النادر ما يتم التعبير عن هذا الادراك من قبل الإدارة العليا للمصرفء وعموماً 


فإن ادراك الحاجة الى التخطيط تنبع في العادة من العوامل التالية: 
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1. تحقيق المصرف لخساتر مفاجتة: 

عندما يحقق المصرف خسارة غير متوقعة, فإن ذلك يقتضي من إدارة المصرف احداث التغيير 
اللازم في نظام الرقابة المتبع» لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحالات. 

2. الضغوط التي يفرضها نجاح المنافسة: 

ان الأداء التسويقي المتميز للمصارف المنافسة, غالباً ما يستميل ردود فعل إدارة اللمصرفء والتي 
يكون التخطيط الاستراتيجي احد المداخل لمواجهة ذلكء وتبرز هذه الظاهرة بشكل واضح عندما 
يكون هناك درجة من التماثلء فيما تقدمه المصارف من خدماتء فعلى سبيل المثالء فقد قاد 
النجاح الواضح ,لصرف كونتننتال الينويء مقارنة بمنافسه مصرف شيكاغو الى قيام مجلس إدارة 
المصرف الاخيرء باستقطاب مدير عام جديد بمهمة محددة, تتمثل في تبني التخطيطء كمنهجية 
تتم بواسطتها مواجهة ذلك. 

3. انخفاض الأداء التسويقي للمصرف: 

عندما يبدأ الأداء التسويقي للمصرف بالانخفاض. بالمقارنة مع مثيله في المصارف المنافسة الأخرى, 
فإن ذلك سيزيد من ضغط الإدارة العلياء لاعادة الوضع النسبي للمصرف في السوق الى ما كان 
عليه. فقد أدى التدهور النسبي في أداء مصرف تشيسم نهاتن بالمقارنة مع سيتي بنك في منتصف 
السبعينات الى قيام مجلس إدارة المصرف الأول بتبني التخطيط الاستراتيجي. عن طريق جلب 
الخبرات اللازمة من شركة جنرال الكتريك. 

4. الهزات الاستراتيجية: 

قد يحدث ان مر المصرف بهزة استراتيجية. عندما يتعرض لأي حدث هام غير متوقع, 


في الوقت الذي لا تكون فيه إدارة االمصرف قد اتخذت من التدابير ما يمنع 
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ذلك. وهكذاء فإن التخطيط يصبح الوسيلة التي يمكن لإدارة المصرف ان يتجاوز ما قد يمر به من 
ازمات. 

ب. التزام القيادة الإدارية للمصرف: 

فبدون التزام واضح من جانب المدير العام للمصرف بتبني التخطيط, كمنهجية عملء لن يكتب 
النجاح لاية جهود تخطيطية:, فالمخطط يحتاج دائماً الى دعم. ومساندة الإدارة العليا من حيث 
توفير الاليات اللازمة لجمع المعلومات اللازمة لوضع البرامج. والخططء واكسابها صفة الشرعية, 
والمصداقية, مما يخلق لدى الأفراد في كافة المستويات الالتزام بالتنفيذ. 

وغالباً ما يتم التخطيطء او اعادة التخطيط في المصرف عند تغيير رئيس مجلس ادارته او حتى 
مديره العام حيث ينظر الى التخطيط على أنه الوسيلة التي سيتم بها احداث التكييف اللازم 
للمناخ الداخلي للمصرفء بما يتناسب مع تطلعاتء واهداف الإدارة الجديدة. 

ج. إعادة التنظيم: 

ان إدخال نظام التخطيط الاستراتيجي الى النشاط التسويقي للمصرف. من شأنه ان يمد القائمين 
على هذا النشاط بالادوات» والوسائل ال مناسبة لتنفيذ الخطط والبرامج التي افرزتها عملية 
التخطيطء واذا ما وضعت الاستراتيجية التسويقية للمصرف باهتمام تام, فإن الأداء التسويقي 
سينتهي الى مجموعة من الفرص امتاحة تستلزم من ا مخطط وضع الاستراتيجيات الاستثمارية 
المناسبة لانتهازهاء ان هذا المفهوم اذا ما روعي من قبل الإدارة المصرفية. فإنه سيترك اثراً هاماً 


على الطريقة التي ينظم بها المصرف. 
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وطبقاً لذلك» فإن الهيكل التنظيمي للمصرفء يجب ان يعدل ليتلائم مع الحاجات الجديدة التي 
يفرضها التخطيطء ان تطبيق مفهوم التخطيط الاستراتيجيء كمنهجية عمل من قبل إدارة 
التسويق في ا لمصرف. من شأنه ان يفتح امامها افاق واسعة للتعرف على مختلف الانشطة 
التسويقية في المصرف وما تنطوي عليه من مسؤوليات تستطيع معها تفويض السلطات اللازمة 
للاطلاع بهاء وصولاً الى نوع من التوازن بين السلطة» والمسؤولية في اداء تلك الانشطةء وبما يحفظ 
للهيكل التنظيمي للمصرف توازنه» وتماسكه. 

وفي الوقت الذي يجب ان يتلاءم الهيكل التنظيمي للمصرف مع توجهات التخطيط التسويقي 
الاستراتيجي لإدارة المصرفء فإن التخطيط الناجح يتطلب انشاء وحدة إدارية تسويقية مستقلة 
تكون معنية بعملية التخطيطء وتوفير التدفقات ال معلوماتية اللازمة بصورة منتظمة. ومستمرة. 
بالاضافة الى التنسيق بين كافة الجهود التخطيطية المبذولة من قبل إدارات اللمصرفء وكوادره, 
وعلى كافة مستويات الإدارة فيه. 

د. توفير قاعدة معلومات كافية: 

إن المشكلة الرئيسة التي تواجه جهود التخطيط دام هي الحاجة الى المعلومات الكافية التي 
تساعد المخطط على رسم السيناريوهات البيئية الداخلية, والخارجية للمصرف. وبالتالي» وضع 
الخططء والبرامج المناسبة للتعامل مع هذه السيناريوهاتء ولذلكء. فإن من أهم الاولويات التي 
تستلزمها عملية التخطيط الاستراتيجي الناجح هي جمع ال معلومات وتنظيمها بالطريقة المناسبة 
التي تساعد على تحليلها استراتيجياً فالمعلومات الجيدة هي التي تساعد في تحقيق ما يلي: 

1. تحديد الوضع التنافسي للمصرف. 


2. تقسيم السوق. 
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3. احداث التغيير التنظيمي المناسب. 

4. التحديد الواضح للسوق اللصرفية. 

5. تحليل ربحية العمليات المصرفية على مستوى كل من العميلء والخدمة المصرفية. 

6. تطوير نظم المكافآت المناسب. 

7 تصميم نظم الرقابة الفعالة. 

8. تقييم الاحتياجات اللازمة من الموارد الاستراتيجية بما في ذلك (الموارد البشرية» والمالية, 
والنظم). 

9. قياس مدى جاذبية السوق. 

التحليلء والمراجعة التسويقية 

تهدف اطراجعة التسويقية غ1لداى عطناء24221 في المصرف الى جمع كافة البيانات 
اللازمة. لتحديد الكيفية التي يمكن للمصرف أن يحقق بها النجاح في تسويق كل 
خدمة من الخدمات المصرفية التي يقدمها لكافة قطاعات العملاء ال مخدومة. وهذه 
البيانات يتم جمعها من خلال عملية تقييم» ومراجعة شاملتين لكل من البيئة العامة 
التي يعمل في ظلها المصرف. والبيئة الداخلية له. وتتضمن هذه العملية أربع 
مجالات اساسية يمكن عرضهاء ومنها التحليل البيئي. الذي يشمل تحليل البيئة 
الداخلية. ويتضمن ذلك إجراء دراسة تحليلية واقعية لامكانيات. وموارد اللمصرف. 
ومصادر قوته.ء وضعفه في الحاضرء والمستقبل. ويشتمل ذلك على تحليل الإنجازات 
السابقة للمصرفء والمشاكل التي واجههاء واساليب التصرف التي قام بها لمواجهة 
هذه المشاكلء وحلهاء وتعتبر سجلات المصرفء رافداً ضخماً للمعلومات التي تحتاجها 
إدارة التسويق في عملية التخطيطء. ففي كل مصرف رصيد هائل من ال معلومات عن 


معه. كذلك تتضمن سجحلات ال مصرف معلومات وافية عن الاسواقء وإتجاهات المصرف 
الاستثمارية» وفي ضوء هذه ا معلوماتء تستطيع إدارة التسويق في المصرف التعرف على الفرص 
المتاحة. وتحديد قدرة المصرف على انتهازهاء والعقبات التي يمكن ان تواجهة في هذا الصدد. 
التسويق البني 

مفهوم التسويق البني (الخدمات المصرفية) 

لقد أدى تطور الحضاري بالمجتمعات إلى تطور الوعي اللمصرفي لدى الأفراد. وخلق كثير من 
الحاجات المالية» والإئتمانية. ما كانت لتلبي لو لم تستجب النظام المصرفي لهذه الحاجات. ويحاول 
إنشباعهاء ورغم ما وصل إليه التسويق المصرفي من تطبيقات» وممارساتء فهو مدين للمعطيات 
التي أفرزها التطور في نظم الإنتاج والإستهلاك التي إستطاعت إستمالت درجة عالية من المنافسة 
من خلال إيجاد. وخلق فرص بيعية كثيرة. 

وعليه فبإمكاننا القول أنه لا يوجد نشاط في مثل أهمية التسويقء ولا يوجد بنك يمارس نشاطه 
بنجاح دون وجود هذه الوظيفة لديهء فالتسويق هو الروح المبدعة ذات القوة الدافعة لتوليد 
الحافز على الخلق والإبتكارء وعلى تحسينء والتطوير, والإمتيازء إذ أنه بمثابة الروح في الجسد 
الإنساني. 

وبهذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى التعرف أكثر عن طبيعة المنتجات البنكية. وخصائصهاء 
وكذا كيفية تسويقهاء وخصائص التسويق البنيء والتطور التاريخي له وكذا الأهممية التي 
يحظى بهاء والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. 


تعريف الخدمات البنكية 
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يمكن تعريف الخدمات من الناحية التسويقية: بأنها عبارة عن تصرفات, أو أنشطة أوأداء يقدم 
من طرف إلى طرف آخرء وهذه الأنشطة تعتبر غير ملموسة» ولا يترتب عليها نقل ملكية أي شي 
كما أن تقديم الخدمة قد يكون مرتبطاً أو غير مرتبط بمنتج مادي ملموس. 

وبالتالي يمكن تعريف التسويق البنكي بإعتباره النشاط الديناميكي الحريء. الذي يشمل كافة 
الجهود التي تؤدي في البنك» والمؤسسة ال مصرفية. والتي تكفل تدفق الخدمات. والمنتجات 
المصرفية التي يقدمها البنك إلى العميلء سواءٍ إقتراضاً أو إقراضاً أو خدمات مصرفية متنوعة, 
ويعمل على إشباع رغبات. وإحتباجات» ودوافع هذا العميل بشكل مستمر يكفل رضاه عن 
البنك. وإستمرار تعامله معه. 

لعل من أساسيات المهارة قي إتقان فن تقديم الخدمات المصرفية. هي إدراك موظفي البنك في 
خط المواجهة. أي المتصلين مباشرة بالعملاء في البنك. للطبعة المتميزة للخدمة بصفة عامة, 
وخصائص الخدمات المصرفية بصفة خاصة . 

خصائص الخدمات المصرفية 

يمكن تلخيص أهم خصائص الخدمات المصرفية» فيما يلي: 

أ- لا يمكن إنتاج الخدمة مقدماً أو تخزينها: 

من المستحيل إنتاج خدمة مقدماً وتخزينها لحين طلب العميلء فالموظف (يصنع) الخدمة بمجرد 
أن يظهر العميل أمامه؛ وفي لحظات قليلة يبدأ في تجهيز (المواد الخام)» وبقية إنتا عناصر الخدمة, 
وفي نفس اللحظات يتم إعداد الخدمة بما يتناسب مع طلب العميلء وبالتالي فإن موظف البنك لا 
يعمل في مصنع أمام خط إنتاج مستمرء إن البنك الذي قرر تعيين الموظف في هذا المنصبء. قد 


وضعه ف خط امواجهة. وعلى نقطة الحدود للتعامل مع العمل. 
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ويعلم البنك أن من خلال التدريبء والممارسة سيتحول الموظف إلى خبيرء يجيد تقديم الخدمة 
لكل عميل على حدى. وبما يجعله يستمر في التعامل معه. ويفرض ذلك على العميل ان يهتم 
بتقديم الخدمة بنفس مسعوى الجودة قدر الإمكان ق كل مرة: بالإضافة الل ما يتطلبه ذلك من 
ذهارة فى القعامل مع العملاء. 


يقوم الموظف بإنتاج» وتقديم خدمةء وهي عبارة عن خبرة. ومعايشة. فهو لا يستطيع ان ينتج 
عينات من هذه الخدمة: لكي يرسلها الى المستهلك. ويحصل منه على موافقة مسبقة عن جودة 
هذه الخدمة قبل استعماله لهاء كما أنه لا يستطيع أن يوصل هذه الخدمة شفهيا إلى العميلء 
ومهما أن يصفها له. فإن المعايشة شيء آخرء ومن غير المتصور ارسال عينة من نوعية الخدمة 
للعميلء قبل الحصول عليها حين حضوره الى البنك. ولأن كل عميل له حساسية استقبال خاصة 
به تختلف عن غيره »فإن من العسير توفير نموذج موحد يعلنه البنك. لكي يرضي كل عملائه. 
ويفرض ذلك بطبيعة الحال ضرورة الإهتمام الشخصي بكل عميل على حدى. 


ج- التأكد من تقديم ما يطلبه العميل : 


لأن الخدمة بطبيعتها ليست شيئاً مادياً ملموساً يمكن الحكم على مواصفاته بمعايير مطلقة, 
وثابتة بين كل العملاءء فإن الحكم النهاني على ما يقدمه البنك للسوق يرتبط بما يطلبهء ويتوقعه 
العميل عند هذه الخدمة. 

والحقيقة أن الموظف الشباك في البنك لا يبيع خدمة الحساب الجاري لعميل الحساب الجاري» 


ولكنه يدير لحظات هامة من تجربة العميل أثناء معايشته للخدمات التى يتلقاها البنك. 
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د- الخدمات ال مصرفية تنتج و تستهلك في نفس الوقت: 

يقوم العميل بإستهلاك الخدمات التي تقدم إليه في نفس لحظة إنجازهاء وإنتاجهاء وبالتالي 
فالعميل لا يستطيع أن يتداول هذه الخدمة مع طرف ثالثء. وكل ما يبقى للعميل هو سعادته. 
أو تعاسته من الخدمة» والتي يصعب عليه. حتى أن يعيد وصفها للآخرين بأكثر من شعوره 
بالسعادة: أو التعاسة. 

و- الخدمات غير قابلة للإستدعاء (سحبها من السوق) مرة أخرى: 

بعض المنتجين لسلع معينة يضطرون إلى سحب سلعهم من السوقء بسبب أخطاء فنية في 
إنتاجهاء وأحياناً بسبب فسادهاء أو عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي, أما الخدمة المصرفية التي 
تقدم للعميل ءفلها طبيعة مختلفة, ذلك أنها غير قابلة للإستدعاء مرة أخرى بعد تقدهمهاء وبمجرد 
أن تصنع الخدمة. وتقدم للعميل فإنها تستهلك في اللحظة نفسهاء وعادة لايكون هناك فرصة 
لإضافة أية تعديلات إليهاء أو سحب أي جزء منهاء وعلى موظف البنك أن يتذكر أنها لحظة 
واحدة ثمينة, وغالية تلك التي تضع فيها الخدمة. ويستهلكها العميل. 

وعليه أن يتأكد ليس فقط من أن الخدمة مناسبة, بل أيضاً متفوقة في كل جوانبهاء بحيث لا 
يوجد مجال لإضافة إليهاء حيث أنه لا وقت لذلك بعد مرور تلك اللحظة الثمينة. وإذا حدث, 
ولظروف خارجة عن الإدارة أن هبطت الخدمة عن مستوى توقعات العميلء فالترضية» والإعتدال 
هما البديل الوحيد المتاح» وإذا كان هذا الإعتذار. لا يضمن إصلاح ما تم إفساده. 

ه- جودة الخدمات الغير القابلة للفحص: 

لو كان الموظف يعمل في مصنع, وأمام خط إنتاج لكانت الأمور أسهل كثيرا بالنسبة 


له. فهو ينتج السلعة. وبعد ذلك يجلس ليتأملهاء ويراجع ال مواصفات ويستبعد 


الوحدات المعينة من خلال عملية الفرز. ولكن موظف البنك يتعاملء ويتفاعل مباشرة مع 
العملاء. وإنتاجه. وتقديمه للخدمةء يتم بناء على تفاعل إنساني بينه. وبين العميلء ولا يمكنه 
بطبيعة الحال إجراء عملية الفرزء والرقابة على الجودة بعد الإنتاج,» ومن تم لا يمكنه إستبعاد 
الوحدات اللعينة» فالإستهلاك قد تم بالفعلء والسؤولية هنا أكبر. وأخطرء وتتطلب ضمنات 
الجودة قبل لحظة الإنتاج »إن الكثير من ضمانات الجودة. تكمن بداجل الموظفء ومن الأهية بما 
كان أن يستعد الموظف» ويهيء نفسه لكل لحظة خدمة. حتى لو كان هذا الإستعداد في شكل 
نفس عميق يأخذه. قبل الدخول في لحظة التعامل مع العميل. 

دور ومهام التسويق البني 

أن الوظائف الاساسية للبنوك تتمثل في وظيفتين أساسيتين: هما حفظ الودائع: وإقراض الأموالء» 
بالإضافة الى قيام البنوك بتزويد العملاء بالعديد من الخدمات امالية المتصلة بهاتين الوظيفتين 
الرئيسيتينء كما يجب عليه أن يكون موجها بالسوق في ناحيتين » فعليه من جهة أن يخلق البرامج 
التسويقية المصممة لجذب الأموال (الودائع وال مدخرات)»: وعليه بعد ذلك ان يحول هذه الأموال 
الى خدمات ترضي احتياجات العملاء» ومنها خدمات الإئتمان وخلق القوة الشرائية لدى العملاء 
وعليه كذلك يصمم البرامج التسويقية اللازمة لجذب العملاء لهذه الخدمات. فقد أوضحت 
الدراسات أن أكثر من 50/زمن هذه الودائع تستخدم في منح قروض للعملاءء بينما نجد أن 
المستفيدين من أموال البنك الخدمات المصرفية التي يقدمها يحققون للبنك ما يصل الى70 من 
الأرباح التي يحصل عليها . 

كما إن المفهوم ال مصرفي للتسويقء. يعبر عن الوظيفة الرئيسية للبنك. وللمؤسسة 


المصرفية التي تحدد رغباتء وإحتياجات السوق ال مستهدف. وتعمل على تكييف 
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المؤسسة المصرفية معها وبما يعمل على إشباع هذه الإحتياجات, والرغبات بدرجة أكبر من درجة 
الإشباع التي يحققها المنافسونء ووفقاً لهذا المفهوم التسويقي للعمل ال مصرفي تتحدد مهام 
وواجبات وعمل إدارة التسويق في البنك, بل يمكن أيضا تحديد المنهج التسويقيء والإطار العام 
لتقديم الخدمة المصرفية في البنوك بصفة عامة حيث أن جوانب العمل التسويقي في الجهاز 
المصرفيء تبدأ بدراسة عملاء البنك الحاليين المرتقبين للتعرف على إحتياجاتهم التمويلية» ورغباتهم» 
وقدراتهمء: ودوافعهمء وبناء على هذه الملومات يتم تصميم مزيج من الخدمات ا مصرفية بشكل 
مناسبء سواء بإدخال خدمات مصرفية جديدة: أو تطوير المزيج الخدمي المصرفي الحاليء لإشباع 
رغبةء وإحتياجات هؤلاء العملاء. 

كذلك يتضمن هذا بالطبع عمليات تسعير هذه الخدماتء وترويجهاء وتوزيعها من خلال شبكة 
فروع البنك على أن يحقق البنك معدل ربح مناسبء وغير مغالى فيه يسمح له بدفع إلتزاماته 
قبل المودعين» وتغطية تكاليف إدارة النشاط ال مصرفيء ومصروفاتهء وفي الوقت نفسه تكوين 
إحتياطات وقائية للمخاطر المستقبلة. ومما تقدم يتبين أن العمل التسويقي. كل متكامل مترابط 
الأجزاءء يسير وفق منطق حري تراكمي النتائج» حيث تصبء أو تستخدم نتائج» أو مخرجات كل 
وظيفة تسويقية. كمدخلات للوظيفة التسويقية التالية لها وتعمل في إطار دائري محكم يزيد 
من تحسين أداء كل وظيفة من تلك الوظائف التسويقية. ويعظم من نتائجها. 

أهمية التسويق البني والظروف المحيطة به 

تشمل البيئة التسويقية للبنك. كافة العوامل البيئية التي يمكن التحكم فيهاء والتي 
تستخدم بواسطة البنكء وا مسؤولين عن التسويق فيه لتحقيق الأهداف المحددة 


مسبقاً وكذلك العواملء والمتغيرات التي يصعب التحكم فيهاء والمؤثرة على قدرة 


البنك على الوصول الى الأهداف التي يسعى الى تحقيقهاء ويتوقف نجاح البنك في جهوده 
التسويقية ليس فقط على كيفية إدارته لعناصر المزيج التسويقي (المتغيرات التي يمكن التحكم 
فيها). بل يتوقف هذا النجاح كذلك على الإتجاهات. والتطورات الجارية في البيئة المحيطة به. 
وتشير المتغيرات التي يمكن التحكم فيها إلى مجموعة من العناصر التي تكون استراتحية البنك» 
والتي تم تحديدها بواسطة الإدارة. والمسؤولين عن التسويقء فالإدارة العليا في البنك تقرر فرع 
النشاطء الأهداف العامة للبنك: دور التسويق وغيره من الوظائف. ومن جهة أخرى يحدد السوق 
ا مستهدف للبنكء والمزيج التسويقي المناسب لهذا السوق المستهدف مما يشمله ذلك من تحديد 
المنتجات (الخدمات المصرفية)» الأسعار. أساليب الترويج: وأساليب التوزيع. 

وتشير العوامل والمتغيرات البيئية التي يصعب التحكم فيها الى مجموعة العناصر المؤثرة على 
الإستراتجية الكلية للبنك والتي لا يمكن تحديدهاء أو التحكم فيها بواسطة إدارة البنكء أو 
ا مسؤولين عن التسويق به. ومن بين أهم هذه المتغيرات العملاء» واللمستهلكونء المنافسون» 
الحكومة. الإقتصاد, التكنولوجياء والإعتبارات السياسية: والقانونية. 

ويتحدد مستوى نجاح البنكء. بناء على التفاعل بين هاتين المجموعتين من عوامل البيئة, 
وبالتالي ينبغي على إدارة البنك. عند تنفيد إستراجية التسويق. الحصول على معلومات 
عند البيئة و أن تتواءم الإسترايجية مع الظروفء وامتغيرات البيئية» ويبدو ذلك واضحاً في 
حقيقة أن البيئة التسويقية هي المكان الذي يبدأ منه البنك في البحث عن 


الفرص التسويقية. والتكيف مع التهديداتء وتتكون البيئة التسويقية. كما سبق 
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أن ذكرنا من كافة العواملء والقوى التي تؤثر على قدرة البنك في التعامل بفاعلية مع السوق 
المستهدف. 

مكونات البيئة التسويقية 

لقد سبق أن ذكرنا أن جوهر النشاط التسويقيء يكمن في قدرة المسؤولين عن التسويق بالبنك في 
إحداث التواؤم أو التطابق بين إحتياجات» ورغبات العملاء من ناحية» وبين موارد» وإمكانيات 
البنك من جهة أخرىء غير التواؤم أو التطابق لا يتم من فراغ؛ بل إن هناك العديد من العوامل 
البيئية خارج سيطرة أي بنكء والتي تؤثر على تحقيق الأهداف التسويقية. 

أولاً: البيئة التنافسية : 

من المعروف ان تزايد المنافسة. يكون لصالح العملاء في النهاية ذلك أنها تتيح لهم فرصة إختيار 
أوسع» وحتى يتمكن البنك من النجاح في السوق ينبغي أن يكون مدركاً لما تعرضه البنوك؛ 
والمؤسسات المماثلة من الخدماتء والأساليب التسويقية اللمستخدمة, كذلك ينبغي على إدارة 
التسويق في البنك ان تعمل بإستمرار على تفهم العوامل التى تحكم اختيار العملاء للخدمات 
المصرفية؛ والتعامل مع البنوك. 

ثانياً: الظروف الإقتصادية : 

يجب على البنوك أن تستجيب للمتغيرات الإقتصادية التي تتسم بعدم الإستقرار. مثل ارتفاع 
معدلات التضخمء وتقلب أسعار الفائدة اللمستمرء وكذلك أسعار الصرفء وأن تزود العملاء 
بإحتياجتهم من الخدمات المالية» والمصرفية المناسبة للظروف الإقتصادية السائدة. وعند تحليل 
تأثير البيئة الإقتصادية على البنوك يجب أن تركز إهتمتمها على ناحيتين أساسيتين هماء الموقف 


الإقتصاديء وامالي للبنك. والموقف الإقتصاديء أو الحالة الإقتصادية للعملاء. 
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ثالثاً: البيئة السياسة؛ والقانونية : 

يفرض التشريع قيودا قانونية على النشاط التسويقي للبنك, والأمر الذي لا شك فيه أن القيود 
التي تصنعها حكومات الدول المختلفة, تفرض العديد من النظم الرقابة على العديد من الجوانب 
المتعلقة بالتجارة من النقلء والتوزيع .... وغيرها 

وفيما يتعلق بالبنوك فإن التشريع يضع قوانين التي تحكم منح الإئتمان الإستهلاقي, فتح الفروع,» 
والسماح للبنوك الأجنبيةء بفتح فروع لها في السوق المحليء وغير ذلك من التشريعات» 
والقوانيين. 

رابعاً: البيئة الثقافية: 

ينبغي الأخذ في الحساب العوامل الثقافية» والإجتماعية: وأثرها في كيفية إدارة البنكء والتعامل 
مع العمالاءء وعلى الرغم من إقتناع البنوك بأن هناك عملاء جدد ينبغي الوصول إليهم ألا أن 
الكثير من البنوك تجد نفسها في حالة من التحفظء وعدم الإستجابة السريعة لكثير من المطالب 
العملاء غير المتعلمينء أو ذوي المستوى التعليمي المنخفضء وأذا كان هناك إتجاها نحو إقناع 
هؤلاء الذين لا يتهعاملون مع البنوك بإستخدام الخدمات التي يقدمها البنك. فإن على موظفي 
البنك أن يبدؤوا روح الصداقة, والمعاملة الجيدة لهؤلاء العملاء. 

خامساً: البيئة الدمغرافية : 

ينبغي على البنك كذلك أن يأخذ في الحساب عند رسم الإستراتجيات. والسياسات 
التسويقية الأتجاهات. والتغييرات المتوقعة في الظروف الدممغرافية. والكانية فيما 
يتعلق بمعدلات المواليد.ء حجم السكانء وكافة الخصائص الدممغرافية, ولا شك أن 


دراسة هذه العوامل له دلالات تسويقية بالنسبة لنشاط البنك. حيث تظهر أهمية 


191 


إتجاهات العملاء نحو الإدخار. والصرفء والإقتراض في التأثير على النشاط التسويقي للبنك. 
سادساً: البيئة التكنلوجية : 

تعتبر صناعة البنوك من أكثر الصناعات تأثيرا بالتطور التقني الذي كان له أكبر الإثر على تنوع, 
وتعدد. وما يعرف بالبنك المنزلي 205 8781 , وكذلك 5 812/1 الخدمات الصرف الآليء وتعد كل 
هذه التطورات التقنية ذات تأثير هائل على أداء البنوك. وتقدمها للخدمات المصرفية خلال حقبة 
الثمانينات التسعينات» وسوف تستمر الثورة الإلكترونية في تحسين الطرقء والأساليب التي تتمكن 
بها البنوك من خدمة عملاءهاء وبالتالي تعتبر البيئة التسويقية بمثابة المكان الذي ينبغي على 
البنك أن يبدأ به في البحث عن الفرص التسويقية. وكذلك مراقبة الأخطار الموجودة فيس البيئة. 
مفهوم البنوك الالكترونية وأنماطها 

تعريف البنوك الالكترونية وتطورها التاريخي 

هناك العديد من المصطلحات التي تطلق على البنوك المتطورة. مثل البنوك الالكترونية 
"عصتلصدظ8 عندمجءء81" أو بنوك الانترنت "ع8 صغلصد8 غعصمءغم]" أو البنوك الالكترونية عن بعد 
"عسمتلصدظ عتدمءء181 عامصعه" أو البنك المنزلي"8صكلصة8 6ه" أو البنك على 
الخط"عصناصه8 عصنامه0" أو البنوك الخدمية الذاتية"عسمكلمه8 ععتىه5 تاء5" , أو بنوك 
الويب"881428 11765", وعلى اختلاف المصطلحات فجميعها تشير إلى قيام العميل بإدارة 
حساباته؛ أو انجاز أعماله المتصلة بالبنك عبر شبكة الانترنت سواء كان في المنزل أو ال مكتبء وفي أي 


مكان ووقت يرغبه. ويعبر عنها "بالخدمة المالية عن بعد". 
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وبالتالي يمكن للعميل أن يتصل بالبنك مباشرة بالاشتراك العام عبر الأنترنت وإجرائه لمختلف 
التعاملات على أساس أن يزود البنك جهاز الكمبيوتر الشخصي 00) للعميل بحزمة البرمجيات 
الشخصية 06عتاعع2صهة21 [2أءصهصة8 21ده5ء2 2218 لقاء رسوم أو مجاناً مثل حزمة 
([ع1102 81105015) وحزمة (2ععللن1 © 5أشدطآ8 ) وحزمة 720111 ع _لطأعحصدكلط! ولهءء/13) 
(2202[7 . 
جيث أن المقصود إذن بالصيرفة الإلكترونية, هو إجراء العمليات المصرفية بشكل إلكترونيء والتي 
تعد الأنترنت من أهم أشكالهاه وبذلك فهي بنوك افتراضية تنشئ لها مواقع إلكترونية على 
الأنترنتء لتقديم خدمات نفس خدمات موقع البنك من سحبء ودفع: وتحويل دون انتقال 
الحميل ]ليها :. 
وتعود نشأة الصيرفة الإلكترونية إلى بداية الثمانينات تزامنا مع ظهور النقد الإلكتروني» أما استخدام 
البطاقات كان مع بداية القرن الماضي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم في الهاتف 
العمومي» وبطاقات معدنية تستعمل على مستوى البريد في الولايات المتحدة الأمريكية: وفي عام 
8 أصدرت 18201655 طهء 1ع سنك أول بطاقة بلاستيكية لتنتشر على نطاق واسع. ثم قامت 
بعدها ثمانية بنوك بإصدار بطاقة " :درك علصه8" عام 1968 لتتحول إلى شبكة 17158 
العالمية كما تم إصدار في نفس العام البطاقة الزرقاء "عناء81 عتنه0" من طرف ستة بنوك 
فرنسية, وفي عام 1986 قامت اتصالات فرنسا "«0دمء16ء1' عهعصهء/ " بتزويد الهواتف العمومية 
بأجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة (2672015 خ 021]65) لتصبح عام 1992 كل البطاقات ال مصرفية 


بطاقات برغوثيه (»16ام ‏ و0211 تحمل بيانات شخصية لحاملها . 
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وخلال منتصف التسعينات ظهر أول بنك إلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية: بميّز بين نوعين 
من البنوك كلاهما يستخدم تقنية الصيرفة الإلكترونية : 

1- البنوك الافتراضية ( بنوك الإنترنت ) : حيث تحقق أرباحاً تصل إلى ستة أضعاف البنك 

العادي. 

2- البنوك الأرضية : هي البنوك التي تمارس الخدمات التقليدية وخدمات الصيرفة الإلكترونية . 
وعموما يرجع ظهورء وانتشار البنوك الالكترونية إلى عاملين أساسيين : 

1- تنامي أهمية ودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات النقدية: والمالية, إما في مجال 
التجارة. أو مجال الاستثمار والناتجة عن عولة الأسواق . 

2- تطور المعلوماتية» وتكنولوجيا الإعلام» والاتصالء أو ما يعرف "بالصدمة التكنولوجية". والتي 
كانت في كثير من الأحيان استجابة للعامل الأول . 

مزايا البنوك الإلكترونية 

تنفرد البنوك الإلكترونية في تقديم خدمات متميزة عن غيرها من البنوك التقليدية تلبية 
لاحتياجات العميل المصرفيء. وهو ما يحقق للبنك مزايا عديدة عن غيره من البنوك المنافسة. وفيما 
يلي توضيح مجالات تميز البنوك الإلكترونية : 

1- إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء : 

تتميز البنوك الإلكترونية بقدرتها على الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاءء دون التقيد بمكان أو 
زمان معين» كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقتء. وعلى طول أيام الأسبوع. وهو ما 

يوفر الراحة للعميلء إضافة إلى أن سرية المعاملات التي تميز هذه البنوك تزيد من ثقة العملاء 


فيها . 
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2- تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة : 

تقدم البنوك الإلكترونية كافة الخدمات المصرفية التقليدية» وإلى جانبها خدمات أكثر تطورا عبر 
الأنترنت تميزها عن الأداء التقليديء مثل : 

1- كيفية إدارة المحافظ امالية (من أسهم. وسندات) للعملاء . 

2- طريقة تحويل الأموال بيم حسابات العملاء المختلفة . 

3- شكل بسيط من أشكال النشرات الإلكترونية الإعلانية عن الخدمات المصرفية . 

4- إمداد العملاء بطريقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف . 

5- تقديم طريقة دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم إلكترونياً . 

3- خفض التكاليف : 

من أهم ما بميز البنوك الالكترونية أن تكاليف تقديم الخدمة منخفضة مقارنة بالبنوك العادية 
ومن ثم فإن تقليل التكلفة. وتحسين جودتها هي من عوامل جذب العميلء ففي دراسة تقديرية 
خاصة بتكلفة الخدمات المقدمة عبر قنوات مختلفة تبين أن تكلفة تقديم خدمة عبر فرع البنك 
تصل إلى 295 وحدة. في حين تقل عنها فيما لو قدمت من خلال شبكة الانترنت بتكلفة 4 
وحدات. وتصل إلى تكلفة واحدة من خلال الصرافات الآلية . 

4- خدمات البطاقات : 

أن البنوك الالكترونية توفر خدمات متميزة لرجال الأعمال, والعملاء ذوي المستوى المرموق. مثل خدمات 
سامبا الماسية» والذهبية المقدمة لفئة محددة من العملاء على شكل بطاقات اثتمانية. وبخصم خاصء ومن 
هذه البطاقات بطاقة سوني التي تمكن العميل من استخدامها في أكثر من 18 مليون من أكبر الأماكن, 


وتشتمل على خدمات مجانية على مدار الساعة برقم خاصء خدمة مراكز الأعمالء الإعفاء من 
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رسومء وعمولات الخدمات البنكية» بالإضافة إلى كثير من الخدمات الخاصة الأخرى . 
وعموماً تتيح البنوك الالكترونية خيارات أوسع للمتعاملين بهاء وحرية أكثر في اختيار الخدمات, 
ونوعيتهاء إلا أن التحدي الأكبر يتمحور حول مدى فعالية هذه الصيرفة في كسب ثقة العملاء 
فيها. وهو ما يتطلب من المصرف توفير قاعدة من البيانات لتأدية الخدمات بكفاءة عالية . 
5- زيادة كفاءة البنوك الالكترونية : 
مع اتساع شبكة الانترنت» وسرعة إنجاز الأعمال عن البنوك التقليدية, أضحى سهلاً على العميل 
الاتصال بالبنك عبر الانترنت الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات التي تنتهي في أجزاء صغيرة من الدقيقة 
الواحدة بأداء صحيح. وبكفاءة عالية مما لو انتقل العميل إلى مقر البنك شخصياً وقابل أحد 
موظفيه الذين عادة ما يكونون منشغلون عنه . 
أنماط البنوك الإلكترونية 
وفقاً لدراسات عابلية. أثبتت أن هناك ثلاث صور أساسية للبنوك على الأنترنتء تتمثل في : 
الأول : الموقع ا معلوماتي 14022610221 : يمثل المستوى الأساسيء والحد الأدن للنشاط 
الإلكتروني ال مصرفيء ويسمح هذا الموقع للبنك بتقديم معلومات حول برامجه. ومنتجاته. وخدماته 
ا مصرفية. 
الثاني : ا لموقع الاتصالي ع0001:21121026157 : يتيح هذا الموقع عملية التبادل الاتصالي بين البنك» 
والعملاء مثل البريد الإلكتروني» تعبئة طلبات. أو نماذج على الخطء وتعديل معلومات القيوده 


والحسابات. الاستفسارات . 
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الثالث: الموقع التبادلى 2010021؟122: مكن من خلاله أن يمارس البنك نشاطاته في بيئة 


إلكترونية» كما يمكن للعميل القيام بمعظم معاملاته إلكترونياً من سداد قيمة الفواتيرء وإدارة 


التدفقات النقدية: وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية,. سواء داخل البنك. أو خارجه . 


مقارنة بين البنوك الالكترونية والبنوك التقليدية 


يتيح الانترنت المصرفي للعملاء. فرصة للتسوق الجيدء وبتكاليف منخفضة: بالإضافة إلى سهولة 


الاتصال بالمعلومات المصرفية. ومن هذا المنطلق لأهمية البنوك الالكترونية» نوضح فيما يلي مقارنة 


بين العمل المصرفي الالكترونيء والتقليدي من ناحية التكاليف في توزيع المنتجات اللصرفية : 


فرق التكلفة بين القنوات التقليدية والانترنت 


القنوات 


التقليدية 


عبر الانترنت 


نسبة التوفير 


دفع الفواتير 


3352 - 2,2 


1,10 -5 


9071-7 


توزيع البرمجيات 


00]ظ12 


0,10 -0 


9099 -7 


المعاملات البنكية 


108 


013 


9009 


تذكرة الطيران 


592110 


11 


59007 


من خلال تحليل الجدول يتضح أن فرق التكلفة في دفع الفواتير عبر الانترنت. تصل 


إلى نسبة70 96 .و9098 في توزيع البرمجياتء أما بالنسبة للمعاملات البنكية فرق 
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التكلفة يمثل نسبة توفير 9689 »في حين فرق التكلفة لتذكرة الطيران تصل إلى 9087 كنسبة توفير 
لفرق التكلفة . 
وهو ما يستدل بوضوح أن تكلفة العمل ال مصرفي على الانترنت منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة 
بالقنوات التقليدية الحديثة: ولأكثر توضيح ندرج الجدول التالي الذي يوضح أهمية التكنولوجياء 
والصيرفة الالكترونية في تحسين الخدمات المصرفية . 
تقدير تكلفة الخدمات عبر قنوات مختلفة 
قناة تقديم الخدمة تقدير التكلفة 

خدمة عبر فرع البنك +295 وحدة 
خدمة من خلال مراكز الاتصال الهاتفي +56 وحدة 

خدمة من خلال الانترنت +4 وحدة 


خدمة من خلال الصرافات الآلية +1 وحدة 


آلية البنوك الإلكترونية 

مع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية كانت الحاجة إلى آلية تحكم نشاط البنوك بطرق. ووسائل 
اتصال إلكترونيةء هذه الآلية تهدف إلى إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك» وأنظمة 
الدفع الالكترونية تفادياً للمخاطر المحتملة. 

الأهمية العلمية والاقتصادية للصيرفة الإلكترونية 

إن قيام البنوك بتسوية أنشطتهاء وخدماتها المالية عبر الأنترنت» يحقق فوائد كثيرة من أهمها 
نذكر: 

1) يساهم الأنترنت في التعريف بالبنوكء والترويج للخدمات المصرفية بشكل إعلاميء وهو ما 
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© استخدام الانترنت يساهم في تعزيز رأس ال مال الفكري وتطوير تكنولوجيا المعلومات» 
والاستفادة من الابتكارات الجديدة التي يكون لها انعكاس على أعمال البنوك . 

3 تخفيض النفقات التي يتحملها البنك يجعل تكلفة إنشاء موقع للبنك عبر الأنترنتء لا تقارن 
بتكلفة إنشاء فرع جديد للبنك: وما يتطلبه من مباني» وأجهزة. وكفاءة إدارية. إضافة إلى أن 
تسويق البنك لخدماته من موقعه على الأنترنت يساعده على امتلاك ميزة تنافسية تعزز من 
مكانته التنافسية: وتؤهله إلى مستوى المعاملات التجارية العالمية . 

4) إن الصيرفة الإلكترونيةء تؤدي إلى تسبير التعامل بين المصارفء وبناء علاقات مباشرة. وتوفير 
المزيد من فرص العمل والاستثمارء وهو ما يساعد على النجاح, والبقاء في السوق المصرفية . 

5) إن توجه البنوك العالية نحو شبكة الأنترنت» وما تتميز به من قدرات تنافسية يلزم البنوك 
الصغيرة ضرورة الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات» ووفقاً لذلك سيقوم العملاء بالمقارنة بين 
خدمات البنوك لاختيار الأنسبء وبذلك تكون الأنترنت عامل منافسة قوي في جذب العملاء. 

عوامل نجاح الصيرفة الالكترونية 

إن إقامة نظام للصيرفة الالكترونيةء يقتضي الالتزام بجملة من العواملء والتي هي بمتثابة قواعد 

للعمل الالكتروني» والتي تتمثل فيما يلي : 

1) إعداد خطة لتدريب اموارد البشرية . 
2 وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بين مختلف الجهات,. والعالم ككل . 


3) العمل على إنشاء تنظيم إداري يعمل على التنسيق بين الأطراف المتعاقدة . 
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4) وجود شبكة عريضة تضم كل الجهات ذات الصلةء وترتبط بالانترنت» وفقاً للأسس القياسية 
مع مراعاة التأمين في تصميم هذه الشبكة . 
5) وضع خطط للبدء في إدخال خدمات الصيرفة الالكترونية. بداية من وضع إستراتيجية على 
مستوى البنك المركزيء أو البلدء أو التحالفات الدولية . 
وسائل الدفع الالكترونية 
لقد تطورت وسائل الدفع الالكتروني مع انتشار عمليات التجارة الالكترونية. ويقصد بالدفع 
الالكتروني على أنه مجموعة الأدوات» والتحويلات الالكترونية التي تصدره اللمصارفء والمؤسساتء 
كوسيلة دفع: وتتمثل في البطاقات البنكية» والنقود الالكترونية» والشيكات الالكترونية» والبطاقات 
الذكية . 
1. البطاقات البنكية (البطاقات البلاستيكية): 
هي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها استخدامها في شراء معظم احتياجاته. أو أداء 
مقابل ما يحصل عليه من خدماتء دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة» قد تتعرض لمخاطر السرقة, 
أو الضياع, أو الإتلاف. وتنقسم البطاقات الالكترونية إلى ثلاث أنواع هي : 
أ- بطاقات الدفع : هي بطاقات تصدرها البنوك» أو شركات التمويل الدولية: بناءٍ على وجود 
أرصدة فعلية للعميل في صورة حسابات جارية تقابل المسحوبات اللتوقعة له . 
ب- البطاقات الائتمانية : هي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة, تمكن 
حاملها من الشراء الفوري لاحتياجاته مع دفع آجل لقيمتهاء مع احتساب فائدة مدينة على 


كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل نهاية كل شهر. 
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ت- بطاقات الصرف الشهري : تختلف هذه البطاقات عن البطاقات الائتمانية, كونها تسدد 
بالكامل من قبل العميل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب (أي أن الاثتمان في هذه 
البطاقة, لا يتجاوز شهر). 

كما تصدر البطاقات البنكية من طرف مجوعة من المنظمات العالمية والمؤسسات اطالية والتجارية 

نذكر منها: 

1- ماستر كارد غ621 ع0 :31256 : هي ثاني أكبر شركة دولية في إصدار 
البطاقات الاثتمانيةء ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية, بطاقاتها مقبولة لدى أكثر من 9,4 
مليون محل تجاريء. استخدمت لتسوية معاملات بلغت أكثر من 200 مليون دولار . 

2- فيزا ء1[هم260معام1 ووز : تعد أكبر شركة دولية في إصدار البطاقات الائتمانية. يعود 
تاريخ إنشائها إلى عام 1958 عندما أصدر بنك أمريكا البطاقات الزرقاءء» والبيضاءء والذهبية . 

3- أمريكان إكسبرس 8015655 472611212 : هي من المؤسسات امالية الكبرى التي تصدر 
بطاقات اثتمانية مباشرة» دون ترخيص إصدارها لأي مصرفء وأهم البطاقات الصادرة عنها: 

- إكسبرس الخضراء : تمنح للعملاء ذوي الطلاءة المالية العالية . 

- إكسبرس الذهبية : تمتاز بتسهيلات غير محددة السقف الائتمانيء تمنح للعملاء ذوي الملاءة 

المالية العالية . 
- إكسبرس الماسية : تصدر لحامليها بعد التأكد من الملاءة المالية» وليس بالضرورة أن يفتح 


حامليها حساب لديها . 
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4- ديتر كلوب 015 :12116 : من مؤسسات البطاقات الائتمانية الرائدة عاللياً رغم صغر عدد 

حملة بطاقاتهاء إلا أنها حققت أرباح وصلت إلى 16 مليون دولا تصدر بطاقات متنوعة مثل : 

1. بطاقات الأعمال التجارية لرجال الأعمال . 

2 بطاقات التعاون مع الشركات الكبرىء مثل شركات الطيران . 

3. بطاقات الصرف البني لكافة العملاء . 

2 النقود الالكترونية : 

بعد ظهور البطاقات البنكية ظهرت " النقود الالكترونية ", أو "النقود الرقمية ", والتتي هي 

عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تخزن في مكان آمن على الهارد 

ديسك لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة الالكترونيةء ويمكن للعميل 

استخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع؛ أو الشراءء أو التحويل . 

وعلى ذلك يمكن تجسيد النقد الالكتروني في صورتين : 

1) حامل النقد الالكتروني عتاو1مه”]ء616 72022216 -016م 1.6 : يحتوي على احتياطي نقدي 
مخزن في البطاقة يسمح بإجراء الدفع للمشتريات الصغيرة . 

2 النقد الافتراضي 71161116 722022216 1.8 : عبارة عن برنامج يسمح بإجراء الدفع عبر 
شبكات الانترنت . 

3. الشيكات الالكترونية : 

هو مثل الشيك التقليدي تعتمد فكرة الشيك الالكتروني على وجود وسيط لإتمام 

عملية التخليص. والمتمثل في جهة التخليص (البنك) الذي يشترك لديه البائع. 


والمشتري من خلال فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بهما مع تحديد التوقيع 
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الالكتروني لكل منهماء وتسجيله في قاعدة البيانات لدى البنك الالكترونيء من البنوك التي تتبنى 
فكرة الشيكات الالكترونية بنك بوسطنء سيتي بنك . 


4. البطاقات الذكية : 


تماشياً مع التطورات التكنولوجية. ظهرت البطاقات الذكية 08145 5:2816: والتي هي عبارة عن 

بطاقة بلاستيكية تحتوي على خلية إلكترونية» يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملهاء 

مثل الاسمء العنوان» المصرف المصدر, أسلوب الصرفء المبلغ المنصرف وتاريخه. وتاريخ حياة 

العميل المصرفية . 

حيث إن هذا النوع من البطاقات الجديدة يسمح للعميل باختيار طريقة التعاملء سواء كان 

اثتمانيء أو دفع فوريء وهو ما يجعلها بطاقة عالمية تستخدم على نطاق واسع في معظم الدول 

الأوروبيةء والأمريكية. ومن الأمثلة للبطاقات الذكية بطاقة المندكس "02104 210206" التي تم 

طرحها لعملاء ا لمصارف وتوفر لهم العديد من المزايا نذكر منها: 

1) بمكن استخدامهاء كبطاقة اثتمانية, أو بطاقة خصم فوريء طبقاً لرغبة العميل . 

2 إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى من خلال آلات الصرف الذاتيء أو 
أجهزة التليفون العاديء أو ا محمول . 

3) سهولة إدارتها مصرفيا بحيث لايمكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر من الرصيد المدون 
على الشريحة الالكترونية للبطاقة . 

4) أمان الاستخدام لوجود ضوابط أمنية محكمة في هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة 


الالكترونية . 
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5 


يمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري بالبنك. وإضافة القيمة إلى رصيد البطاقة 


من خلال آلات الصرف الذاقي, أو أجهزة التليفون العاديء أو ال محمول . 


مزايا وسائل الدفع الالكتروني 


)1 


بالنسبة للتاجر : تعد أقوى ضمان لحقوق البائع» تساهم في زيادة المبيعات, كما أنها أزاحت 
عبء متابعة ديون الزبائن طابا أن العبء يقع على عاتق البنك, والشركات ا لمصدرة . 
بالنسبة لحاملها : تحقق وسائل الدفع الالكتروني لحاملها مزايا عديدة أهمها سهولة, ويسر 
الاستخدام» كما تمنحه الأمان بدل حمل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع: كما أن 
لحاملها فرصة الحصول على الائتمان المجاني لفترت محددة, كذلك تمكنه من إتمام صفقاته 
فوريا بمجرد ذكر رقم البطاقة . 

بالنسبة لمصدرها : تعتبر الفوائد. والرسوم: والغرامات من الأرباح التي تحققها المصارف. 
والمؤسسات اماليةء فقد حقق علهه8 0167 أرباح من حملة البطاقات الائتمانية عام 1991 


بلغت 1 بليون دولار. 


عيوب وسائل الدفع الالكتروني 


بالنسبة لمصدرها : أهم خطر يواجه مصدريها هو مدى سداد حاملي البطاقات للديون 
المستحقة عليهم, وكذلك تحمل البنك المصدر نفقات ضياعها . 

بالنسبة لحاملها : من المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل زيادة الاقتراضء والإنفاق 
بما يتجاوز القدرة المالية وعدم سداد حامل البطاقة قيمتها في الوقت المحدد. يترتب عنه 
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3. بالنسبة للتاجر : إن مجرد حدوث بعض المخالفات من جانبه, أو عدم التزامه بالشروط يجعل 
البنك يلغي التعامل معه. ويضع اسمه في القانئمة السوداء. وهو ما يعني تكبد التاجر 
صعوبات جمة في نشاطه التجاري . 

الخدمات المصرفية الالكترونية 
1. أصناف الخدمات المصرفية الالكترونية 
فيما يلي نستعرض خدمات الصيرفة الالكترونيةء والوسائل المتصلة. كما يلي: 
(أ) الصيرفة الالكترونية من خلال الصرافات الالكترونية : 
من وسائل الصيرفة الالكترونية أجهزة الصرف الآلي التي تؤدي دوراً هاماً في توزيع المنتجات 
المصرفية. وتتمثل فيمايلي : 
1- ال موزع الآلي للأوراق 811165 ع0 عنهو همتخ متاعغتاطتمئ1ط (8.ى.ط) : 
هو آلة أوتوماتيكية تسمح للعميل عن طريق بطاقة الكترونية. بسحب مبلغ من ال مالء دون 
حاجة اللجوء إلى الفرع . 
ال موزع الآلي للأوراق 12.4.8 
المبادئ العامة التقنية النتائج 
- يسمح بالسحب لكل | - جهاز موصول بوحدة | - تخفيض نشاط 


الموزع الآلي للأوراق | حائز على بطاقة السحب | مراقبة الكترونية تقر | السحب في الفروع 


2.6.8 - يوجد في البنوك. | االمدارات ال مغناطيسية 
الشوارع: أماكن أخرى2 | للبطاقة 

- يعمل دون انقطاع - هذه الأخيرة نسجل عليها 

المبالغ امالية ا ممكن سحبها 
أسبوعيا 
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2- الشباك الآلي للوراق ع1نهء2ة8 عناو همادخ أعطعنرده (8.كرى) : 


هو آلة أوتوماتيكية أكثر تعقيداً وتنوعاً فبالإضافة إلى خدمة السحب النقدي تقدم خدمات 


أخرى» كقبول الودائعء طلب صكء عمليات التحويل من حساب إلى آخر ...إلخ. وكل ذلك» 


والشبابيك الأوتوماتيكية للأوراق متصلة بالحاسوب الرئيسى للبنك . 


الشباك الآلي للأوراق 4.8.© 


الشباك الآلي للأوراق 


04.8 


المبادئ العامة 
- يخول لكل حائز على 
البطاقة القيام بالعديد 
من العمليات منها : 
البحية معرقة الرصيد 
القيام بتحويلات. طلب 


شيكات 


التقنية 

- جهاز موصول 
بالكمبيوتر الرئيسي للبنك 
يقرأ المدارات المغناطيسية 
للبطاقة التي تسمح 
بمعرفة الزبون للرصيد 


بفضل رمز سري 


النتائج 
- يستعمل من كرف 
الزبائن في أوقات غلق 
البنوكء خاصة بالزبون 


ا مستعجل 


3- نهائي نقطة البيع الالكترونية عغدء١‏ عل عغصذه2 لمصنصصع']' (1..97) : 


تسمح هذه التقنية بخصم قيمة مشتريات العميل من رصيده الخاصء بعد أن يمرر موظف نقطة 


البيع البطاقة الائتمانية على القارئ الالكتروني الموصول مباشرة مع الحاسوب المركزي للبنك. 


بإدخال الرقم السري للعميل (<ذم 0046ت) أين تخصم القيمة من رصيده. وتضاف إلى رصيد المتجر 


إلكترونياً . 
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نهائي نقطة البيع الالكترونية 715.97 
امبادئ العامة التقنية النتائج 
- يوضع في المحلات حيث | - فروع موصولة بشبكة | - يحل مشاكل نقل 


نهاني نقطة البيع | يسمح للعميل بتسوية | تجمع بنوكا مختلفة الأموال ويوفر الأمن 


الالكترونية عملياته التجارية بالبطاقة 
107 أثناء التسديد 


(ب) خدمة الصيرفة الالكترونية عبر الهاتف " الهاتف المصرفي " علصدظ عصمطاط": 
مع تطور الخدمات المصرفية على مستوى العام أنشأت اللمصارف خدمة " الهاتف ال مصرفي " 
لتسهيل إدارة العملاء لعملياتهم البنكية» وتفادي البنوك طوابير العملاء للاستفسار عن حساباتهم 
وتستمر هذه الخدمة 24 ساعة يومياً (مما فيها الإجازات والعطلات الرسمية). تقدم هذه الخدمة 
بالاعتماد على شبكة الانترنت المرتبطة بفروع البنك أين تمكن العميل من الحصول على خدمات 
محددة, فقط بإدخال الرقم السري الخاص بهء ومن الخدمات التي يقدمها الهاتف المصرفي على 
مستوى العام : 

- يتم تطبيق هذا النظام في " ميلاند بنك " باسم "401126 101606 11156" عن طريق الاتصالات 
الهاتفية بإدخال الرقم السري الخاص بالعميل ليحول من حسابه با مصرف لسداد بعض التزاماته 
مثل فاتورة التليفونء الغازء الكهرباء . 

- في المملكة المتحدة الأمريكية أدخلت هذه الخدمة منذ عام 1985 وتعمل بواسطة 


شاشة لدى العميل ف منزله لها اتصال مباشر بال مصرف. وفي عام 12056 تم إدخال 
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خدمات جديدة للهاتف ال مصرفي تتمثل في خدمة التحويلات المالية من حساب العميل المدفوعة 
لسداد الكمبيالات» والفواتير عليه . 

- في نوفمبر 1994 استحدث " باركليز بنك " خدمة تحويل الأموالء ودفع الالتزامات» وأتاحت 
خدمة الهاتف المصرفي للعميل فرصة التعاقد للحصول على قرضء أو فتح إعتمادات مستنديه. 
وغيرها . 

(ج) أوامر الدفع المصرفية الالكترونية. وخدمات المقاصة الالكترونية : 
لقد تأسست خدمات المقاصة الالكترونية عام 1960 وستتدعان) 0عغةمدمغنسى #ععلصدظ" 
"56151665 ويتم من خلالها تحويل النقود من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاصء أو هيئات 
أخرى في أي فرع ولأي مصرف في دولة أخرىء كدفع المرتبات الشهرية من حساب صاحب العمل 
إلى حساب الموظفينء أو دفع المعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمين والمعاشات إلى 
المستفيدينء أو دفع التزامات دورية من حساب العميل إلى مصلحة الكهرباءء الغاز. 

كما يتم تسوية المدفوعات ا مصرفية .عن طريق نظام التسوية الإجمالية بالوقت الحقيقي 
(1165) "دمعؤوتز5 معدم ])]]ء5 عدطذظ1' 121" ضمن خدمات اطقاصة الالكترونية. ويتيح هذا 
النظام بطريقة الكترونية آمنة نقل وتحويل مبالغ مالية من حساب بنكي إلى آخر بسهولة. حيث 
تتم المدفوعات في نفس اليوم وبنفس قيمة اليوم» دون إلغاء أو تأخير . 

2. مخاطر الصيرفة الالكترونية 

من خلال ممارسة المصارف لأعمالها الالكترونيةء تواجه مخاطر يترتب عنها خسائر مالية. ومن هذه 
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1) مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الالكتروني : قد ينشأ الخطر من سوء استخدام هذا 
النظام؛ أو سوء مراقبة البرامج في حد ذاتها . 

2)ا مخاطر التقنية: تحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولية 
النظام. أو من أخطاء العملاء. أو من برنامج إلكتروني غير ملائم للصيرفة: والأموال 
الالكترونية . 

3) مخاطر الاحتيال : تتمثل في تقليد برامج الحواسب الالكترونية» أو تزوير معلومات مطابقة 
للبرامج الالكترونية» أو تعديل بعض ال لعلومات بخصوص الأموال الالكترونية . 

4) مخاطر قانونية : تحدث المخاطر القانونية عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية, 
والتشريعات المنصوص عليهاء أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحةء ودقيقة 
بخصوص عمليات مصرفية جديدة: وتبرز أهم التحديات القانونية متمثلة في تحدي قبول 
القانون للتعاقدات الإلكترونية. حجيتها في الإثباتء أمن ا معلومات» وسائل الدفع, التحديات 
الضريبية: إثبات الشخصية. التواقيع الإلكترونية, أنظمة الدفع النقدي.ء المال الرقميء أو 
الإلكترونيء سرية المعلومات. أمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية.ء خصوصية 
العميلء المسؤولية عن الأخطاءء والمخاطرء حجية ال مراسلات الإلكترونية» التعاقدات المصرفية 
الإلكترونية. مسائل الللكية الفكرية لبرمجياتء وقواعد معلومات البنكء أو المستخدمة من 
موقع البنكء أو المرتبطة بهاءعلاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية» أو الموردة 


لخدماتهاء أو مع المواقع الحليفة مشاريع الاندماج؛ وا لمشاركة؛ والتعاون ا معلوماتية . 
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5) مخاطر فجائية: مثل هذه المخاطر تؤدي إلى مشاكل في السيولة» وفي سياسة القروض 
المصرفية. حيث أن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية» أو في سوق الأوراق 
المالية بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم؛ الدفع» والتسديد, يؤدي غالباً إلى توتر قدرة مشارك. 
أو مشاركين آخرين للقيام بدورهم في تنفيذ التزاماتهم في موعدهاءوهذا ما يؤدي إلى توتر 
العلاقات وزعزعت الاستقرار المالي في السوق . 

6) مخاطر تكنولوجية : ترتبط المخاطر بالتغيرات التكنولوجية السريعة» وإن عدم إمام موظفي 
البنوك بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. يؤدي إلى القصور في أداء العمليات 
الالكترونية. بشكل صحيح. 

البنك ا محمول 

تعريف البنك المحمول 

هو تعبير يطلق على الخدمات ا مصرفية الحديثة التي تؤدي لعملاء البنك من خلال التليفون المحمولء 

وبهذا يتمكن العميل من متابعة كافة عملياته في حسابه المالي لدى البنك عن طريق جهاز التليفون 

المحمولء ومن خلال رقم سريء ومن أهم الخدمات التي يقدمها البنك المحمول فتح حساب. إتمام 
عمليات البيع: أو الشراءء طلب الحصول على بطاقات اثتمانء ودفع فواتي. ونقل أموال بين الحسابات» 
بمعنى إجراء التحويلات النقدية إلى اي بنكء أو أي حساب أخر سواء في داخل البلاد أو خارجها . 

كما أن خدمة البنك المحمول» ظهرت في العديد من الدول الأجنبية» والعربية. ولكنها لم تطبق فى مصر 


إلى الآن بمفهومها الشامل بل يطبق منها خدمة الرسائل أو 8ستكلصة8 عصوطط : وتعنى تقديم 
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النظام البني الالكتروني خدمة إرسال رسائل قصيرة عبر المحمول بشكل اسبوعيء أو يومي 
بالتغيرات التي تحدث في حساب العميلء وذلك نظير اشتراك مالي شهرى بسيط يخصم من 
حساب العميلء كذلك الاستعلام عن الحسابء ومعلومات بطاقات الائتمانء ودفع فاتورة بطاقة 
الائتمان. كذلك تحويل الأرصدة بين الحسابات الداخلية ومعرفة أماكن ماكينات الصرف الالي» 
وإيقاف الشيكات والبطاقات المسروقة, بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأجنبية, 
والبورصة. 


الخدمات اللضرقية اللحمولة وكيفية عمل الندك ابلحمول 


خلال السنوات الأخيرة. ظهر ما يعرف بالبنك المحمولء. وهو يعنى الحصول على الخدمة من خلال 
التليفون ا محمولء وفيها يقوم العميل من اي مكان وفي اي وقت خلال اليوم بطلب رقم معينء فيقوم 
جهاز محمل عليه برنامج معلومات بالرد عليه ويطلب منه إدخال الرقم السري الذى سبق أن أعطاه له 
البنك فتظهر صفحة بها كل بيانات هذا العميلء ويحصل على الخدمة التي يريدها فوراً ورغم حداثة 
هذا النظام إلا انه ثبت أنه يحقق للبنك أرباحا قد تصل إلى6 أضعاف أرباح البنك العادي. وذلك لان 
البنك المحمول يستخدم تكنولوجيا ا لمعلومات لتحسين علاقاته. وتوسيع مجال تعاملاته مع العملاء. عن 
طريق التعامل مع البيانات الشخصية التي لديه عن العميل بطريقة ذكية. ليقوم بتسويق خدماته. مثل 
فتح الحسابء والحصول على بطاقات ائتمان. ودفع فواتير. ونقل أموال بين الحسابات. بالإضافة إلى 
تسويق خدمات من نوع جديد للعملاء. فإذا كانت بيانات العميل تشير إلى أن لديه ابن بلغ سن الزواج» 
فان البنك المحمول يستخدم هذه المعلومة أوتوماتيكياً ويعرض على العميل عروضاً جديدة, مثل شراء 
سيارة لابنه. أو شقة لزواجه. أو حتى الحصول على وثيقة تأمين باسمهء أو يعرض عليه تمويل دراسة ابنه 


بعد التخرج للحصول على الماجستير أو الدكتوراه . 
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الشركات التي سيتم من خلالها تنفيذ هذه الخدمة 

على سبيل المثال في مصرء سيتم تنفيذ هذه الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث " فودافون, 
وموبينيل: واتصالات". وقد تم عقد أكثر من لقاء بين مسؤولي شركات المحمولء وبين بعض قيادات البنك 
المركزيء بهدف وضع آليه تسمح بتشغيل الخدمات المصرفية عبر المحمولء ويجرى حالياً الانتهاء من 
القواعد التي ترتبط بكيفية التعامل مع النقود الالكترونية» لتقديم خدمة تحويل الأموال عبر ا محمول . 
كما تقدمت شركة فودافون بطلب للبنك المركزيء للحصول على ترخيص يسمح لها بنقل أموال عملائها 
باستخدام المحمول بين الدول التي تتواجد فيها شبكاتهاء بحيث لا تقتصر خدمات التحويلء عبر ا محمول 
على النطاق المحلي فقط مثلما هو الوضع الآنء وأفاد مسؤول العلاقات الحكومية: بشركة فودافون أن 
البنك المركزي لديه بعض التخوفات من تسبب هذه الخطوة في توسيع عمليات غسيل الأموال. 

كما تسعى شركة موبينيل لاتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة للبدء في تقديم خدمة 
ا موبايل بانكنج للجمهورء وتتنافس شركات الاتصال الثلاث " فودافون" "موبينيل" "اتصالات" لتقديم 
بعض الخدمات المصرفية المختلفة مع البنوك» وتحويل الأموال من خلال الموبايل عبر شبكاتهاء حيث 
تعاقدت شركة فودافون مع بنك ”11580“ لتقديم خدمة "الموبايل كاش" ويتم من خلال هذه الخدمة 
شحن الرصيدء واستخدامه في التحويلء والشراءء وسداد الفواتير . 


بعض البنوك المتقدمة لخدمة ال 8صتخلصدةظ 110116 في مصر 


يسعى حاليا أكثر من بنك " منها بنك اتش اس بي سيء سيتي بنكء. البنك التجارى الدوليء. 
وبنك بي ان بي باريبا " للحصول على موافقة البنك المركزيء لتقديم خدمات تحويل 


الأموال عن طريق المحمول ”عصعاصد8 ع1نطه34“ . وجارى حالياً اتخاذ البنك المركزى 
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لجميع الضوابط للحفاظ على سرية العمليات» وتأمين التحويل مع التشديد على دور البنكء حيث انه 
لابد من مرور الرسالة إلى البنك أولاً لإجراء عملية الخصمء وتحويل الرصيد إلى رقم الحساب الأخر. ثم 
التأكد برسالة أخرى تفيد بإنهاء العملية . 

كما أعلن محافظ البنك المركزي انه سوف يتم الانتهاء من المعايير الخاصة» بتحويل الأموال عبر الموبايل 
خلال 6 أشهر لبدء تفعيل الخدمة الجديدة: والتي ستحدث تطوراً في أنظمة المدفوعات, وأفاد أن البنك 
المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي» وسلامة نظم الدفع؛ ولن يتم الاستعجال في إطلاق اي خدمات 
جديدة دون وضع الضوابطء والمعايير المنظمة لهاء وتقدم بعض البنوك حاليا بعض الخدمات المصرفية 
المحمولة كالاستعلام عن الرصيد ودفع الفواتير. وتحويل الأرصدة داخلياً وخدمة الرسائل عبر التليفون, 
ومن هذه البنوكء البنك العقاري المصري العريء الذي يقدم خدمة الاستعلام عن الحساب من خلال 
التليفون المحمولء وتتم هذه الخدمة باطلاع العميل على أي تغير يطرأ على حسابه لدى البنك فيما 
يخص عمليات السحبء أو الإيداع . كذلك يمكن للعميل إرسال رسالة استعلام عن الرصيد من خلال 
التليفون المحمولء ويتم ما سبق عن طريق التوجه لاي فرع من فروع البنك وتقديم إثبات الشخصية 
وتسجيل طلب بإضافة الخدمة: وملى استمارة الاشتراك. 

افضل البنوك الالكترونية في العام 

1- بنك سكريل للنساه : 

ان هذا البنك الالكترونيء. يعتبر من أحسنء. وأفضل البنوك الالكترونية الموجودة 
حالياة حيث يمكن تحويل الأموال من أي بلدء ولأي مكان في العالم. بأرخص 


الأسعار. ولا يتطلب البنك أي معلومات شخصية. وكل ما في الأمر معرفة العنوان 
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الشخصيء فالاشتراك مجاني والعمولة منخفضة , وموقع بنك سكريل هوس النكاق»» . 

2- بنك البايزا متردم : 

هو أحد أشهر البنوك الالكترونية. فهو بنك كندي معروف يتميز بعدة مميزات من أهمها أنه 
مدعوم من كل الدول العربية» كما يتمتع بنظام حماية عاليء والحد الأقصى- لاستلام أموال هو 
0 دولار في السنة, وقد تم تطوير هذا البنك الالكتروني» ليتمكن العملاء من تشغيله على 


الهواتف الذكية. وموقعه هوصم.ممردطححم . 

3- بنك النتلر #©11©]©11 : 

يعتبر هذا البنك من أفضل البنوك الالكترونية المعروفة على نطاق واسع جداً في العالم, 
فهو بنك بريطانيء يتميز لفرض القيود الأمنية التي يمكنها غلق أي حساب في حين 
القيام. بأي محاولة مشبوهة: إلى حين التأكد من صاحب الحساب نفسه. ومن ناحية 
أخرى فإن هذا البنك مدعوم في الدول العربية» ويتميز بالحصول على بطاقة ماستر 
كارد بقيمة 13 دولار مع توفر خدمات مجانية عند الشراءء أو البيع.ء وموقع هذا البنك 
هو حدامء.تء [اعاء 11 .للك . 

4- بنك بايونير لاع 03279011 : 

هو أيضاً من أفضلء وأشهر البنوك الالكترونية» والمستخدم على نطاق واسع من كل 
الدول العربيةء وهو بنك أمريكي يمكن ربط الحساب الخاص به بالبايبالء وكأن صاحبه 
مواطن أمريكيء يتميز البنك بأنه مدعوم في كل الدول العربية» كما يقدم بطاقة ماستر 
كارد قابلة للتجديد, ويمكن تحويل الأموال من بيونير إلى بيونير مجاناً وهي خاصية 
كارد تو كارد المعروفة, أما عن نسبة الرسوم السنوية فهي تبلغ 29 دولار. وموقعه 


الالكتر 9 2 هو حتامء. عع 01 ج110 . 
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5- بنك باي بال 21م:27م : 
هو من أشهر البنوك الالكترونية» والأكثر استخداما ولكن يشترط في التقديم فيه أن 
يتجاوز المتقدم ال18 عاما وأن يملك حساب بنكي» ومن ثم يتميز بنك باي بال بعدة 
مميزات هي امكانية ارسالء واستقبال الأموال من الأشخاصء والشركات؛ ويمكن سحب 
الأموال إلى الحساب البنكيء أو البطاقة الانتمائية» ويمكن أيضاً شراء السلع من مختلف 
المواقع الإلكترونية بآمانء وما يعاب عليه نسبة العمولة المرتفعة عند كل ارسالء 
واستقبالء والتي تصل إلى 904.9 , وموقعه الإلكتروني هو <2م».21م7887.527. 
كذلك يستطيع عملاء البنك الاهلى سوستيه جترالء والبنك التجاريء الدوليء والبنك العربي» 
الوصول إلى معلومات عن حساباتهم, والاستفادة من خدمات البنك من خلال الخدمة المقدمة 
من فودافون (الخدمة المصرفية المحمولة) وهي تتيح : 

- معرفة أماكن ماكينات الصرف الآلي . 

- الاستعلام عن الحسابء ومعلومات بطاقة الائتمان» وتلقي التنبيهات . 

- دفع فاتورة بطاقة الائتمان . 

- الاطلاع على أسعار العملات الأجنبية, والبورصة . 

- تحويل الأرصدة بين الحسابات الداخلية . 

- إيقاف الشيكات. والبطاقات المسروقة . 
ويتم الاشتراك في هذه الخدمة من خلال البنك الذى يتعامل معه العميل . 
أما بنك مصرء فيتيح بنك مصر لعملائه من حاملي التليفون المحمول خدمات الرسائل القصيرة, 
للاستعلام عن الرصيد. أو خدمات البنكء الحد المتاح لبطاقات الائتمان» أسعار صرف العملات . 


مزايا استخدام البنك المحمول 
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لقد أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي انتشرت فيها هذه النوعية من البنوك. قد قامت 


بنوكها الكبرى بإغلاق العديد من فروعهاء بسبب اعتماد العملاء على هذا النظام البنكي الجديد, 


ومثال ذلك ما حدث في بريطانيا بإغلاق أعداد كبيرة من فروع بنوكهاء بسبب هذا النظام. لزيادة 


استخدام العملاء لنظام البنك ال محمولء والانترنت. حيث تتعدد مزايا استخدام البنك ا محمول» 


ومنها : 


-4 


القدرة على الوصول للمعلومات محل الاحتياج بسهولة, وسرعة . 

فعالية إدارة الوقتء وسرعة الاستجابة بمتطلبات الخدمة: بمعنى التوفير في الوقت والجهد. 

الحد من عمليات الاحتيال التي يقوم بها قراصنة ا معلوماتء والذين يقومون بتحويل مبالغ مالية.ء من 
حسابات بعض العملاء لحساباتهم الشخصية استغلالاً منهم» لعدم قدرة بعض العملاء على عمليات 
المتابعة الدورية لأرصدتهم البنكية خاصة التي يمر عليها فترة كبيرة من الزمن . 

يتيح النظام تقديم خدمات كثيرة. ومتعددة. كما يحقق سرية الحسابات . 

تحقيق شخص العميلء حيث يتيح استخدام المحمول منح العميل شعور انه محط اهتمام: لان الخدمة 
تكون بينه» وبين البنك مباشرة . 

عدم التقيد بمكان تواجد البنك . 

الإنتاجية» وفعالية الأداءء حيث يكن الاعتماد على التليفون ا محمول فى تجاوز معوقات الإنتاجء والأداء 
فى أوقات الضغط فى العملء أو التواجد خارج العمل . 

تخفيف كثير من التكاليف عن عاتق البنكء حيث يعفى البنك من أعباء فتح فروع جديدة. وكثيرة فى 
أماكن مختلفة داخلء أو خارج الدولة, وذلك لتقديم الخدمة إلى عدد كبير من العملاءء والقضاء على 


الزحام: وذلك لان البنك المحمول ينقل البنك» وخدماته المتنوعة إلى كل عميل حيثما كان . 
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-9 


سهولة استخدام الخدمة» قياساً ببعض الخدمات الأخرى . 


مخاطر وعيوب خدمة البنك ا محمول 


هناك عدد من الملاحظات التى تؤخذ على البنوك مقدمة خدمة البنك ا لمحمولء منها : 


-1 


-5 


انشغال خطوط الاتصال فى بعض الأوقاتء لاسيما فى أوقات الذروة. مما يجعل العملاء 
يفقدون الثقة في هذه الخدمة . 

أن بعض البنوك المقدمة لهذه الخدمة, لا تبذل الجهد الكافي لإخبار عملائها هذه الخدمة, 
الأمر الذي يقلل عدد المستفيدين منها . 

إمكانية تعرض الأفراد لعمليات نصبء. حيث أن الخدمة البنكية عبر المحمول يكون من 
الصعب مراقبتها بصورة دقيقة . 

هناك نوع من التطويل في أسلوب الرد الآلي» للحصول على هذه الخدمة. نظراً لان العملية 
كلها تتم عبر التليفون المحمولء فمن المطلوب أن يتم اختصار الخطوات المتبعة. حتى يمكن 
للعميل التعرف على ما يريده من خدمات . 

جهل كثير من العملاء كيفية الاستفادة من هذه الخدمة. وبالتالي لابد من زيادة عملية 
الوعي لهذه الطريقة» عن طريق توزيع الأدلة الورقية التي تشرح خطوات الاستفادة من 
خدمة البنك المحمول؛ أو تخصيص موظف فنى بكافة فروع البنك لتوضيح: وتبسيط عملية 


استخدامها . 


وعلى الرغم من مخاطر هذا النوع من البنوكء إلا أنها آخذة في الانتشار في معظم دول 


العالم. حيث يوفر الوقتء والجهد, والرسومء وقد بدأ في دولة التشيك عام 1988 ثم 


السويد عام 1999 وكذلك استراليا بالتعاون بين بنك الكومنولثء وشركة فودافون العالمية, 


وكذلك بدأ عمله فى بعض الدول العربية. وبعض دول الخليج العربي نظراً لان 


هذه الدول لديها بنية أساسية جيدة. من حيث شبكة الاتصالاتء والتجهيزات 
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الفنية بالبنوك, وقد أكدت مؤسسة "وسترن يونيون" للتحويلات المالية أن مصر تعد سوقاً واعدة, 
لنظام التحويلات المالية عبر المحمولء حيث يحول العاملون المصريون بالخارج. نحو خمسة مليار 
دولار سنوياً الى مصر. 

التحديات القانونية التي تواجهها البنوك الالكترونية 
أن تكون المؤسسة المصرفية ذات وجود فاعل على شبكة الانترنت» يعني أن تحقق الوصول إلى 
اكبر قدر من الزبائن» وان تحقق شمولية الخدمات المقدمة, وتيسير قبولهاء وطلبهاء وإن تحقق 
قدراً متيقناً من امن المعاملات. وامن إدارة أموال المساهمينء وأخيراً إن تحقق قدرا مميزا من 
كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وقدرا مقبولا لحماية مصالح وأموال العملاء. هذه العناصر 
الأربعة التي يستلزم كل واحد منها خطة أداءء وتميز. تكشف عبر التحليل الموضوعي عن حزمة 
من التحديات القانونيةء وبقدر سلامة التعامل مع هذه التحديات بقدر ما تتحقق سلامة 
مرتكزات خطط تحقيق هذه العناصر, وبقدر ما يصبح متاحا بناء البنك الإلكتروني الحقيقي» 
والمميز . 
أما عن التحديات القانونية فهي تتمثل أولاً بتحدي قبول القانون للتعاقدات الالكترونيةء وتحدي 
حجيتها في الإثبات. ومن ثم تحديات امن المعلومات» وتحديات وسائل الدفع. وتحديات الأعمال 
ا مرتبطة, وتحديات المعاييرء والإشرافيةء والتحديات الضريبية . 


تحديات التعاقدات ا مصرفية الالكترونية ومشكلات الإثبات : 


تثار مسألة انعقاد العقد بواسطة نظم الكمبيوترء وشبكات المعلوماتء وما يتصل بها 
من حيث موثوقية, قبول الرسائل الإلكترونية, والبريد الالكتروني المتعلق بالعلاقات 
محل التعاقد., وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات ال معلوماتء كالانترنت, 


والرسائل امتبادلة عبر الشبكات الخاصة. والبريد الالكتروني مشكلة عدم تحقيق 
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وظائف الإثبات في ظل غياب المعايير, والمواصفات, والتنظيم القانوني الذي يتيح توفير الطبيعة 
التي تجيز قبولها في الإثبات . 

والى حين كانت هذه المشكلات ليست ذات اثر إقليميء أو دوليء إلا في حدود العقود التجارية 
الدولية التي جرى تنظيم الكثير من قواعدهاء ضمن اتفاقيات دولية: أو عبر مؤسسة العقود 
النموذجية. والقواعد الموحدة لعدد من العقود. لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجه عام, واتصال 
هذه التجارة بمحتوى التعاقد. من حيث أمسى من الشائع أن تكون الخدمات محله. وليس 
البضائع التي تستلزم تسليماً مادياً يساهم في تخفيف إشكالات التعاقد الالكتروني. بسبب ممارسة 
أنشطة التجارة الالكترونية » إضافة إلى اعتماد التجارة الالكترونية على أنظمة الدفع الالكتروني 
عموماً (كبطاقات الائتمان على الخطء أو عبر التفويض على الهاتفء والحوالات امالية الرقمية, 
وغيرها) وما أدى إليه ذلك من أتمتة العمليات. والخدمات المصرفية» وأتمتة التعاقد بشأنها ضمن 
مفهوم بنوك الويبء أو البنوك الالكترونية. أو البنوك على الخطء أو البنوك الافتراضية المتقدم 
عرضه. 

وعليه فنحن أمام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة (المدنيء التجارة, 
البنوك, ... الخ) لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما أفرزته وسائل الاتصال الحديثة , 
وتحديداً شبكات المعلومات بأنواعها ‏ باعتبار أن القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموماً , وفي 
أكثر من فرع من فروع القانون , تتعامل مع عناصر الكتابة وامحرر وا مستند والتوقيع والصورة 


طبق الأصل و ... الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي . 
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أمن المعاملات والمعلومات المصرفية الإلكترونية 

الحقيقة الأولى في حقل تحديات امن المعاملات المصرفية, هو إن امن البنوك الالكترونية, وكذلك 
التجارة الالكترونية جزء رئيس من امن المعلومات, ونظم التقنية العالية عموماً. وإن مستويات 
ومتطلبات الأمن الرئيسة في بيئة تقنية ا معلومات تتمثل مما يلي : 

- الوعي بمسائل الأمن لكافة مستويات الأداء الوظيفي . 

- الحماية المادية للتجهيزات التقنية:ء الحماية الأدائية (استراتيجيات رقابة العملء وا موظفين) 
الحماية التقنية الداخلية» والحماية التقنية من ا مخاطر الخارجية. 

إذاً القاعدة الأولى في حقل امن المعلوماتء فهي إن الأمن الفاعل هو ال مرتكز على الاحتياجات 
المدروسة التي تضمن الملانئمة, والموازنة بين محل الحماية, ومصدر الخطر, ونطاق الحماية, وأداء 
النظام, والكلفة . 

كما ان استراتيجيات وبرامج امن المعلومات. تختلف من منشأة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى. 
تبعاً لطبيعة البناء التقني للنظام محل الحماية, وتبعاً للمعلومات محل الحماية: وتبعاً للآليات 
التقنية للعمليات محل الحماية؛ إلى جانب عناصر تكامل الأداء, واثر وسائل الأمن عليه, وعناصر 
الكلفة المالية وغيرها. أما القاعدة الثانيةء فهي انه لا تتكامل حلقات الحماية دون الحماية 
القانونية عبر النصوص القانونية التي تحمي من إساءة استخدام الحواسب, والشبكات فيما يعرف 
بجرائم الكمبيوتر, والانترنت, والاتصالات, والجرائم امالية الالكترونية» وبالتالي تتكامل تشريعات 
البنوك. والتجارة الالكترونية مع النصوص القانونية لحماية ا معلوماتء وبدونها يظل جسم الحماية 


بجناح واحد 5 
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أن الاتجاهات الأمنية في حقل حماية البيانات في البيئة المصرفية. والتي تتخذ أهمية بالغة 
بالنسبة للبنوك التي تمثل بياناتها في الحقيقة أموالاً رقمية, وتمثل حقوقاً مالية, وعناصر رئيسة في 
الائتمان» نجد إن المطلوب هو وضع استراتيجية شاملة لأمن المعلوماتء تتناول نظام البنك, 
وموقعه الافتراضي, وتتناول نظم الحماية الداخلية من أنشطة إساءة الاستخدام التي قد ممارسها 
الموظفون ا معنيون داخل المنشأة, وتحديداً الجهات المعنية بالوصول إلى نظم التحكم, والمعالجة, 
والمبرمجينء إلى جانب استراتيجية الحماية من الاختراقات الداخلية. وهذه الاستراتيجيات يجب أن 
تمتد إلى عميل البنك لا للبنك وحدهء حتى نضمن نشاطاً واعياً للتعامل مع المعلومات: وتقدير 
أهمية حمايتهاء ولكل استراتيجية أركانها. ومتطلباتهاء ومخرجاتهاء وتقييم كفاءة الاستراتيجية يقوم 
على مدى قدرتها على توفير مظلة امن شاملة لنظام البنك, والعميل, والنظم ال مرتبطة بهماء كما 
1- تحديات الأعمال المرتبطة والمعايير والإشرافية : 

جما ان البنوك الالكترونية ليست مجرد موقع بنكء وعميلء إنها بيئة من العلاقات المتعددة. جزء 
منها مرتبط بالعميلء وجزء آخر مرتبط بجهات الأعمالء أما تلك التي يعتمد البنك عليها من 
خدمة البنوك الالكترونية, أو تعتمد هي عليه في خدمات ترتبط بنشاطها, وبالتالي فانه ينشاً عن 
ذلك التزامات قانونية لتحديد مسؤوليات كل طرف من الأطرف المرتبطة, مثل وجود آليات 
قانونية للواجهة أي منازعة محتملة .... الخ» كما وتثير مسائل الإشراف المصرفي تحديات قانونية 
جديدة, مثل تحدي المعايير التي تضع البنك ضمن بيئة التواؤم مع تشريعات. وتعليمات جهات 


الإشراف . 


221 


2- تحديات وسائل الدفع : 

تتسارع وسائل الخدمة الالكترونية منذ سنوات دون ان يواكبها في العديد من النظم القانونية 
تنظيم قانوني يناسب تحدياتهاء ان بطاقات الائتمان قد حققت رواجاً ومقبولة عالية, إلا أنها تثير 
العديد من المسائل القانونية في حقلي الحماية المدنية» والجزائية, ومسؤوليات أطراف العلاقة 
فيهاء وإذا كان مقبولاً فيما سبق الارتكان للعقود المبرمة بين أطراف علاقات البطاقات الائتمانية 
لتنظيم مسائلها, فانه ليس مقبولاً التعامل بذات الوسيلة مع تحديات المفهوم الجديد للمالء 
ولوسائل الوفاء به بعد ان بدأ الاتجاه نحو المال الرقميء أو الالكتروني. كبديل عن المال الورقيء 
فالمعايير. والقواعد والنظريات تختلفء وتتغير شيئاً فشيئاً وهنا تظهر أهمية البنوك كمؤسسات 
ذات اثر في توجيه المؤسسة التشريعية إلى تبني تشريعات متوائمة مع مفاهيم امال الالكتروني, 
ووسائله, وقواعد, وأحكام التعامل مع مشكلاته القانونية كما تظهر الأهمية إلى تهيئة بناء قانوني 
لإدارات البنوك القانونية يتيح لها إمكانية التعامل مع تحديات البنوك الالكترونية التي اختارت 
دخول هذا الميدان . 

3- التحديات الضريبية : 

ان الأعمال الالكترونية تلغي فكرة الموقع, أو المكان بالنسبة للنشاط التجاريء وهذا يعني احتمال 
عدم الكشف على مصدر النشاطء إضافة ما تثيره من مشاكل تحديد النظام القانوني المختص, 
كذلك فان الأعمال الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات 
النظم الضريبية الأمهلء والأكثر تشجيعاء وهذا الأمر تنبهت له أمريكا, فقررت عدم فرض ضرائب 
على أنشطة الأعمال والتجارة الالكترونية. وفرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب 
استراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة. والكشفء والجمع, والاهم تعاوناً وتنسيقاً إقليمياً 


ودولياً . 
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أما فيما يتعلق بالبنك الراغب في اقتحام عوامم البنوك الالكترونية, أو يسعى إلى توفير حماية فاعلة 
لنشاطه الذي بدأه في هذا الحقلء يتعين ان ينطلق في الاستراتيجيات القانونية من قاعدة ان 
الحماية القانونية لها ذات القدر من الأهمية التي تحظى بها الجاهزية التقنية. وتحظى بها 
سياسات التسويق, ولترجمة هذا الأساس إلى مهام. وخطط يتعين تهيئة كادر قانوني عارف مدرك 
لطبيعة المخاطر المحتملة جاهز بلواجهتهاء ولا يقصد بالكادر هنا المحامين, والمستشارين فقط إنها 
عناصر البحث والتطوير القانوني المناط بها إدراك كل جديد, والتعامل مع كل خطر محتمل. 

وقد أظهرت الدراسات التحليلية ان نمط ووسائل أداء, وطبيعة معارف العاملين في حقل الحماية 
القانونية لمشاريع الأعمال الإلكترونية. تتميز محتوى وشكلاً وتكتيكاً عن نمطء ووسائلء وأداءء 
وطبيعة معارف غير العاملين في هذا الحقلء كما ان أهم عناصر استراتيجيات الأداء القانوني 
لمشاريع تقنية المعلومات عموماً, بناء قواعد المعلومات المتطورة على الدوام التي تكفل بقاء 
الإدارات القانونية على إطلاع على كل جديد, لان ما يحدث لدى الغير أصبح على قدر كبير من 
الأهمية في ظل ما تثيره هذه الأعمال من مشكلات تنازع القوانين» والاختصاص . 

تقييم البنوك الالكترونية 

ان التقييم لمدى نجاح:ء ومكانة البنك الالكترونيء لا يقوم على ذات المعايير المعهودة. ذلك ان 
تقييم مواقع البنوك الالكترونية يخضع أيضاً لاعتبارات أخرى غير اعتبارات نطاق الخدمة, وحجم 
البنك, وا معايير التقييمية التقليدية الأخرىء ومرد ذلك للطبيعة الخاصة لبنوك الانترنت, وحاجتها 
إلى استراتيجيات أمنية, وتسويقية, وتصميمية تختلف عن البنوك العادية» لها اثر في مستوى نجاح 
البنك, ومستوى الموثوقية بخدماته. لهذا اعتمدت معايير مختلفة» منها على سبيل المثال المعايير 


التالية : 
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1. حجم الروابط التي يوفرها موقع البنك الالكتروني, وجهات خدمة الدعم, والخدمات 
الوسيطة, أو الإضافية . 
2 نطاق تقديم البنك للخدمة, وشمولها خدمات إضافية. لخدمات البنوك الالكترونية 
التفاعلية. 
3. عدد. وأنماطء ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة . 
4. مدة عمل البنك في البيئة الافتراضية . 
5. مستوى الأمنء والموثوقية من خلال الوسائل المتبعة . 
6. بساطة الإجراءات التقنية, وفعالية الوثيقة القانونية . 
7 آليات العملء والمعايير المتبعة . 
8. مستويات النمو, وتطوير الأعمال مقاسة باتجاهات النماء في بيئة الانترنت . 
9 مقاربة ا معايير المتقدمة مع حجم المؤسسة المصرفية, وسوقها البشري, والإنمائي, والفئة 
التي تصنف ضمنها . 
0. الإطار, والمحتوى المعلومات المقدم على موقع البنك. 
1. الإطار التفاعلي مع العميل . 
2. الوجود الإضافي, والفعلي لموقع البنك على الأرض, وقدرة الوصل إلى مواقع خدماته 
الفعلية. 
ومن خلال تدقيق هذه المعايير, وغيرها يلاحظ ان جهة التقييم م تعد بالضرورة جهة مصرفية, بل 
ان غالبية هذه المعايير يقوم بها مستشارين تقنيين, أو امنيين» أو قانونيين» أو غير ذلك. حيث ان 
الخدمات, والمنتجات امالية, والتجارة الالكترونية, تتطلب تحليلاً شاملا تحليلا شاملاً كمدخل» 


لتحديد سمة البنوك الالكترونية, لذلك يجب قبل اقتحام عوامها أن : 
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2-1 تحليل الاتجاهات الحديثة نحو الخدمات امالية امؤتمتة, كما ونوعاً . 

2-2 تحديد اللمخاطر امالية, والإدارية المحتملة . 

2-3 تحديد الاحتياجات امادية» والفنية» والمعرفيةء والبشرية» والاستشارية المطلوبة لهذا النمط 
المستجد من الأعمال, وبشكل خاص اعتماد معايير الأمن» والخصوصية . 

4- تحديد التحديات القانونية الناجمة في بيئة علاقات البنوك الالكترونيةء وحلولها . 

2-5 فحص. وتقييم القواعد التنظيمية المتصلة بتجارة الانترنت عموماً والبنوك الالكترونية على 
وجه الخصوص . 

6- وضع خطط العمل المناسبة» والملائمة لتطبيق أنشطة العمل البنكي الالكتروني, وضمان 


التغذية والتطويرء ومواصلة التقييم: والبحث للموائمة مع التطورات السريعة في هذا القطاع . 
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الفصل الثامن 


البنوك الإسلامية 
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تعريف البنوك الإسلامية 
لقد تعددت تعاريف البنوك الإسلامية» وتنوعت تنوعاً كبيرا واختلفت من مؤلف لآخرء وسنحاول 
التطرق لبعض هذه التعاريف على سبيل التمثيلء لا الحصر على النحو الآق: 
هي مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموالء وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية: بمما يخدم بناء 
مجتمع التكامل الإسلامي» لتحقيق الآق : 
جذب الأموالء وتعبئة المدخرات المتاحة في الوطن الإسلاميء وتنمية الوعي الادخاري. 
توجيه الأموال للعمليات الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية, 
والاجتماعية في الوطن الإسلامي . 
القيام بالأعمال والخدمات المصرفية على مقتضى الشريعة خالصة من الرباء والاستغلال 
وما يحل مشكلة التمويل قصير الأجل ." 
كما نقصد به ذلك البنك الذي لا يتعامل بالفائدة. ويقوم على قاعدة المشاركة, ويهدف إلى منح 
قروض حسنة للمحتاجين." 
أو هو تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائهاء ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام 
بمبادئ الشريعة الإسلامية وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاء ". 
نشأة البنوك الإسلامية في العصر الحديث 
لقد بدأت بتجربة مدينة ميت غمر ال مصرية سنة 1963 م: وذلك بتأسيس بنك ادخار 
محلي إسلاميء ثم يتم إنشاء فروع له في كل قرية. أو حي تجمع فيه مدخرات الناس 
تحت إشراف بنك ميت غمر.ء وتوظف هذه المدخرات في خدمة احتياجاتهم في 


مناطقهم, ويعود الفضل في إنشاته إلى عاط الاقتصاد الإسلامي الأستاذ الدكتور أحمد 
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النجار الذي وجد السند السياسي, لفكرة إنشاء البنك لدى أحد أعضاء قيادة الثورة. فصدر مرسوم 
جمهوري تحت رقم 17 / 1961 يأذن له في إنشائه في المكان المحدد له وهو ميت غمرء وقبل 
صدور المرسوم أنجزت عدة دراسات إدارية واجتماعية وميدانية مهدت لصدوره ليفتتح أبوابه في 
يوليو سنة 1963 م » لتفتتح له خمسة فروع هامة وتحمل نفس التسمية سنة 1965 م غير أن 
هذه التجربة كان حليفها الفشلء والتعطلء بسبب الإشاعات المغرضة التي أثيرت حولهاء وفي سنة 
6 م. حيث قررت جامعة أم درمان تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي منتدبة. لذلك ثلة من 
العلماء المختصين الذين خرجوا في النهاية بمشروع بنك بلا فوائد. وقدم هذا ال مشروع للبنك 
المركزي السوداني» لاعتماده لكن وقعت ظروف حالت دون تنفيذه. 

وفي 1971 م صدر قانون بنك ناصر الاجتماعي رقم 66 المحرم التعامل بالربا. 

أما في سنة 1975 م أنشئ البنك الإسلامي للتنمية بجدة هادفاً إلى دعم التنمية الاقتصادية, 
والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الإسلامية الأعضاء. وبنك دبي الإسلامي الذي أسس بموجب 
مرسوم حكومي صادر عن دولة دبي. 

وفي عام 1977 م تأسس بنك فيصل السوداني وبنك فيصل الإسلامي المصريء وبيت التمويل 
الكويتي. هذا فضلا عن إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الذي مقره بمكة المكرمة: والذي تم 
الاعتراف به من قبل الدول الإسلامية في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد 
في داكار بالسنغال سنة 1978 م . 

وفي عام 1978 م تأسس البنك الإسلامي الأردني للتمويلء والاستثمار بمموجب قانون خاص مؤقت 
رقم 13 إلى أن جاءت سنة 1985 م حيث صدر فيه قانون دائم» ثم سجل كشركة مساهمة سنة 


1506 م 
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وفي سنة 1979 أنشئ بنك البحرين الإسلامي طبقاً للمرسوم رقم 2 وباشر أعماله في نوفمبر من 
السنة نفسهاء وفي سنة 1983 م بنك فيصل الإسلامي البحريني. كما عرفت قطر أول بنك إسلامي 
سنة 1982م, وهو مصرف قطر الإسلاميء ثم في سنة 1988 م, تمت أسلمت بنك الراحجي 
با مملكة العربية السعودية. 

البنوك الإسلامية في الدول الإسلامية غير العربية 

لقد أنشئت عدة بنوك إسلامية في هذه الدولء كإيران» التي حولت جميع بنوكها إلى بنوك إسلامية 
بمموجب الفصل 43 من قانون 1983 الذي عوض فوائد البنوك بمكافأة تأخذها البنوك. مقابل ما 
تقوم به من أعمالء وخدماتء والأمر نفسه بباكستان» إذ أشرف مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني 
على إحلال النظام الإسلامي محل نظام الفوائد. 


البنوك الإسلامية في الدول غير الإسلامية 


لقد استهوى النجاح الباهر الذي حققته البنوك الإسلامية كثيراً من المتعاملينء وا مودعينء مما 
استدعى إنشاء بنوك إسلامية في هذه الدول غير الإسلامية. كدار الممال الإسلامي بسويسرا التي 
أنشئت في 1981/07/27 م: وبدأت نشاطها الفعلي في 01 جانفي 1982 م: وكالمصرف الإسلامي 
الدولي بالدانمارك الذي تحصل على الترخيص بتاريخ 17 فيفري 1983 م. وكمجموعة البركة 
ببريطانيا سنة 1981م, إلا أن العراقيل الكثيرة التي واجهت المجموعة. أدت إلى إغلاقها من طرف 
البنك المركزي البريطاني سنة 1993م » محتجا على ملكية البنك وإدارته؛ وتركيبة المجموعة المالكة, 
وهي دون شك أسباب إدارية بحتة, لا علاقة لها بنجاح أو فشل البنك. 


كما أنشئت باللكسنبورج الشركة القابضة الدولية لأعمال الصيرفة الإسلامية سنة 1978م. 
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وأنشئ بنك كبريس الإسلامي بقبرص سنة 1982 م, في القسم التري منهاء والذي يستغله الطلبة 

الذين يدرسون في معهد الاقتصاد الإسلامي بقبرصء لتحسين تكوينهم من أجل تطبيق أفضل 

طبادئ البنوك الإسلامية . 

مواصفات البنوك الإسلامية 

1 وجود رقابة شرعية مقومة. ومصححة:. .لا يحدث من معاملات مصرفية: لا تتماثى. وأحكام 
الشريعة الإسلامية. 

2 - عدم تلبس المعاملات المصرفية بالربا . 

3 خضوع المعاملات المصرفية لعنصر ال مخاطرة . 

4 خلو المعاملات المصرفية من شروط الإذعانء والإلزام, مما لا يلزم . 

5 خلو المعاملات المصرفية من عنصر المقامرة . 

6 عدم تلبس اللعاملات المصرفية بالجهالة» والغرر والنجش . 

7 الالتزام التام» والكامل بقاعدة الحلال» والحرام عند قيامها بأعمالهاء ونشاطاتهاء إذ لا تمول 
إنتاج الكروم إذا كان هذا الإنتاج موجها لاستخدام الخمور, فلا يجوز تمويله لتلبسه بالحرام» 
لأن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً . 

8 - قيام البنك الإسلامي مممارسة تطهير الأموال المودعة لديه سنوياً وذلك بإخراج الزكاة الواجبة 
شرعا متى بلغ امال نصابةً وحال عليه الحول . 

9 خضوع المعاملات المصرفية لقاعدة الغنم بالغرم » إذ لو تعاقد شخص مع آخر في معاملة ماء 
دون أن يتحمل أية خسارة, وأن يكون له الربح فقطء فيكون ذلك العقد باطلا لأنه يخالف 
حكم الإسلام. ومنطق العدالة» وعليه فإن علماء المصرفية الإسلامية. جعلوا من تلك القاعدة 
أساساً لتطبيق مبدأ المشاركة في الربح» والخسارة. كبديل لسعر الفائدة في النظام ال مصرفي 


التقليدىي. 
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الدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية 

1 تجميع» وتحصيل أموال الزكاةء وتوزيعها على ال مستحقينء والمحتاجين لها الواردين في قوله 
تعالى :" إِمََا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةَ فُلُويُهُمْ وَف الرّقَابٍ 
وَالْعَارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضَةًَ مّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكيم"” ولا شك أن 
تجميع هذه الزكوات. وتوزيعها يتضمن شعور هذه البنوك بال مسؤولية الإسلامية تجاه 
المجتمع الذي تعمل فيه. 

2 الإسهام في إيجاد مؤسسات صحية: أو تعليمية تساعد على تقديم الخدمات للأفراد المحتاجين 
من ذوي الدخل الضعيف . 

3 - تقديم القروض الحسنة للمحتاجين من أجل مواجهة تكاليف دراسة الأبناءء وتكاليف الزواج» 
والعلاج وغيرهاء على أن يسددها المقترض دون فائدة. وعلى دفعات تتناسب مع قدرة 
المقترض على التسديد. مع وجود ضمانات للتسديد. وذلك من خلال تحويل قسط شهري 
من راتب المقترضء أو كفالة شخص له إذ يكون الرجوع على الكفيل في حالة عدم سداد 
القرض الحسن ء مع مراعاة مبدأ التيسير في التسديد. 

4 الإسهام في زيادة الوعي العلميء والثقافيء والديني. وذلك بعقد ندوات. ودورات. ومحاضرات» 
وإرسال بعض الكفاءات العلمية للتعمق في ميادين اختصاصاتها . 

5 الإسهام في تأمين السكن المناسب للفئات متوسطة الدخلء وذلك عن طريق تأجيرها لهذه 
السكنات إجارة تنتهي بالتمليك . 

6 - تجميع الأموال الناجمة عن الصدقات. والتبرعات التي يقدمها المحسنون ويقوم البنك بأدائها 
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صيغ التمويل في البنوك الإسلامية 


إن صيغ التمويل في البنوك الإسلامية متنوعة. ومتعددة , نحاول إبراز أهمها على النحو الآ: 


1 القراض (المضاربة): 

حيث إذا دفع رجل إلى آخر دنانير. أو دراهمء ليتجر ويبتغي رزق الله فيهاء ويضرب في الأرض 

إن شاء الله. أو يتجر في الحضر. فما أفاء الله في ذلك المال من ربح: فهو بينهما على شرطهما 

نصفاً كان أو ثلث أو ربعا أو جزءاً معلوماً ويسمى هذا الصنيع عند أهل المدينة قراضاً أما عند 

أهل العراق فيطلقون عليه مضاربة: 

أ لغة : المقارضة بمعنى المضاربة» وهي الضربء والسعي في الأرضء تقول: قارضه قرضا دفع إليه 

مالا ليتجر فيه. ويكون الربح بينهما على ما شرطاء والوضيعة على المال. 

ب اصطلاحا : "إجارة على تجر في مال بجزء من ربحه". 

أبرز المعاملات امالية المعتمدة في البنوك الإسلامية 

1 إصدار شيكات السفرء إذ المسافر الذي يتنقل بين الدول يحتاج إلى نقد يسهل تداوله في البلاد 
التي يسافر إليها. فيشتري المسافر مقدارا من ذلك النقد لا يقبضه نقداً وإنما يأخذه في 
صورة صك له قوة النقد. يصرفه في أي مكان بالمبلغ نفسه الذي عليهء أو بقيمته من عملة 
أخرىء لأن ذلك أيسر تداولاً وأسلم من حمل النقود نفسها. 

2 تحويل النقود مقابل مبلغ يسير من امال لأن هذا المبلغ الذي يأخذه البنك الإسلامي نظير 


التحويل يكون أجرة مشروعة. 
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3 - بيع سهام الشركات نظير أجرة يسيرة يتقاضاها من الشركة باعتباره وكيلا لها في عملية البيع . 

4 - تسهيل التعامل مع الدول الأخرىء إذ يوفر على المتعاملين كثيرا من العناء. واللمشقاتء لأنه 
ينوب عنهم في الدفع للثمنء والاستلام لوثائق شحن البضاعة. 

هيئة الرقابة الشرعية ووظيفتها في البنوك الإسلامية 

هنا سنتناولها من خلال الآتٍ : 

1 مفهوم هيئة الرقابة الشرعية : 

هي أحد أجهزة البنك الإسلامي المستحدثة: لمعاونته في تحقيق أهدافه". 

2 - مهام هيئة الرقابة الشرعية : 

أ إبداء الرأي الشرعي فيما يستوجب ذلك من معاملات البنك دون توقفء أو انتظار لعرضء أو 

طلب أي القيام بولاية الإفتاء في البنك . 

ب - تقديم الفتاوى» ومتابعة مدى التزام البنك بها تطبيقاً وتنفيذاً وذلك تداركا لما قد يواجه 

التنفيذ من مشكلات عملية تستوجب بيان وجه الشرع فيها . 

ج - تقديم الحلول الشرعية لممارساتء وأنشطة البنك. مما يجعله في مأمن من الوقوع في الحرام . 

3 مواصفات هيتة الرقابة الشرعية وضمانات فاعليتها: 

أ مواصفات هيئة الرقابة الشرعية : أن يكون أعضاؤها من ذوي الكفاءات العلمية. ومن 

المبرزين في ميداني المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي. وأن لا يقل عددها عن ثلاثة درءا للتواطؤ 

لاقدر الله. 

ب -ضمانات فاعلية هيئة الرقابة الشرعية : يتم ذلك بأن يأتي أعضاء الهيئنة 


بالاختيار من قبل الجمعية العمومية للبنكء لا من مدير البنكء مما يكسبهم قوة في إصدار 
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الفتاوى الشرعية للبنك دون مواربة» أو إحراز مصلحة شخصية بالبقاء في منصب عضوية هيئة 
الرقابة الشرعية» إضافة إلى حضور جلسات مجلس الإدارة» والجمعية العمومية. حتى يكونوا على 
الاطلاع على كل صغيرة» وكبيرة» تتعلق بتعاملات البنك. مع ضرورة أن تكون فتاوى وآراء الهيئة 
ملزمة: وواجبة التنفيذ. مع التنسيق الجاد. والفعال بين هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك إسلامي 
والهيئة العليا للفتوى, والرقابة الشرعية المنبثقة عن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 

كيفية توظيفه في البنوك الإسلامية 

تكون على النحو الآتٍ : 

- الصورة الأولى : قيام البنك الإسلامي بتمويل مشروع ماء وقيام طرف آخر بالعمل في هذا 
ا مشروع . 

- الصورة الثانية : أن يكون التمويل من طرفء والعمل من قبل البنك الإسلامي . 

تعريف الشركة 

- لغة : أن الشَّرْكة هي أن يكون الشيء بين اثنينء لا ينفرد به أحدهماء تقول : اشترك الأمر : 
اختلطء والتبس» وسميت الشركة بذلكء لأن مال الشريكين يختلطء ويلتبس ببعضه. فلا يتميّز. 

- اصطلاحاً : "إذن في التصرف لهما مع أنفسهما". 

- كيفية توظيفه في البنوك الإسلامية : 

وتكون إما عن طريق المشاركة في تمويل الصفقة الواحدة, أو المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك, 


أو عن طريق التمويل بالمشاركة المستمرة في رأس امال الثابت» ورأس امال المتداول. 
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تعريف السلم 

- لغة : السّلم بالتحريك : السلف يقال أسلمء وسلم إذا أسلف. وهو أن تعطي ذهباً. وفضة في 
سلعة معلومة: إلى أمد معلوم, فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة, وسلمته إليه» وأسلم 
الرجل في الطعام: أي أسلف فيه . 

- اصطلاحاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلاً. 

كيفية توظيفه في البنوك الإسلامية 

يعد السلم في عصرنا الحاضرء أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلاميء وفي نشاطات 
المصارف الإسلامية. من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة, سواء أكان تمويلاً 
قصير الأجلء أم متوسطه. أم طويله؛ واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة. ومتعددة من العملاء 
سواء أكانوا من المنتجين الزراعيينء أم الصناعيينء أم المقاولينء أم من التجار. واستجابتها لتمويل 
نفقات التشغيل وغيرها. 

ويكون توظيف عقد السلم في البنوك الإسلامية على النحو الآت: 

1- الصورة الأولى : قيام البنك الإسلامي بدفع الثمن للمتعامل عاجلاً واستلام السلعة آجلاً موعد 
معينء ومتفق عليه وهو الشكل الذي يتم مع التجار, والمزارعين» والصناعيينء والمقاولينء وغيرهم 
ممن مارس أنشطة اقتصادية. 

2- الصورة الثانية : قيام البنك الإسلامي ببيع السلعة التي تم الاتفاق على بيعها بصيغة بيع 
السلم إلى طرف ثالث. وبصيغة بيع السلم كذلك, فيحصل البنك الإسلامي على ربح نتيجة عمليتي 
الشراء» والبيع معاً. 

3- الصورة الثالثة : قيام البنك الإسلامي ببيع السلم بالتقسيط . بأن يسلم المسلم فيه على 
أقساطء أو دفعات. ورأس امال أيضاً على أقساط ودفعات . 


237 


- لغة : هي أربَحّه على سلعته أعطاه ربحاً, وباع الشيء مرابحة: ففي هذا البيع يجني البائع نماء. 
وزيادة لاله . 
- اصطلاحاً: هو البيع برأس المال» وربح معلوم. 
كيفية توظيفها في البنوك الإسلامية 
تكون على النحو الآق: 
الصورة الأولى : اتفاق البنك الإسلامي مع متعامل يرغب في شراء سلعة, أو عقار يملكه البنك: 
مع الاتفاق على مقدار الربح الذي يضاف إلى من شراء البنك. أو الكلفة التي تحمها مقابل 
السلعة, أو العقار. 
ع الصورة الثانية : طلب المتعامل من البنك شراء سلعة معينة. يحدد أوصافهاء وثمنها الذي 
يدفعه إلى البنك مضيفا إليه ربحاً معيناً مقابل قيام البنك بشراء السلعة» وبيعها له . 
ع هناك صور أخرى عديدة, ستتناولها بعض بحوث الملتقى. 
تعريف المزارعة 
- لغة : الزرع واحد الزروع؛ وهو طرح البذرء كما يطلق على الإنبات والنماء. تقول زرعه الله : 
أي أنبته وأنماهء ومنه قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون4 الواقعة:67. والمزارعة 
مأخوذة من الزرع: وهي المعاملة على الأرض ببعض ما ينبت ويخرج منها 
- اصطلاحاً: وردت عدة تعاريف للمزارعة نحاول إيرادها على النحو الآ : 
- "الشركة في الزرع". 
- "الشّركة في الحرث" 


كما يلتقي هذان التعريفان في النقاط الآتية : 
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أ أن المزارعة عقد من العقود المسمّاة. وارد على العمل. 

ب أن هذا العقد أشبه شيء بعقود الشركات. 

ج ‏ أنه يستهدف التنمية» والانتفاع عن طريق الاستنبات. 

د أن الثماء فيه قسمة يتفق عليها بين مالك الأرضء والعامل فيها. 

كيفية توظيفها في البنوك الإسلامية 

تكون على النحو الآتي: 

1- الصورة الأولى : يوفر البنك الإسلامي التمويل (الآلاتء البذور, الأسمدة: المبيدات). والأرضء 
ويقوم المزارع بالعملء وهذه الصورة تأخذ شكلاً من أشكال المضاربة. 

2- الصورة الثانية: يوفر البنك الإسلامي التمويلء والمزارع الأرضء والعمل. مع حصول كل منهما 
على نسبة متفق عليها مسبقاً. 

3- الصورة الثالثة: تعدد أطراف المزارعة بأن يوفر البنك التمويلء وصَاحب الأرض الأرضّء والمزارع 
العملء مع حصول كل منهم على نسبة متفق عليها مسبقاً. 

تعريف المساقاة 

- لغة : السقي هو الحظ من الشربء والساقية هي القناة الصغيرة» التي تسقى بواسطة الأرضء 

تقول : سقى يسقي سقياء أي : أشرب الشيء الماءء وسمّيت المساقاة بذلك, لأنّ صاحب الأشجار 

يستعمل رجلاً في نخيلء أو كروم, ليقوم بسقيهاء وإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما 

- اصطلاحاً: وردت عدة تعريفات للمساقاة في كتب المالكية منها : 


1. عقد على خدمة الشجر. 
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2 - أن يدفع الرجل الشجرة لمن يخدمهاء وتكون غلتها بينهما. 

كيفية توظيفها في البنوك الإسلامية 

تكون على النحو الآق: 

1- الصورة الأولى : تكون الأرضء والأشجار من قبل البنك الإسلاميء والمستلزمات. والعمل من 
الطرف الآخر. 

2- الصورة الثانية : تكونء والأرضء والأشجار,ء والعمل من طرف. وا مستلزمات من طرف البنك 
الإسلامي. 

3- الصورة الثالثة : تكون الأرضء والأشجارء وا مستلزمات من طرفء والعمل من الطرف الآخر. 

4- الصورة الرابعة: تكون المستلزمات من البنك الإسلامي الذي يمول توفيرهاء والأرضء والأشجار 
من طرف آخرء والعمل من طرف ثالث . 

5- الصورة الخامسة : تكون المساقاة بالاشتراك في الأرضء والأشجار, وال مستلزمات: والعمل. 

تعريف الاستصناع 

هو عقد ورد على العمل والعين في الذمة. 

شروطه 

يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : 

- بيان جنس المستصنع: ونوعه. وقدره. وأوصافه المطلوبة. 

- أن يحدّد فيه الأجل. 


- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله, أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محدّدة. 
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- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتّفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك 
ظروف قاهرة. 

كيفية توظيفه في البنوك الإسلامية 

يكون على النحو الآتي: 

1- الصورة الأولى : طلب البنك الإسلامي من صانع إقامة مشروع معينء كعمارة مع تمويله. وفق 
مواصفات يضعها البنك. ثم عند تسلمها يبيعهاء أو يؤجرها إجارة تنتهي بالتمليك. ويحصل على 
ربح منها. 

2- الصورة الثانية: يكون الاستصناع ممولاً من قبل البنك الإسلامي: وتقوم به مصانع تعود 
ملكيتها للبنك: أو لشركات تابعة له. 


تعريف الإجارة 


- لغة : الإجارة مأخوذة من الأجرء وهو الجزاءء والثواب على العملء والجمع أجورء تقول: أجره 
وآجره الله أجراء أي أثابه. كما تطلق الإجارة على الكراءء تقول : آجره الدار أكراها إِيّاه. 

- اصطلاحاً : تمليك منفعة معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. 

كيفية توظيفها في البنوك الإسلامية 

تكون على النحو الآق: 

1- الصورة الأولى: تأجير البنك الإسلامي للآلاتء والمعدات, والمكنات للصناعيين» وآلات البناء 


والحفر للمقاولينء والحافلات, والسيارات للناقلينء وغيرها . 
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2- الصورة الثانية : تأجير الأشخاصء والهيئات للبنك الإسلامي في حفظ الأوراق المالية» والأشياء 

الثمينة. وتحصيل الشيكاتء وغيرها مقابل أجر يأخذه البنك نظير الخدمات التي يؤديها 

للمتعاملين. 

علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي والبنوك التجارية 

1- وظيفة البنك المركزي: 

أ- الاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهبء والعملات الأجنبية . 

ب- إصدار النقود. إذ يطلق عليه بنك الإصدار . 

ج- القيام بعقد الصفقات مع الدول الأجنبية . 

د- يعد الملاذ الأخير للبنوك للاقتراض منه. إذا احتاجت السيولة: فيقرضها بفائدة. مما يجعل 
البنوك الإسلامية لا تستفيد منه في هذه الحالة لأن القرض بفائدة محرم شرعاً أخذاً وعطاء . 

ه- مراقبة البنوك المرخصة: إذ يقوم بزيارات تفتيشية لها من أجل ضمان حقوق ال مودعين» 
والمساهمين. 

و- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة ا مشكلات الاقتصادية» وامالية المحلية . 

ز- يعتبر البنك المركزي بنكا للدولة تودع فيه مؤسساتهاء ودوائرها أموالها . 

ح- إلزام البنوك بإيداع نسبة معينة من أرصدتها النقدية يحددها البنك المركزي. 

ط- إصدار القروض العامة وتولي خدماتها . 

2- علاقة البنك الإسلامي بالبنك المركزي : 


نتصور في هذه العلاقة أحد أمور ثلاثة : 
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أ- أن يكون كلا من البنكين خاضعاً لنصوص الشريعة الإسلامية في تعاملاته. فهنا تكون العلاقة 
علاقة تكامل كما هو الشأن في الدول التي حولت مصارفها إلى مصارف إسلامية: كباكستان,» 
وإيران» والسودان. 

ب- أن تكون بعض البنوك ا مركزيةء قد أصدرت قوانين خاصة» تتلاءم مع طبيعة البنوك الإسلامية, 
مما يمكن البنك الإسلامي من تحقيق أهدافه. متجنباً بذلك الوقوع في المحاذير الشرعية, 
كالرباء وممن سلك هذا المسلك تركياء والإمارات العربية المتحدة . 

ج- أن يكون البنك الإسلامي خاضعاً لرقابة بنك مركزي تقليدي يتعامل بالرباء فهنا تكون علاقته 
بالبنك المركزي مقتصرة على التقيد بتعليماته المتعلقة بإيداع العملات الأجنبية. وسحبهاء 
وإيداع نسبة معينة من ودائعه النقدية للمحافظة على حقوق المودعينء وا مساهمين, 
والمستثمرين دون أخذ للفوائد المترتبة عن هذه الودائع؛ لأنها ربا محرم. خلافا للبنوك 
التجارية التي تأخذ فوائد على إيداعاتها لدى البنك المركزي. مع تحديد سقف إجمالي 
للقروض التي يممنحها أي بنك في مدة معينة دون التفريق بين البنوك الإسلامية» والتجارية, 
رغم أن ما تقدمه البنوك الإسلامية, لا يعد قرضاً وإنما هو استثمار ومشاركة في الربح» 
والخسارة. إضافة إلى قيام البنك ا مركزي بالتفتيشء والرقابة على البنوك الإسلامية. وذلك 
بقيام مبعوثين من قبله بزيارات تفتيشية مفاجئة» للتأكد من مدى مطابقة البيانات المقدمة 
من قبل البنك الإسلامي مع السجلات, والقيود المحفوظة لديه . 


3- علاقة البنك الإسلامي بالبنوك التجارية : 
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لقد ثار جدل كبير بين علمائنا المعاصرين حول مسألة تعامل البنوك الإسلامية مع البنوك التجارية 

إلى قائل بحرمة هذا التعامل مطلقاً حتى لا تشجع على الحصول على سيولة تستخدمها في الربا 

ا محرم شرعاً وإلى قائل بجواز التعامل معها في المعاملات البنكية الخالية من الرباء أخذاً بمبدء 

الضرورة تقدر بقدرهاء ولكون التعامل معها مما تعم به البلوى. ولكون المسلمين كانوا يتعاملون 

مع المشركين» واليهود فيما لا ربا فيه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتء ودرعه 

مرهونة عند يهوديء وعليه فيضيق نطاقه ويقصر على التعاملات المشروعة: وبناء على هذا القول 

الأخير تكون علاقة البنك الإسلامي مع غيره من البنوك التجارية علاقة دائن بمدين خالية من الرباء 

ويمكن أن تكون علاقة مشاركة, وفق الضوابط الشرعية للشركة المتعلقة برأس ا مالء واقتسام 

الأرباحء حسب الاتفاق» وتحمل الخسارة بحسب نسبة امال المشارك به. 

أوجه الاتفاق والتباين بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية التقليدية 

1- أوجه الاتفاق : 

أ- خضوع كل منهما لرقابة البنك المركزيء وتعليماته, وقراراته. وأنظمته. وقوانينه ذات الصلة 
بأعمال البنوك. 

ب- التحويلات النقدية . 

ج- استبدال العملات الذي يقوم على أساس القبض في مجلس العقد. وبسعر يوم العقد. 

د- تأجير الخزائن الحديدية . 

ه- عدم دفع كل منهما أية فائدة لأصحاب الحسابات الجارية, لأن الهدف من هذه 


الحسابات القيام بالمعاملات الجارية اليومية. وليس الحصول على عائد منهاء لأن 
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المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة, لذا فإنها لا تتيح مشاركة هذه الحسابات في الأرباح» 
لأنها تحسب حين الطلب, وتقل بذلك إمكانية استخدامها من قبل المصارف . 

2- أوجه الاختلاف : 

أ- قيام البنوك الإسلامية في تعاملاتها على أساس نظام المشاركة في الربح والخسارة: بينما تقوم 
البنوك التجارية التقليدية على نظام الفائدة (الربا) أخذاً وعطاء. أي على أساس القرض 
بزيادة مشروطة ثابتة. منذ وقت الإيداع. 

ج- تولي البنوك الإسلامية مجال الاستثمار مساحة كبيرة فهي تقوم على المرابحة للآمر بالشراءء. 
والإجارة المنتهية بالتمليك» وغيرهما مما يفضي إلى تعاون رأس الال والعمل, خلافا للبنوك 
التجارية التقليدية التي تولي الإقراض الأهمية الكبرىء ولا تقبل على الاستثمار إلا في نطاق 
ضيق من أعمالها. 

د- خضوع البنوك الإسلامية إلى رقابة شرعيةء وأخرى مالية» إذ تضمن الرقابة الشرعية الإشراف على 
أعمال ونشاطات هذه البنوك لتكون متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية. ومقاصدهاء 
خلافا للبنوك التجارية: إذ تخضع لرقابة مالية فقط . 

ه- أخذ البنوك الإسلامية بمبدأ الرحمة: والتيسير الذي تتم فيه مراعاة الجوانب 
الإنسانية» كتأجيل دين المعسر أخذا بقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة. خلافاً للبنوك التجارية التقليدية التي تزيد إعساره إعساراً بتحميله رباء 
مركباً يتمثل في الفائدة التي يدفعها في حالة عجزه عن تسديد دينه في موعد 
الاستحقاقء والتي تسمى بالفوائد التأخيريةء أو فوائد الفترة التي لم يسدد فيها 


المقترض مبلغ القرض بعد استحقاقه, بل إن الأمر يصل إلى أدهى من ذلك. 
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كالحجز على أمواله» ورهنها لصالح البنك» وبيعها بأقل الأسعار في معظم الحالات . 

إشكالات واردة على البنوك الإسلامية 

لقد وردت عدة إشكالات علمية. وعملية على البنوك الإسلامية نحاول إيرادها على النحو الآ : 

1- الإشكال الأول : قد يقول قائل " كيف أجزتم في البنوك الإسلامية البيع بالثمن المؤجل بسعر 
يزيد على سعر البيع بالثمن ال معجلء وهذا مثل الربا فلا يكون مشروعا؟ " 

والجواب عن هذا الإشكال يتمثل في الآقٍ : 

أ- إن التبادل في القرض يكون بين الشيء ومثله مع زيادة في أحد البدلين خلافا للبيع بالثمن الآجل 
الذي يكون بين أشياء مختلفة متمثلة في السلعة المبيعة بالثمن من النقود. فكيف يعقل أن 
يقاس أحدهما على الآخر ؟ 

ب- إن الزيادة في الثمن مقابل الأجل من مقتضيات العدلءلأن البائع في حركة دائمة كلما باع 
سلعة اشترى أخرىء وتأخير دفع الثمن إليه يسبب له ضررا حيث لا يجد رأس امال الذي 
يشتري به السلعة. فيجبر هذا الضرر بالزيادة في الثمن. 

ج- تقاس مسألة البيع بالزيادة في الثمن مقابل الأجل على عقد السلم الذي يتضمن بيع سلعة 
مؤجلة بثمن معجلء وفي الغالب يكون السعر أقل من تمن المثل لأجل التعجيلء فمثلما 
يجوز الحط من الثمن من أجل التعجيل تجوز الزيادة من أجل التأجيل . 

2- الإشكال الثاني: إن الممولين للبنك الإسلامي يحجمون عن إيداع أموالهم لديه. لأنه لا يدفع 
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والجواب عن هذا الإشكال يتمثل في الآقٍ : 

أ- إن البنوك الإسلامية أغلب متعامليها من المسلمين الذين ينفرون من التعامل بالربا المحرم. مما 
يجعل نفوسهم تعزف عن هذا الربح السخيف . 

ب- إن المتأمل لواقع البنوك الإسلامية يجدها حققت نجاحاً يفوق ما حققته البنوك الربوية » لأن 
البنوك الإسلامية لا تعطي فائدة محرمة محددة: ولكنها تعطي ربحا حلالا غير محدد 
مسبقاً وغالباً ما يفوق الفائدة المقدرة من طرف البنوك الربوية. مع وضع احتمال الخسارة 
غير أنه قد أثبتت التجارب في مجال البنوك الإسلامية نجاعتها. ونجاح مشاريعها التنموية, 
وتحقيقها للربح دون خسارة غالبا. 

السيولة في المصارف الإسلامية 

أن للمصارف الإسلامية ذاتية تميزها عن غيرها من البنوك التقليدية الربوية. فهي مصارف 

استثمارية تنموية, ويحكم أعمالهاء ومعاملاتها معايير وضوابط مستنبطة من الشريعة الإسلامية, 

وغايتها تحقيق أقصى منفعة اجتماعية» واقتصادية للمجتمع الإسلامي, كما أنها مؤسسات تمويلء 

واستثمارء وأعمال وليست مؤسسات تتاجر في الديونء والاثتمان. كما هو الحال في البنوك 
التقليدية.وتتنوع وتتعدد أنشطة المصارف الإسلامية, إذ تقوم بجانب الخدماتا مصرفية بأنشطة 
التمويلء والاستثمارء وفق لصيغ الاستثمار الإسلامي, وتتطلبهذه الأنشطة أموالاً نقدية على فترات 
غير منتظمة. وهذا يلقى على إدارة المصرف توفيرها في المواعيد المحددة: حتى لا يترتب على ذلك 
مشكلات, ومن ناحية أخرى ترد إليها الودائع: والحسابات الاستثمارية ال مختلفة, وعوائد 
الاستثمارات بصورة غير منتظمة: مما يصعب التنبؤ بها مستقبلاً. 


مفهوم السيولة النقدية في المصارف الإسلامية 
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هي المقدرة على الوفاء بالالتزامات الحالة» بما يضمن سير الأنشطة بدون مشكلاتء ولا معوقات, 
والاستثمار الرشيد للأموال المتاحة. مما يحقق أقصى عائد ممكن في ضوء أحكام, ومبادئ الشريعة 
الإسلامية. 


أهمية السيولة النقدية في المصارف الإسلامية 


إذا كانت السيولة في البنوك التقليدية الربوية هامة» وتحتل المركز الأساسيمن اهتمام الإدارة, فإنها 

بالنسبة للمصارف الإسلامية أكثر أهمية. وذلك للأسباب الآتية: 

1- ضرورة الالتزام بأحكام» وقواعد الشريعة الإسلامية التي توجب انسياب الأموال إلى مجال 
الاستثمار المختلفة, وعدم اكتنازهاء وحبسها بما يساهم في التنمية الاجتماعية: والاقتصادية . 
2- وجوب استثمار الأموال بالصيغ, والأدوات الإسلامية. وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية, 

وحرمة التعامل بنظام الفوائد الربوية. 

3- ضرورة المحافظة على سمعة المصرف الإسلامي, فوجود فائض نقدي أكثرمن الواجب الاحتفاظ 
به, قد يفهم منه أنه لا يوجد لديه برنامج استثماريوأنه يجمد الأموال, كما أن وجود عجز 
نقدي قد يعرض المصرف الإسلامي للمشكلات, وهذا يقود إلى فقد الثقة به مما يجعل 
المودعونء والمستثمرون يسرعون إلى سحب أموالهم منه. 

4- يباشر المصرف الإسلامي أنشطة استثمارية متعددة. ومتنوعة بعيدة عن نظام الفائدة الربوية, 
وهذا يوجب الاحتفاظ بمستوي السيولة المطلوب من البنك التقليدي الربوي, وهذا يؤثر على 


العائد الإجمالي على الاستثمار. 
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5- يوظف المصرف الإسلامي معظم الأموال في مشروعات اقتصادية تنموية فعلية مختلفة الآجال» 
وهذا يبرز أهمية تخطيط النقدية اللازمة لهاء وفق البرامج الزمنية حتى لا يحدث خللاً في هذه 
البرامج. 

6- حتى الآن لم تستكمل شبكة المصارف الإسلامية على المستوى الإقليمي والعالميء حتى يسهل 
من تبادل النقدية فيما بينها, كما هو الحال في البنوك التقليدية الربوية, أو بين البنوك التقليدية 
الربوية» والبنك المركزي, وحتى يستكمل هذه الشبكة: وتبرم الاتفاقيات اللازمة. يجب أن يكون 
لدى ا مصارف الإسلامية, بدائل أخرى تمكنها من استثمار الفائضء وتغطية العجز النقدي. 

7- لا تستطيع المصارف الإسلامية, أن تغطي ما تتعرض له من انخفاض في معدل السيولة 
النقدية. عن طريق البنوك التقليدية الربويةء لأن ذلك يوقعها في الربا المحرم شرعاً, وبالعكس في 
حالة وجود ارتفاع في معدل السيولة لا تستطيع البنوك التقليدية الربوية بفائدة ربوية محرمة. 
8- هناك الكثير من المعاملات المالية في سوق الأوراق اطالية غير جائزة شرعاً, مثل الاختيارات. 
والمستقبلات» والمشتقات, ونحوها, وعليه لا تستطيع المصارف الإسلامية التعامل في هذه السوق» 
وإن تعاملت. ففي حدود ضيقة تماماً . 

وفي إطار الضوابط الشرعية, وهذا يزيد من أهمية البحث عن سبلء وأساليبء وأدوات مشروعة, 
تساعد المصارف الإسلامية في استثمار فائض النقدية. وتغطية العجزء مؤسسات البنية التحتية 


لإدارة السيولة. 
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أهم المؤسسات الداعمة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية 


تتعدد المؤسسات الدولية والمحلية التي تدعم إدارة السيولة» ومنها : 
1- مؤسسات البنية التحتية لإدارة السيولة: 

أن بذل البنك الإسلامي للتنمية 128 مساع عديدة بالتعاون مع عدد من محافظي البنوك 
ا مركزية.ء وعدد من المصارف الإسلامية. لحل مشكلة فوائض السيولة. من خلال تأسيس مركز 
لإدارة السيولةء وتأسيس السوق امالية الإسلامية الدولية. وهذه المؤسسات. والهياكل تهدف في 

مجملها إلى معالجة مشكلة السيولة في المصارف الإسلامية. وإيجاد بدائل استثمارية جديدة: ومنها 
مايلي: 

أ. المؤسسة العامية لإدارة السيولة الإسلامية: 

هي مؤسسة عالمية أسست عام 2010 من طرف مجموعة من البنوك المركزية. والسلطات 
النقدية, وأهم المساهمين فيهاء إندونيسياء الكويت. لوكسمبورغ, ماليزياء نيجيرياء قطرء 

السعودية» تركياء الإمارات العربية المتحدة. والبنك الإسلامي للتنميةء وتهدف المؤسسة إلى تحسين 
إدارة السيولة للمؤسسات امالية الإسلامية في الأجل القصيرء ومد السوق امالي بأدوات ومنتجات 
تحقق السلامة الشرعية. كما تهدف المؤسسة إلى تعزيز الاستثمارات عابرة الحدود. الروابط 
الدولية» والاستقرار المالي . 

ب. مركز إدارة السيولة الإسلامية: 

تم إنشاء مركز إدارة السيولة في البحرين في عام 2002 كمبادرات من أربع مؤسسات إسلامية, 
وهي بنك البحرين الإسلاميء وبيت التمويل الكويتيء وبنك دبي الإسلاميء والبنك الإسلامي 
للتنمية. وكل طرف يلك 22 96 من أسهم ال مركزء ومن بين الأهداف التي أنشأ من أجلها المركز 


نذكر: 
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1. تشجيع وجذب الأصول الحكومية وأصول المؤسسات الالية. والشركات من القطاعين 
العام» والخاصء وعبر الحدودء متحويل هذه الأصول إلى سندات مالية قابلة للتداول. 
2 توفير وسيلة للمؤسسات امالية الإسلامية, لإدارة السيولة التوازنية من خلال استثمارات 
سائلة ذات آجال قصيرة, أو متوسطة: ومقبولة شرعاً. 
3. العمل على تأسيس سوق نقدي بين المصارف الإسلامية» لأغراض إدارة السيولة من يوم 
واحد حتى سنة كاملة. 
4. العمل على إيجاد منافذ. وبدائل استثمارية مبتكرة.ء تحل محل المنتجات السابقة» والتي 
كثر تحولها ا محظورات الشرعية. لتكون بديلا عنها. 
ج. السوق امالية الإسلامية الدولية: 
ان الهدف الرئيسي لهذا السوقء هو إيجاد الهيكل التعاوني لتطوير السوق اطالي الإسلامي. وتوحيد 
الفتاوى الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية لتشجيع إصدار أصول مالية متنوعة. وواسعة قابلة 
للتداول في السوق. وقد كانت نشاطاته في البداية منحصرة في إصدار الموافقة الشرعية على 
إصدارات الصكوك الإسلامية. ولكن الآن قد تبنى دور توحيد خصائص العقود. وتنمية الأدوات 
اطالية, والتداول عبر الحدود الجغرافية. 


ا منتجات والآليات الحالية لإدارة السيولة 


توجد مجموعة من المنتجات ا مستخدمة في إدارة السيولة في المصارف الإسلامية, وأهم المنتجات. 


وأكثرها استخداماً في الصناعة المالية المصرفية» أشهرهاء وأكثرها استعمالا مايلي: 
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أ. منتح المرابحة في السلع الدولية: 

يمثل الاستثمار داعماً أساسياً لمسيرة المصرفية الإسلامية, وفي ظل نقص منتجات استثمارية بديلة 
عن المنتجات المالية التقليدية» يبقى عملاء المصرفية الإسلامية» بحاجة إلى آلية توفر لهم فرصة 
استثمار سيولتهم النقدية في الأجل القصير. واستجابة للوضع السابق تم ابتكار. وتطوير عدة 
منتجات لإدارة السيولة, أهمها المرابحة في السلع الدولية كبديل لأذونات الخزانة» والتي يتم من 
خلالها قيام المصرف الإسلامي بالوكالة عن عميله بشراء سلع من السوق الدولية (غالباً يتم 
التعامل مع سوق لندن للمعادن (نقداً كالنحاسء والألمونيوم, والخشبء وغيرها من السلع المتاحة 
بالأسواق الدولية, ميبيع المصرف الإسلامي إلى أطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى. وبشروط 
دفع مؤجلةء وبهذا تمكنت المصرفية الإسلامية من الاستجابة لرغبة عملائها في استثمار مدخراتهم» 
بطريقة مقبولة من الناحية الشرعيةء وذات مخاطر متدنية مع تحقيق أرباح مقبولة على المدى 
القصيرء ويرجع المسؤولون عن المصارف الإسلامية. سبباً للجوء إلى التعامل مع بورصة لندن 
للمعادن. حيث تتم معاملات المرابحة السلعية لأغراض إدارة السيولة: إلى تميز القانون البريطاني 
الذي يمتاز بسرعة فصله في قضايا التعاملات المالية حتى ولو كانت بالغ كبيرة. 

كما أن من أهم الطريقة التي يتم بها المعاملة السابقة. كالأتي: 

1- يتعامل المصرف الإسلامي مع سماسرة. أوبنوك أخرىء وذلك بشراء السلع من الأسواق الدولية 
للمعادنء والسلع. عن طريق السماسرة نقداً. 

2- يبيع المصرف الإسلامية السلعة إلى مشتري بسعر أعلى عن طريق السمسار. وبشروط الدفع. 


وهذا ال منتحتشء وبه عدة مخالفات شرعية أهمها: 
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أ- المعاملة صورية وليس تحقيقية وسبب ذلك أن الهدف من هذه المعاملات. هو الحصول على 
التمويل» وليس السلعة: بمعنى انتفاء قصد الحصول على السلعة (المعدن) فهي غير مقصودة 
للبائع» ولا للمشتريء. بل هي مجرد ذريعة للتمويلء وإذا تيكنل كلا الطرفين المصلحة في السلعة 
حد ذاتهاء فلماذا الحر على استيفاء شروط البيع: والشراءء والقبض. 

ب- لا تشبه المرابحة السلعية المرابحة للأمر بالشراء التي تكون فيها السلعة مقصودة للعميلء بل 
هي وسيلة للحصول على التمويلء حيث يشتري العميل المعدن بثمن مؤجلء لكي يبيعه فوراً 
ويحصل على النقد. 

ب. بورصة سوق السلع: 

أن بورصة سوق السلع هي سوق لتبادل السلع المبنية على أسس شرعيةء تأسست هذه البورصة 
الدولية الإلكترونية» لتداول عملات متعددة وسلع مختلفة تسير من طرف بورصة الخدمات الالية 
الإسلامية لتيسير التمويل الإسلاميء والمعاملات الاستثمارية القائمة على السلع؛ وفقاً لمبادئ 
الشريعة الإسلامية» وهي ال لمرابحة» والتوريق» وا مساومة.ء وهدف بورصة سوق السلع تلبية الطلب 
المتزايد على الحصول على تمويل السلع: وإدارة السيولة النقدية التي تتوافق مع الشريعة 
الإسلامية: 

أولا: تخطيط التدفقات النقدية في المصرف الإسلامي: 

حيث يجب أن يعمل المصرف الإسلامي على تحليل التدفقات. حتى يتمكن من توفير درجة 
معينة من السيولة. وذلك طقابلة الاحتياجات التالية : 


1- المصروفات العادية للمصرف . 
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2- الطلبات العادية, والجارية لأصحاب الودائع الجارية . 

3- الطلبات العادية: والفجائية لأصحاب الودائع الادخارية 

4- الطلبات العادية» والفجائية لأصحاب الودائع الاستثمارية: أذا كان من ال ممكن سحبها قبل 

اطموعد . 

5- انتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصرف . 

6- طلبات التمويل المختلفة: للمشاركة: والمضاربة: واطرابحة . 

ثانيا تطبيق قاعدة تناسب الآجالء كمدخل لإدارة السيولة: 

يجب على المصارف بتخصيص المصادر المالية على الاستخدامات. بحسب أجالها بنسب معينة 

وذلك على النحو التالي: 

1- الودائع الجارية للأرصدة النقدية. والأرصدة لدى المصارفء والتمويل قصير الأجل مثل 
اطرابحة. 

2- الودائع الأمتثمارية تخصص نسبة منها النقدية التمويل قصير الأجلء وبجانب أيضاً التمويل 
التمويل طويل الأجلء مثل المشاركة؛ والمضاربة . 

3- ودائع التوفير تخصص للنقدية؛ والأرصدة لدى المصارفء والتمويل قصير الأجلء والاستثمارات 
طويلة الأجل . 

4- الأموال ا مملوكة للمصرف. تخصص للأصول الثابتة في المصرفء والاستثمارات طويلة الأجل. 


اثار مشكلة السيولة النقدية في المصارف الإسلامية 


أن العجز. أو الفائض النقدي حالتين غير مرغوب. فيهن في اللمصارف الإسلامية, 


لأنهما يسببان سلسلة من الآثار المتتالية التضاعفية التي تؤدي في النهاية إلى نقص 
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العائد على الأموال المستثمرة من ناحية» وإلى نقص المنافع الاجتماعية, والاقتصادية التي يؤديها 
المصرف الإسلامي من ناحية» وفيما يلي أثر انخفاض السيولة. وفائضها. 


آثار انخفاض السيولة النقدية في المصارف الإسلامية: 


قد ينشأ العجز النقدي في المصرف الإسلامي, بسبب زيادة التدفقات النقدية الخارجة؛ وانخفاض 

التدفقات النقدية الداخلة, ويترتب على هذا العجز آثاراسلبية. من أهمها ما يلي: 

1- يؤدي نقص السيولة أيضاً إلى اضطرار المصرف الإسلامي إلى التصرف في تسييل مشروعات 
استثمارية قائمة قبل أجلها. مما يؤدي إلى حدوث خسارة: أو ضياع فرص ربحية كان من 
الممكن أن تتحقق في ظل الظروف العادية» إدارة المصرف الإسلامي. 

2- ضياع فرص استثمار من المصرف الإسلامي كان من الممكن اغتنامهاء لو كان لديه أم. والسائلة 
ولا سيما في المشروعات الاستثمارية التي لا يمكن تعويضها. 

3- الإساءة إلى سمعة المصرف الإسلامي, وهذا الأمر معروف تماما في العرف المصرفي بصفة عامة, 
فعندما يشاع أن مصرفاً ما يعان من نقص في السيولة, يقود هذا إلى سلسلة من التفاعلات 
التي تؤدي إلى إفلاسه, وإذا كان هذا هوالحال في البنوك التقليدية. فيكون أشد خطورة في 
حالة المصارف الإسلامية. 

4- يؤدي نقص السيولة إلى حدوث ارتباك معنويء. مما قد يؤثر في التردد في اتخاذ القرارات 


الاستثمارية, والإدارية. 
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آثار فائض السيولة النقدية في ا لمصارف الإسلامية : 

قد ينشأ فائض السيولة النقدية في المصرف الإسلامي عن زيادة التدفقات النقدية الداخلة, أو 

نقص التدفقات النقدية الخارجة: أو كلاهما معا, وينشأ عنذلك الفائض سلسلة من الآثار السلبية 

التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

1- يسبب فائض السيولة» إساءة إلى سمعة المصرف الإسلامي: بدعوى أن إدارته غير قادرة على 
استثمار الأموال. 

2- يسبب فائض السيولة؛ إلى تعطيل الأموال بدون استثمارء وهذا يتعارض مع قواعد, وأحكام 
الشريعة الإسلامية من جهة, وإلى ضياع عائد كان من الممكن الحصول عليه لو أن هذه 
الأموال كانت قد استثمرت فعلاً . 

3- تتأثر الأموال النقدية الزائدة عن الحاجة. وغير المستثمرة بالانخفاض في قيمتهاء بسبب 
التضخم النقديء وهذا بدوره يؤثر على الربحية وعلى القيمةالحقيقية لرأس المال. 

كما تتفاعل الآثار سوياً وينجم عنها انخفاض في العائد الإجمالي من أنشطة المصرف الإسلامي من 

ناحيةء وعدم الاستغلال الأمثل لطاقته في المساهمة في تحقيق المنافع الاقتصادية. من ناحية أخر. 

استراتيجية إدارة السيولة في المصارف الإسلامية 

تبرز العناصر الرئيسية للإدارة الفعالة للسيولةء ضمن نطاق المخاطر التي تتعرض لها ال مصارف 

الإسلامية, حيث تسعى هذه ا لمصارف للحصول على مختلف مصادر الأموال. واجتذابها لتوجيهها 

الى أنشطتها التمويلية» والاستثمارية, ويمكن أن تتحمل هذه المصارف أنواعاً مختلفة من 


الألتزامات. تشمل سياسات إدارة السيولة في المصارف الإسلامية, ما يلي : 
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1- الحصول على سيولة من خلال بيع الموجودات الثابتةء من خلال ترتيبات مثل البيع, وإعادة 

الاستئجار 

2- استراتيجية لإدارة السيولة» تشمل رقابة فعالة من قبل الإدارة العليا با مصرف . 

3- إطار لوضعء وتطبيق إجراءات سليمة لقياس السيولة» ومراقبتها . 

4- إدارة أزمات السيولة, وذلك لتكون المصارف. قادرة على حل ازماتها من خلال توفير 

احتياطات للتمويل . 

5- نظم واقية لراقبة التعرض بلخاطر السيولةء وإعداد تقارير عنها على أساس دوري . 

6- قدرة تمويل كافية, مع المراعاة بشكل خاص رغبة المساهمين. وقدرتهم على تقديم رأسمال 

أضافي عند الضرورة . 

السياسات النقدية التي تحكم إدارة النقدية بالمصارف الإسلامية: 

يحكم إدارة النقدية مجموعة من العوامل التي يضعها المصرف الإسلامي في الاعتبان عند وضع 

السياسات النقدية, من أهمها ما يلي : 

1- سياسة عدم التعامل مع البنوك التقليدية إلا عند الضرورة: وبعيداً عن نظام الفائدة, 
والمقامرات وكافة السبل المخالفة لأحكامء ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

2- سياسة تدبير العجز في السيولة, بدون اللجوء إلى الاقتراض بفائدة. 

3- سياسة استثمار الفائض في السيولة. بدون اللجوء إلى الإقراض بفائدة. 

4- سياسة أولوية التعامل مع ا مصارفء والمؤسسات االية الإسلامية. 

5- سياسة الاستثمار بصفة عامة. وعدم حبس الأموال. 


7- سياسة الالتزام بقوانين» وتعليمات البنك المركزي. 
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عناصر السيولة النقدية في المصارف الإسلامية وتحليل سلوكياتها: 
تتمثل عناصر السيولة في المصارف الإسلامية في الآ: 


أولاً: تحليل بنود التدفقات النقدية الداخلة المقبوضات: 


1- الحسابات الجارية. 

2- حسابات التوفيرالاستثماري. 

3- الحسابات (الودائع) الاستثمارية. 

4- إيرادات الخدمات ال مصرفية ال محصلة. 

5- إيداعات أمانات. وخطابات ضمانء ونحو ذلك. 

6- تسييل استثمارات . 

7- عوائدالاستثمارات المختلفة المحصلة. 

8- المتحصلات من بيع العملات. ومن العملاءء والمدينين» ونحو ذلك. 
9- مقبوضات أخرى. 

ثانياً: تحليل بنود التدفقات النقدية الخارجة (المدفوعات): 
تتمثل أهم بنود التدفقات النقدية الخارجة في الآت : 

1 - تسديد مديونيات على المصرف. 

2- مسحوبات من حسابات التوفير الاستثماري. 

3- مسحوبات من الحسابات (الودائع) الاستثمارية. 

4- استثمارات جديدة . 

5- مسحوبات من الحسابات الجارية. 


6- شراء أوراق مالية. ونقدية. ونحو ذلك. 
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7- رد أمانات ورد غطاءات خطابات الضمان. 
8- مشتريات أصول ثابتة. 

9- تسديد ال مصروفات ال مختلفة. 

0- مدفوعات أخرى. 


ثالثاً: العوامل التي تحدد مستوي النقدية المراد الاحتفاظ بها في المصارف الإسلامية: 


يتأثر مستوى النقدية الواجب الاحتفاظ به في المصارف الإسلامية. بعدة عوامل مهمة منها : 

1- القوانين» والتعليمات الصادرة من البنوك المركزية» والتي تخضع لها المصارف الإسلامية من 
هذه القوانين التعليمات ما يلي: 

- تطلب البنوك المركزية من البنوك التجارية» الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي الودائع» كأموال 
سائلة» أو قابلة للتحويل إلى نقديةء وتختلف هذه النسبة مندولة إلى أخر. 

2- تطلب البنوك ا مركزية من البنوك التجارية أن تودع لديها أموالاً سائلة. بدون فائدة توازي 
نسبة معينة من الودائع محسوبة على أساس المتوسط الحسايي البسيطء عن أيام العمل 
خلال الشهرء وتختلف هذه النسبة من دولة إلى أخر. 

3- مدى إمكانية الحصول على نقدية من خارج المصرف الإسلامي بسهولة, فكلما كان من ال ممكن 
تدبير العجز النقدي بسهولة. وطبقاً لأحكام. وقواعدالشريعة الإسلامية. كلما تطلب ذلك 
الاحتفاظ برصيد نقدي قليلء والعكس بالعكس, وكما ذكرنا من قبل أن هناك صعوبة أمام 


المصارف الإسلامية في الحصول على نقدية بسهولة: وبدون أن تتعامل بالربا أخذاً وعطاء. 
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4- طبيعة, وسهولة تحويل عناصر الأصول المتداولة الأخرى الى النقدية» فإذا كانت معظم عناصر 
الأصول المتداولة شبه نقدية. كلما تطلب ذلك الاحتفاظ برصيد نقدي قليلء والعكس 
صحيح. 

5- سلوك عناصر التدفقات النقدية الداخلة: والخارجة: فإذا كانت هذه التدفقات متذبذبة, 
تطلب ذلك الاحتفاظ برصيد نقدي مرتفع لمواجهة التغيرات غير المتوقعة, أما إذا كانت هذه 


التدفقات مستقرة تطلب ذلك مستوى نقدي منخفض نسبياً. 
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الفصل التاسع 


المصطلحات المهمة في إدارة البنوك والمصارف النقدية 
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المصطلحات المهمة في إدارة البنوك والمصارف النقدية 


الاحتكار المطلق 
اقتصاد الوفرة 


شرط التعجيل 


المحاسبة 
الدورة المحاسبية 

طرق ال محاسبة 

الحسابات الدائنة "ذمم دائنة 
حساب المدينين "ذمم مدينة" 
طريقة المحاسبة بالاستحقاق 

الإيرادات المستحقة 

رصيد موجب/ ميزان موجب 

التكلفة الفعلية 


الادخار المتحقق "الة 5 
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102020177 عأتاموطم 
202012(7 معطم لصناحامق 
0115 م تأورعاععع مر 
عامتعصلصط ممتخومعاءععء م 
عأءعطن) ععطهامععع مر 
أختلعنن) عممهامععع م 
7ل 

أطلة طنتامعع لمر 
0001م 

عاتن م لتأطنامعع م 
5 011121115عع لمر 
عاطه22(7 د5أطتامعع م 

عاط هلتععع] وأمتامعع م 
امعع ل 01 ذذقة8 12[1تتعع م 
وع اطع لع تتتعع مر 
ععصهله8 عكتاع م 

+005 121أع مر 


اعم 


الخبير الأكتواري 

الاقتصاد المكيف أو المرن 
سندات التسوية 

السعر الجبري أو اللوجّه 
المصاريف الإدارية 

تكاليف الإعلان 

الشركات المنتسبة "المرتبطة" 
مجتمع الوفرة 

الطلب الإجمالي 

منحنى الطلب الإجمالي 
الدخل الإجمالي 

العرض الإجمالي 

منحنى العرض الإجمالي 
الإصلاح الزراعي 

التخصيص 

خطاب التخصيص 
احتياطي الديون المعدومة "الديون 
الهالكة" 

إدماج 

استهلاك للأصول المعنوية 
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نر 

60177 لع مهلم 
5 اع تاكن زل مر 
وعع201 لعتع )و متسل م 
مد 11576و متسل مر 
15 0755م 

وعنطه م ططه2 ع2 ناكم 
7ع 50 دعام 
مصاع[ عتموء وعم 
عقتان 20هطتاء(آ[ عتموع وعم 
11012 عأهوع عع لمر 
5112177 عتمعع وعم 

نان #إ1مم1ا5 عتموع وعم 
مستتماعظ] سمتتومعو م 

دع مناه 11م 

تتعأاع ا أصع ناه 11م 


5+ 2204 101 عع طنه1101م 


23 


1000 1 


الخطط السنوية 
التقرير السنوي 
الأقساط السنوية 
القسط السنوي 
الاقتصاد التطبيقي 
ارتفاع القيمة 
مضاربة 

سعر العرض 

أصول 

مراجعة الحسابات 
مراجع الحسابات 
الاكتفاء الذاتي/ الحكم المطلق 
رأس الال المصرح به 
استثمار مستقل 
الدفاتر المساعدة 


متوسط استثمار الأصول الثابتة 


طريقة متوسط الأرباح 


ديون هالكة "معدومة" 
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41111121 5 

1201 121التصم 

0000 

17م 

15 لع امم 

ا ع ل زم 

11م 

ع116 عسمكاوم 

5م 

ا 

1م 

إع معن ناك لللء5 /تواممسسحمف 
لمغتمهن لع212 ممم 
115511012 10110110115م 
45 1217 تتام 

غخطه[2 طذ خداع مصاوع كص[ ععممع حم 
5م 

2016 عم عتم 
أخنلعء 2ن عاعهة8-م ك8 


غ+طء10 200 


ميزان المدفوعات 
ميزانية عمومية 

حساب مصرفي 

الرقابة على ال لمصارف 
إفلاس البنك 

كفالة مصرفية 

الفائدة المصرفية 

مصرف الإصدار 

سعر البنك 

إفلاس 

مقايضة 

صناعة أساسية 

أجر أساسي/ راتب أساسي 
الكمبيالة 

السوق السوداء 

سهم مفضلء أو مربح في البورصة 
علاوة الإصدار 

سندات طويلة الأجل 
الفائدة التعويضية 


دفتر اليومية "دفتر القيد الأولى" 
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5 مجه 2 01 ععصهلة18 


أععط5 عع صقلة8 
علصد8 

أتتتامعع 4 علصدظ 
دهن علصوظ 
عتتالتة8 علصوظ 
01277 علصوظ 
أوع 1ع 01] علصدظ 
15511 01 علصةظ8 
12 علصوظ 

م تالصة8 
81 

1201151577 83516 
1١١28‏ عأقو8 
ععوصمطءعءظ 4ه للذظ 
أعع211]/طا عاع ه81 
منطن عسساظ 

ال ع2 لم8 
25 


أوع11261 80115 


#تتخصظ لمصنع 00 6ه ع[وهم8 


القيمة الدفترية/ القيمة ا محاسبية 
الرخاء 

نقطة التعادل 

السمسار 

موازنة "ميزانية تقديرية" 

مركز موازنة/ مركز ميزانية تقديرية 
لجنة الموازنة 

عجز الموازنة 

فترة الموازنة 

أرصدة الموازنة 

فائض اللوازنة 

الرقابة من طريق الموازنات "الميزانيات 
التقديرية" 

إدارة الأعمال 

الدورة الاقتصادية 

اقتصاديات الأعمال 

قطاع الأعمال 

سندات قروض قابلة للاسترداد 


الأسهم الممتازة» المعادة عند 
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عتالة" عاآه80 
م820 

مع لودع 181 
8101 

51105 

تامعن أعع81108 
ععاأتستحدهب أعع8110 
أأعقء2آ1 أعع8110 
6204 6ع81108 
وكلء560 أعع81108 
5م11 أع81108 


201من 7جتماعع8110 


8115111655 
(عكت ع1120) عاعترن دوعص اسيا8 
15 1211511165595 
:01غأء56 811512655 

0011361 5 


عء0غ56 0ع122ع1ع22 09112516 


الطلب 


رأس ال مال 

الطاقة الاستيعابية 

حساب رأس امال 

إعفاءات ضريبية على رأس امال 
موجودات رأس مالية ثابتة "أصول 
رأسمالية" 

ربط القروض برأس المال 

رأس المال المستخدم 

الإنفاق الرأسمالي 

مصاريف رأسمالية 

مكاسب رأسمالية 

أرباح وخسائر رأسمالية 

السلع الرأسمالية 

كثافة رأس امال 

سوق رأس امال 

سهولة حركة رأس المال 

هيكل رأس امال 

الرأسمالية 


نقدرة 


2658 


لمغخمهت 

أعدمهب عكتامموطك لمغتمهت 
أطتامععك لمغختمه 
1125 لمأ1تمهن 


2555 لهأ1أصهت 


ةس 01 عسصكاعد8 لمغتمهن 
لع107مسصظ لمغخ1تمهت 
عتتاختلمء مدظ لمغخ1مهت 

5 للم معد لمغخ1مهت 
قطته لمغ1صهن 

555 20ة مصتد0 لهأ1أمهن 
5 ه01 

اأمصعام] لمهت 

أعع11د81 لمخ1مهت 

"طاخلتطه]8 لمهت 

عنتاأه تناد لمخ1مهن 

مسكتلم امه 


طقه) 


الأساس النقدي 

موازنة نقدية 

خصم تعجيل الدفع 
حصة الأرباح النقدية 
الربح النقدي 

التدفق النقدي 

أخطار التدفقات النقدية 
لائحة التدفقات النقدية 
المبيعات النقدية 

إحصاء الإنتاج 

المصرف المركزي 
التخطيط المركزي 

شهادة إيداع 

سلسلة ا مصارف 

غرفة تجارية 

غرفة صناعية 

شيك مصرفي 

الشيك 

سجل "دفتر تسجيل" الشيكات 
رأس امال المتداول 


التداول 


269 


55 امه 

أ21105 طقهت 
أطتامء015آ طقدن) 

لعل دا طمدن 
نط8 مهت 

21017 طقون 

عآكت8 81017 امد 

لاع ماع ة)5 81017 امون 
5 انه 

هناء 20011 01 كتاقمع) 
علصدظ لمتتمعن 

تمصو اط لمعن 
غأأو0مء 0[ 01 عأهه لتاوع رن 
كلصدظ ستهطات 

ع ملاع لمتحطه0 2 01 نعط تهات 
7ك س1 1ه عط مسهقطان 
عءعطان 

عناوعطن) 

تع أولعع1 عناوعطن 
لمغتمدن وستخه لدان 


11 


السعر المتقارب 
اقتصاد مغلق 

حساب ختامي 

قفل الحساب 

معامل الاستغلال 
الضمان 

شرط ضمان التحصيل 
عقد العمل ال مشترك 
اقتصاد جماعي 
المصارف التجارية 
العقد التجاري 
السمة التجارية/ الاسم التجاري 
الأوراق التجارية 
سياسة تجارية 
العمؤلة 

السلعة 

الصادرات السلعية 
الذهب السلعي 
الشيوعية 


200 


ععتط عوه1آن) 

0177 0ع 0ع0105 

أمتامععة قصزوه1انت) 

أتامععة 01 قصتوه1ات 

0 غة101م<1 01 خمعنع قاء 0 
لمع 1ه 

01115 أتتتاءعء5 امتاءع0011 
ع1:ةه 117 01 أع هدهب عختاعع 1ه 
0177 0ع ع تكتاءع 0011 

كلصوظ 21اعيع ستصدهن 

أ هن ل12عتاع ستمده تن 

1م اع تمده 
65 21نع ع تمه 
20117 1منعتاع تحدم 

)- 2 

010 

015 00157 مده 

14 00177 حدمي 


)00 


الشركات 

عقد المعاوضة 

الفائدة ال مركبة 

الادخار الإجباري 

اعتماد مستندي معزز 

دمج الشركات/ ضم الشركات 
سندات الدين ال موحد 

سلوك المستهلك 

توازن المستهلك 

فائض المستهلك 

مبدأ سيادة المستهلك 

مبدأ حرية الاختيار للمستهلك 
الاستهلاك 

دالة الاستهلاك 

الأموال الاستهلاكية 


السلعة الاستهلاكية 


211 


)115 

01118) 01200115260177 
10 صنل 1ه ج مدهي 
مك5 (لعع102) تجده15 نمدم 
أخنلع 1ن تجته امع صصدء00آ لع سمدم 
هخ 00011 

2015 

ختا0 كقاء 8 تتعستتاقمه 

مسلط نلنناو8 تتعستاقصمت 

تلع متنتاقط 0 

7ع أعناء5017 02511015 
ععأمطن 01 جاملعع1] وتتعستتاقصمن 
)2 

01م نات 0 

الطناظ متام ستناكمه 6 
0511105 

0112 

ختلع طن 21ناع همهت 


222757611 


أسهم قابلة للتحويل 
التعاون 

الاحتكار المؤقت 
مكاسب شركة المساهمة 
استثمار الشركات 

شركة المساهمة 

مفهوم التكلفة وا مصروف 
سلوك التكلفة 

مركز تكلفة 

معامل النفقة 

الرقابة على النفقة 

سعر التكلفة 

رسوم تعويض 

زحف موجب 


الإبداع في التنمية الاقتصادية 


21 


عء560 عاطتازع كمهت 

) 2 212 

01 

115 01001266 
أجاع متأوع157 0170126 
211) 

051 

0051 

أمعع دهن عمصعصدظ لله غأوهمن 
056 

ع 00516 

لماع قا 00 6و0 

مدهت وه 

اع 2 تتططة ]1 60005 ]0 أوه ري 
15 01 056 

دمناع ند ل2:0 ]0 غأوهن 

ع211 غأو0 ري 

5 م من[ نه17ع 11م 
عكتاعى وستاتكهة 1ن 


عخحطا همع 8 طذ جا ذتكتاوع رن 


الائتمان "الاعتماد" 

ضبط الائتمان "ضبط عمليات 
رقابة الائتمان 

التأمين الائتماني 

حد الائتمان 

مخاطرة ائتمانية 

البيع الائتماني 

شروط التسليف 

اعتمادات لغرض القبول 

اعتمادات لغرض الدفع 

ا مرونة المشتركة للطلب 

العملة 

الرقابة على النقد 

العقد الآجل لشراء عملات وبيعها 

نظام توحيدي للعملات 

عقود المبادلة/ المقايضة (في سوق 
العملات) 


الحساب الجاري 


2013 


داع مامز ه1ء 107 
انلع 01 


متهن غتلء 1 


نمهب أختلع 1ن 

ع2 تتاقص] تلع 01 

عصنآا تلع 1ن 

امن تلع 01 

عله5 غتلع 01 

قطع 1' أتلع 01 

عمعمتهماوعءعع ل 101 كأتلع 1 

لاع ماتجه 2 :101 دأتلع 01 
افطع نآ 1ه جك 5ة81 ووه 
ا 

02101 تع مع نات 
0122 115اأنا1 تمع نان 
5طنامه تمع نات 


21111117 95 


تامع علط اع :1 تتان) 


أصول جارية 

الإنفاق الجاري 

الخصوم المتداولة "المطالب المتداولة أو 
الجارية" 

نسبة التداول "نسبة تداول رأس ال مال 
العامل" 

الجمارك 

الرسوم الجمركية 

الحماية الجمركية 

التعريفة الجمركية 

الاتحاد الجمري 

ضريبة التركات 

الحساب المدين 

الدّين 
رأس مال الدين 
نسبة المديونية 
نقص الطلب 
نقص العرض 
الإعسار 
السندات المؤجلة 


عجز 


214 


5ل ع1 ان 
111ل مع معد خمع سن 


نط1 خمع مدي 


60خ خماع نان 


)0)05 

25 011501159 
ع0 15م 15 
أكتتهة!' مكنا 
01150125 
5 طأغوء10 
6011م غذاء 10 

100+ 

لهغ1مهن غء0آ1 

60 انناو مغ غاء0آ1 
20 نا عقوع 1061 
متاك صذ عموعىء10آ1 
ألتحواء10 

وكلكء560 1016110 


أكق10 


التمويل بالعجز 
الانكماش 

الطلب 

منحنى الطلب 

وديعة تحت الطلب 
مرونة الطلب 

دالة الطلب 

سعر الطلب 

وديعة 

الحساب الوديعة 
استهلاك "الأصول ابمادية" 
التدرج التنازلي في التطبيقات الضريبية 
الاقتصاد الوصفي 


خفض العملة 
الدولة النامية 


215 


1 مك10 

1 

8 

7ن 2120 تع 10 

01112عع 4 10705116 1012220 
212517 2120حدء دآ 

هحص مآ 

211 هحص مآ 

106051 

4601112 0516م106 
12001600[ 

عكزووع1مء10آ1 
15 10650111176 

01 أعرع.آ عط 01 ساسممستصمعئء دآ 
كنع تلمعط 

11 

0111127 01 1067211121012 
01127ب ع تتام ماء07آ1 

خنع مامز هاء 107 


5) لاع تتام ه10ع7ء 10 


اقتصاديات التنمية 
إستراتيجية التنمية 
التدرج التناقصي 

التكلفة المباشرة 

الرقابة المباشرة على الاثتمان 
تكاليف العمل المباشرة 
الخدمات اللمباشرة 

ضريبة مباشرة 
مدفوعات 

الخصم التجاري 

سوق الخصم 

سياسة الخصم 

سعر الخصم 

الضرائب الجمركية المميزة 
شيك مرفوض 

سند مرفوض 

التوزيع 

تكاليف التوزيع 


نظرية التوزيع 


206 


5 106710211611 
85 تناع حم ه1ء7ء 10 
5121857 تع متام ماء7 10 
0 عكزووء روزلآ 
051 أعع011آ1 

متهن أختلع 02 همع ادا 
2011115[ أمع 11د[ 
5ع 10110 

عه 1' غأ6ع1011 

"لطمهن" داتاعدء15نا نوزم[ 
101 

أع1/121:1 خصنامءؤو1دمآ[ 
2011 غتنامءؤ15مآ1 


121 غ1طتامء1015آ1 


5 11560115ب) 101511211221128 


عناوعطن 01110 مطوزدآ 
5101 012011101 طو1د[ 
101 
15 101511111011 


17مع 12 دده خنطا تؤوزد1 


حصة الأرباح 

سياسة دفع أرباح الأسهم 
الأرباح الموزعة 

الازدواج الضريبي 

منع الازدواج الضريبي 
السحب 

حساب ال مسحوبات 
فاتورة النقل أو الشحن 
الإغراق 

السلع الاستهلاكية المعمرة 
الدخل ا مكتسب 

فائض الأرباح اللكتسبة 
الكسب/ الدخل 

اقتصاد قياسي 

الدورة الاقتصادية 
الدموقراطية الاقتصادية 
الحتمية الاقتصادية 
تنمية اقتصادية 

المذاهب الاقتصادية 


الكفاءة الاقتصادية 


277 


1011 

تإعنآه2 لمعل دآ 
تازه 

0" ع1طناه0آ1 

؟أعناع] منغوعءه1' عاطناهدآ1 
10121 

46201112 1013511185 
للذظ عيه0127آ1 

11121 

111155 10111216 
عتطمعص] لع معنو 

5م51 لعصعمدظ18 

12012 /اعقصتصصموظ 
15 ظ2ظ1 

عء تون عتطمدمعظ8 
10620127 ع نمام طامعظ 
156010111 
لاع دطمزماء077آ عتحنتاممء18 
5 16010111 


إعطاعك 18115 عتامممعظ8 


امشروع الاقتصادي 
ا مساواة الاقتصادية 
التوازن الاقتصادي 
التدفقات الاقتصادية 
التقلبات الاقتصادية 
التنبؤ الاقتصادي 
الحرية الاقتصادية 
الاحتكاك الاقتصادي 
السلعة الاقتصادية 
الحوافز الاقتصادية 
امؤشرات الاقتصادية 
التكامل الاقتصادي 
الاندماج الاقتصادي 
التعبئة الاقتصادية 
القومية الاقتصادية 
الحاجات الاقتصادية 
التنظيم الاقتصادي 
التخطيط الاقتصادي 
السياسة الاقتصادية 
القوة الاقتصادية 


الرواج الاقتصادي 


215 


1115م 82161 عتلطمممعظ 
"اتلمنتوظ عنتسمممعظ8 
سوط ن[نساو8 عنتامممعء8 
75 120101316 

5م ع نمام امع 18 
6 ع الام طامع1 
متملعء11 عتمطامحامع8 
م1221 عامامطامء18 
600 عتمامحامع8 
65 1601101111 
175 10120131 
0 18601101211 
2 126010111 
1ط عتمنامحامع18 
821 عتمطامحامع8 
كلع عتدمطامحامعء 18 
1586010111210 
5 عنحنده جزم 18 
20117 عتحطمممع8 
ع7 1601011116 


17م م2205 علمامامعء8 


الريع الاقتصادي 
العائد الاقتصادي 
الفائض الاقتصادي 
التخلف الاقتصادي 
القيمة الاقتصادية 
المتغير الاقتصادي 
الفاقد الاقتصادي 
الرفاهية الاقتصادية 
علم الاقتصاد 
الاقتصادي 

إحكام الاستخدام 
مرونة العرض 
مرونة الطلب 
اتحاد رجال الأعمال 
توازن ا مشروع 
توازن 

توازن الصناعة 
معدل التضخم المتوازن 
نظرية التوازن 


العدالة الضريبية 


209 


خمع] عتمتممدمعظ 

تتتااع] عنام رامع 

15 عتحطةه م18 
خطعصدحهاء7ع10206120آ عتسمممعظ8 
عتاله7؟ عتدامممعء18 

عاطفعة7؟ عتسمممع8 

11725 عتمتام دامع 

عتدكاء 117 عتسمممع8 

115 ظ2ظ 

12601201215+ 

018 01ظ2ظ 

17م متاك 1ه تراك م1812 

الصطدحىص (حآ ]0 راك مها 
لل وتاعتر0 1 م طخ 
حرطن انمو عستم معام 
نمطا و18 

1577 01 مسسحترطا ل نمو18 

ده 1كس] 0ه عند ممسترطنلنسو8 
1017" مسسحوطان لنمو18 


عة ' م1 تاتباو8 


السوق الأوروبية للسندات 

السوق الأوروبية للعملة 

السوق الأوروبية 

الصندوق الأوروي للتنمية 

السوق الاقتصادية الأوروبية ال مشتركة 


الجماعة الاقتصادية الأوروبية 


الاتفاقية النقدية الأوروبية 


الصندوق الأوروي للتعاون النقدي 


صندوق النقد الأوروبي 
فائض الطاقة 

الطاقة الفائضة 

التبادل 

الصرف بالحسم 

عقود التحويل الخارجي 
الرقابة على الصرف 


أع21211 8020 -10نا8 

أع1/1211 تإعمع نان - لقا 
أع110-1/1211ا8 

114 اع مامزماء77ء0آ نوع م1110 
011211217) عتلطمدمء8 وعم معتاظ 
1217اطططه0ب) عتمطامدمءظ8 مودعم معتاظ 
680 

داع طاعع رعذ 2157 أ 1/101 نوع م 10 ناكا 
رخاا) 

181110212 21/101131 
4 

14 تتتدأع ]8 مدع م متا 

ضع هجهن ووعععدا 

0177 ووع 1 

عم ماع18 

أطنامء015آ 2 غ2 عوسهمطاءعع18 
05 عم مقطءعر8 

01تغمهب عقصقطءع18 


أنامععخ 2ه د15 لمنتو8 عوسهطاءععء18 


230 


صندوق موازنة الصرف 
سعر الصرف 

سعر تعادل صرف العملة 
قيود الصرف 

ضريبة الإنتاج 

سياسة انتقاص الإنفاق 
سيابة كعزل وجية الإنفاق 
مصروفات 

الاستغلال 

ضمان ائتمان الصادرات 
رسوم الصادرات 

مويل الصادرات 

التاجر ا مصدر 

مضاعف الصادرات 
الانخفاضات غير المحتسبة 
الصناعة الاستخراجية 
دخول عناصر الإنتاج 


عناصر الإنتاج 


281 


نا مم عه جنلمنوظ8 عوسمطاعع8 
عنه] عوسمطاءعع181 

أئعةط عنه] عوسصهقطاءعظ1 

كامناء تتاأوع] عوسهمطاءع18 

167 عولع ع1 

صماط 1ه ممت جععع8 

20117 قطتصء ممصهج8آ -ع 1 مختلصء مدا 
تناه قصنطء 51 -ع تلمع ور 
1 

01 1م181 

ع2 تتاكم] تلع 1ن 6زم مد 
5 01 م12 

101 7 

أتتقطء 1/11 خم معد 

اعنام هط تدم معدم 

5 لممعع 1 

1577ل ط] ع كتاعه اعد 

10101 65 


طامنء11 2:00 01 15ماع10 


دراسة الجدوى 
الإقطاع 

الثمن الصوري 
الحسابات الختامية 
سلع الاستهلاك النهايي 


المحاسبة المالية 


أصل رأسمالي 

الرقابة المالية 

الأزمة المالية 

الأوراق امالية 

التخطيط المالي 

السياسة المالية 

التمويل 

مؤسسة تجارية 

طريقة الوارد أولكَ يُصرف أولاً 
سنة مالية 

الأصول الثابتة/ موجودات ثابتة 
التكاليف الثابتة 


الأوراق المالية ذات الفائدة بسعر 


252 


لم56 واتلتطتقوءع15 
]1 

ع211 1110115 
15 11101 

11181 0125111215 5 


ع ل لهاع مساك 


أء5وقك 18132121 

© الو :| 

© الو ةا 

5 ,001112611]5آ 1810212121 
وقستصصةاط لهأعسفمساط 
تعناآه2 له ءسمساط 
1121111105 

مك1 

”8180“ غخنا0 11156 ص[ أمرزطا 
تدعا لوء1815 

1 4 كك ذا 

005 0ع112 


615 1216156 امعط 


ثابت 

سعر الصرف العائم 
أسعار صرف عائمة 
قائمة الحركة النقدية 
قائمة الحركة اطالية 
الصرف الأجنبي 

موازنة النقد الأجنبي 
سوق الصرف الأجنبي 
سوق التحويل الخارجي 


صندوق موازنة التحويل الخارجي 


الاحتكارات الأجنبية 
عقد آجل 

الصرف الآجل 

حق الاختيار في العقود 
نظام المشروع الحر 
أسعار الصرف الحر 
السلع الحرة 


التجارة الحرة 


233 


غ121 عوسمهمطاءععد8 عمننده181 
5و عسنخد1810 

قاع ماع ]5 طامدن 1ه 1101 
أخداع طدع غ562 كلصت زه ورم1ظ1 
ع8 ةاعد مئاع :ه180 

أء81108 عع ممطعوظ مواعه1]80 
أعع11211 عوصقمطعوظ موزعءءه18 
أعع1]211 عوصقمطعوظ موزعءءه18 
112 عع سصمطاءء8 مواء::ه12 
114 

0115م 0ه مواع:ه1]8 
ل | 

ع5 مم طععدظ ه18 
دهن منام0 لمعه ه18 
ع1 71156 1ع م8 عع1]1 
وع12] عوصهمطاعع8 عع]1 
5 عع1]1 


ع120' عع18 


حرية التجارة 

التسعير على أساس التكلفة الكلية 
التكلفة الكاملة 

وظائف النقود 


وظائف النظام الاقتصادي 


العقد الآتجل 

معدل الإقراض 

الانفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(جات) 

الضمان العام 

ضريبة الدخل الموحدة 
الشهرة/ شهرة ا لمحل 
الاستثمار الحكومي (العام) 
قطاع الأعمال الحكومي 
التدخل الحكومي 
السندات الحكومية 
الخدمات الحكومية 


الإنفاق الحكومي 


ع1120' 1ه تملعء1]1 
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5 أاتاع متصرع 001 
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المحاسبة الحكومية 

إجمالي رأس المال المستخدم "المستثمر" 
الاستثمار الإجمالي 

الأجور الإجمالية "الأساسية" 

ربح إجمالي 
معدل النمو 
الصناعة اليدوية 
العملة الصعبة 

شراء بالتقسيط 
صاحب سند متداول 
شركات قابضة 


محاسبة الفروع التجارية 


حصة الاستيراد 

صندوق السلفة ال مستديمة "صندوق 
النثرية" 

الدخل/ الإيراد 

مرونة الطلب بالنسبة للدخل 


مستوى الدخل 


2535 


8 م4 2121اع متطتاع 001 
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112201 2 


2114 أوع مم1 


116012 
لطهصت نآ[ 4ه تاك 8125 عسامعم]1 


أعنع.آ عمتامعم]1 


ضمان الدخل 
قائمة الدخلء أو قائمة الأرباح والخسائر 
ضريبة كسب العمل 

ضرائب الدخل 

ازدياد الطلب 

ازدياد العرض 

زيادة التعويضات 

الزيادة في التكاليف 

الخدمات غير المباشرة 

الاستثمار الفردي 

عقد العمل الفردي 

الدموقراطية الصناعية 

التنمية الصناعية 

الاقتصاد الصناعي 

العلاقات الصناعية 

امجتمع الصناعي 

إستراتيجية التصنيع 

الصناعة 


التضخم امالي 


7تتاءه5 عمامع م1 
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5ع عمطامعم1 

4ع خا عموع 1501 
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تإاعن50 لم15 س1 
27 151121152101 لم1 
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رأس امال الاجتماعي (البنية التحتية) 


طريقة التقسيط لتحديد الربح الإجمالي 


البيع بالتقسيط 

الاستهلاك الفوري 

التأمين 

الأصول المعنوية 

المحاسبة الْكَمَلة "المتممة/ الموحدة" 
التسعير الداخلي لمنتجات الشركة 
الفائدة 

فصر القائدة 

الصناعة الوسيطة 

الانخفاضات الداخلية 

الاقتصاد الدولي 

السيولة الدولية 


صندوق النقد الدولى 
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7 11151112110 
وأعوعك عاطاتعقصهام1 
5أطتنامءعكى 1218121 
1 21077 م صطاهن - 12161 

أوع 11211 

ع21] أوع 12161 

نأك تالص] عتقتلع ممتعاس1 
5 1111611121 

دوع مده طمء ]8 لهط هه مضمعام1 
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التجارة الدولية 
المخزون السلعي 

تكلفة المخزون السلعي 
استثمار 

شهادة الاستثمار 
مكونات الاستثمار 
دخل الاستثمار 
مضاعف الاستثمار 
استثمار الأموال الفائضة 
نسبة الاستثمار 
استثمارات 

رأس مال المصدر 
الأسهم المحررة "المباعة أو المصدرة" 
التكيف مع العمل 

إثراء العمل أو الوظيفة 
تقييم الوظائف 
الحساب المشترك 
التكاليف ال مشتركة 


الطلب المتصل 
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1120 21 ةمع م1 


1170177 

051ب 1017مع1057 

اع لمطتاوع12 
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عدن لك 05[ 
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0 05[ 

112معع م أخطأه[ 

051 أصذه[ 


2ع( غمذه[ 


تمويل جماعي "مشترك" 


تكاليف الأيدي العاملة "العمالة" 


اقتصاديات العمل 
الكفاية الإنتاجية للعمل 
القوة العاملة 

حوافز العمل 

سوق العمل 

الحركة العمالية 

علاقات العمل 

عرض العمل 

نظرية العمل في القيمة 
دوران العمل 

الحرية الاقتصادية 
الإنتاج الكبير 

رأس المال القانوني 
احتياطيات قانونية نقدية 


ع 


المستأجر 
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812212 أخمزهل 
001222210[7) عاء560 غمذه[ 
0051 1260111 

1260111 115 

ع طع 8161 تناو ط ]1 
م101 اتاو 12 
126011175 

أع21/1211 تتاو ط1]2 

اع ماع21/1017 تتاو ط2آ1 
575 1260111 

1م511 ناه ط ]1 

عتالة7 01 تإتتمعط 1 ' تناه ط ]1 
1 120101 
عتكله1 1215562 

مع 22001 علوء5 ع1218آ1 
لمغتمهب له2يوع.1 

وعتكتعوع] طقهب ل21عوع.1 
©1655 

1601 


خنلع 01 ]0 ناماع[ .1.0 


مبدأ الاستفادة 

حياة الأصل الرأسمالي 

الصناعة الخفيفة 

شركة التوصية 

ضغط ال مصروفات (أو النفقات) 
الإدارة التنفيذية والاستشارية 
ربط الضريبة 

سيولة نقدية 

نسة السيولة 

نسبة السيولة المطلوبة 

قائمة الأسعار 

الأوراق المالية المدرجة في البورصة 
القرض 

الاستهلاك المحلي 

أصول طويلة الأجل 

استثمارات طويلة الأجل 
التخطيط بعيد ال مدى 


عقود الإنشاء طويلة الأجل 


2130 


)2211 


1676 

أعوقكة لمغتمهن 012 عكنآ 
577لكس] غخطع نآ 

منطواع صاته2 لع ]تآ 

م مد 01 عمتأتنسنآ 
منحصلخ 521 ممه عصنآ 
عتة'1' 01 1111102101 
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ع2216 6و1[ 

وعتأتتداءء5 115660 

ةم[ 

0 1ه1.0آ1 

15+ 161[ -1.028آ1 
15 1ع 1' -1:0118 
لخططة ع2128خ1:01185-1 

حطتاء 1018-1 


201215 


خطط طويلة الأجل 

قانون العرض والطلب 

التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل 
رأس المال المربح 

السلع الكمالية 

الترف 

التخطيط على مستوى الدولة/ 
التخطيط الكلي "العام" 

الاقتصاد الكلي 

قرارات الصُنعء أو الشراء 

ساعة العمل 

عمله موجهة 

المحاسبة الإدارية 

موازنة القوى العاملة 

توجيه القوة العاملة 

تنمية القوة العاملة 

محاسبة التصنيع 

الربع الحدي للتصنيع 


201 


5 تطتتاع- 10118 


نمع لمعنه ترام متا5 01 101 
أع1/]21:1 :1ه ومن 01 نزع1م] 
لمخم هن عتنخو ترآ 

5 111015اتتان] 

اتنا[ 


8سشتططة]( متنع 1/1 


1/12 010---15 

55 بوبنا -نده -عكلة]/1 
واكاك #اوقنايا 

اإعطع تان 21/131280 
5 121 ع8 1/1312 
821105 112122011 

0201 ناع017 1/127 

قاع ممه 1ء077آ نمع201 11212 
5 م 1111185 أ1/12121113 
15 1/1211112]1111118 


نع له عم تااعهة ته 1/1 


حد الأمان "هامش الأمان" 
التحليل الحذّيٌ 

التكلفة الحدية 

التسعير. على أساس النفقة الحذيّة 
حساب التكلفة الحدية 

الكفاية الحذّيّة لرأس المال 


الكفاية الحدّيّة للاستثمار 


ا مشروع الحذّيٌ 

الربح الحذّيٌ 

التأمين البحري 

السوق 

سلوك السوق 

اقتصاد السوق 

توازن السوق 

سعر السوق 

دراسة السوقء أو بحث السوق 
هيكل السوق 

القيمة السوقية 
طريقة القيمة السوقية 


التسويق 
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341 اإع ع 1811 


5317 01 متأع 1/131 
15 لقطنع 1/121 


1/13181221 0051 


15 36و00 ل[هطاع 1/131 


1/13181221 185 


لمغختم دن 01 تإعصعك 815 لمصاع :1/2 


الوك 
لاع لممتاوع 127 
1315م اعغطظ لمصنع 1/121 
غ208 لهطنع 1/121 
1151121 ع متها 
أع1/12112 

0020172 غعع11211 
01277 اه 8 أع1/1211 
من مط ن[نساوظ أعع11د1/1 
عغ01ط غعع11211 
طعتتهعوع1] غعع11211 
ماع51 أعع11211 


عتلة7؟ غعع1/1211 


لطع عتله7؟ غأعع1/1211 


1/11 


نسبة الربح المضافة للتكلفة. ونسبة 
تمويل المثل 

مبدأ المقابلة 

وسائل الإنتاج 


مقياس النقود 


مخزون البضاعة 

سرعة دوران البضاعة 
موازنة البضاعة أو السلعة 
البنوك التجارية 

الاندماج "اندماج الشركات" 
الاقتصاد الجزي 

الحد الأدنى للأجر 


التعدين 


121175 2201 ومنك1/1211 


اخسنلصسظ لطع د13 

عامتعصلوط عصنطء 13/2 

مناء 20011 01 مطدع 1/1 

إع 1102 01 100 عسمتساقدءع1/1 
ع1 

128 تساتلع1/1 
5 حطنتنع '1' مسساخلع1/1 
+5 01 121201111 مصاع ]1/1 
2015 امع ]1/1 

1ع عونل صه حل مع 1/1 
تقع1"0112017' ممع كم[ عدونلسمطء مع 1/1 
أ821108 1515ل ص هطء 1/1 

كلصو غسهحاء 1/1 

وت كاك 

1/1101 15 

ع11726 1ن 11 


11 
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التكاليف المختلطة 
الاقتصاد ال مختلط 
الدخل المختلط 
القاعدة النقدية 
الذهب النقدي 
البنود ا مالية 

سياسة نقدية 
الاقتصاد النقدي 
الاستثمار النقدي 
سوق اطال 

الإصدار النقدي 
السلع الاحتكارية 
الاحتكار (الشراء) 
الاحتكار 

رهن الورقة التجارية 
رهن ال مستندات 
الرهن الدائن 
طريقة السعر الوسطي المتحرك 


سعر الصرف ال متحرك 


01 
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1/101 15 

0177 لا عتنا1 

عتطوعص1] لععن/1 

235 تإتتهاع 1102 

6014 تجتمأاع م1 

110110177 5 

تإعنآه2 تجتماعصطه1/1 

110127 0177 

جاع متاأوع125 7إع 1/102 

أع1/121:1 تإعم ه11 

طناك تإعصه/1 

5 011261 م 1/1020 
1/1201 

1/1001 

للذظ لهك ةع صتحمهب 01 ععد5 1/01 
115 100 01 ع1/1011538 
عآاطه:7ة2 ععدع1/1016 

ع م211 عو مع حة 1/1010 
نمه عموسقطععدظط وصتوهمكل1 


عنه] عوسقطاءع18 


حساب التكلفة المركبة "المتعددة" 
قانئمة الأرباح والخسائر متعددة 
الخطوات 

العقد التبادلي 

المحاسبة القومية 

الحسابات القومية 

الذّين القومي (الدَّين العام) 
الدخل القومي 

التخطيط القومي 

الإنتاج القومي 

الإيراد القومي 

التأميم 

السنة التجارية الطبيعية 
الاقتصاد الطبيعي 

الحاجات 

صافي الأصول "الموجودات" 

صافي رأس امال المستخدم 

صافي الربح الرأسمالي 

صافي الخسائر الرأسمالية 


205 


1 ع1م 1/1 

12012 01 حمعرهظ معاد -ع1م 13/1 
لاع ماع 510 
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صندت لمغتمهن ءال 

5 لهمغتصهت اعلا 


15 طوة0 4ع[ 


صافي التدفق النقدي 
صافي الأرباح 

الدخل الصافي 

الاستثمار الصافي 

صافي الخسارة 

صافي الناتج القومي 

صافي الأجر 

صافي القيمة الحالية 

صافي المشتريات 

صافي المبيعات 

صافي الأصول المادية الملموسة 

القيمة الصافية للملكية 

القيمة الصافية (صافي حق الملكية) 
الحسابات الاسمية 

القيمة الاسمية 

أسهم ممتازة غير مجمعة للأرباح 

سند بدون فائدة 

اللمصاريف غير المتعلقة بعمليات 


الأرباح غير المتعلقة بعمليات 


107 طمدن اعلا 
عمتامعم] اع ال 
عمتامعم] اع ال 

لاع ماوع تكط] أء ار 

55 أ آل[ 

غ210 21ده نهلك ءار 

و2 ءا 

عتالةما أخمعوءعط غعء ل 
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65 6ع[ 
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غ80 قمتقنوع8 أوع1ءع 121 حده ال 


[02-0118 1 5 


11011-07612118 11012 
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الأمهم الممتازة محدودة الأرباح 


شركات لا تستهدف الربح 
الدخل الإجمالي غير الخاضع للضريبة 
أسهم بلا قيمة اسمية محددة 
رصيد الحسابات الطبيعي 
التكاليف الطبيعية 

الدخل العادي 

دورة التشغيل العادية 

الربح العادي 

الضريبة العادية 

الأجر الرسمي 

الاقتصاد المعياري 

سجل السندات 

احتكار القلة 

التنمية الاقتصادية المفتوحة 
الاقتصاد المفتوح 


معاملات السوق المفتوحة 


2027 


ع1 وسنخه مرك نمه ط ددهلا 
ع1 510 

001-15 20136 حدده آل 
عمامعم1] 012055 16طهه 1 حدهل 
ع1آء560 تنو - ول 

15 ل 01 8213226 21تتتهل 
215 121011221 

عمتمع سآ لمعهلح 

عاتن عمنخوعءم0 لمرهلا 
20 لهل 

عتة 1" لمرهلا 

ال 

5 01121 ا 
تعأذاعوعظ] غأهلل 

0177م ه0115 

قاع مامز هاء7ء0آ عنم سمعظ ممعم 0 
077 داع م00 


5 0 11211 مع م0 


القيود الافتتاحية 
حسابات التشغيل 
دورة التشغيل 
مصاريف التشغيل 
تكلفة الفرصة البديلة 
معدل الاستثمار الأمثل 
الحجم الأمثل للمشروع 
المستوى الأمثل للأجور 
الإنتاج التعاقدي 
الأسهم العادية 
الخدمات التنظيمية 
الإفراط في الإنتاج 
الإفراط في الادخار 
الإفراط في الاتجار "البيع" 


التخطيط الشامل 


حقوق ال مالك "حقوق صاحب رأس 


امال" 


رأس المال المدفوع 


رأس المال المدفوع زيادة عن القيمة 


الاسمية 
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815 عصتمء م0 

15 م 120185ء م0 

معت كسمتاخومءم 0 

0 6121118 65 

05ب واخطم1ممم 0 

أتاع متاوع ك1 04 عنهآ سساحستام 0 
8111115 01 512 ستتتستام 0 
أعتع.آ ع11728 متساحستام 0 

حامتاع ند ه22 مع010 

5 7نقط تل 01 

5ع ع5 2200221 تصوع 01 

حم تاء ل 1ط تزع 
011 

ع0 

قستصصماط الومرع 0 


"اتناو وعم 


لمغتمهن مآ -10هط 
نه 01 ووعع822 صا 1121م دن مآ -لتهط 


عتالة17 


رأس المال المدفوع بزيادة عن القيمة 
امحددة 

أسهم ذات قيمة اسمية 

الشركة الأم "الشركة المالكة" 

العلاقات بين الشركات التابعة والشركة 
المالكة الأم 

السهم الممتاز غير المحدود الأرباح 

فترة استرداد رأس المال 

امستفيد هن السين 

ضرائب الرواتب 

متوسط دخل الفرد 

نظام الجرد الدوري 

الدخل الدائم 

الضريبة على الشركة القابضة الشخصية 
الدخل الشخصي 

الاقتصاد ال موجّه 

الادخار المخطط 


الأصول المرهونة 


01 ووعع82 صا اومدنت مآ -ل0نه2 
عتتلة7؟ 50260 

عكء0غ56 عتلةه7؟ عنوط 

012077 م291 


5 515101217 أمعموط 


عء560 لع اماع27 ومتأهمء روط 
متطة تع ص يوط 

614 عاعدطاتوو2 

عأ810 012 ععتروط 

وععتة'1' لأمتروط 

اه ونا 

غ57 دامع كم1] عنتلمتمعط 
112012 031116ط1ء 2 

عته1' تإطهم ددهي عصطتل1ه2]0 لمصمومءم 
عتدمعه1 لمممومءط 

77اهنزمء8 0ع مسقاط 

21322604 8 


5أع5ك 1اعع216»018 
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الاقتصاد السياسي 
الاستثمار في أوراق مالية 

شيكات مؤجلة أو مؤرخة بتاريخ لاحق 
حق تملك الأسهم 

الأسهم الممتازة 

علاوة على السندات 

القيمة الحالية 

السعر 

مراقبة الأسعار 

التمييز في السعر 

مرونة السعر 

حرب الأسعار 

الصناعة الأولية 

الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي 
العوامل الرئيسية للموازنة 

القطاع الخاص 

حصيلة سند 


الإنتاج 


7إمتمدمءظ8 لمعتغتامط 

أتاع متأوع12 منآم مط 
وعتاوع طن 20560260 

ومع 01ل 560 01 غخطمنظ] عكتامصمعءءط 
ع1ء 560 211110 

0 01 تالماع 1ط 
عتالة7 أمعوع1ط 

211 

مم0 ععلمط 

211 
7 كةا8 عملوط 

ه17 عع 1ط 

1201156177 اتتمسلوط 

اط عط عسمتسلءوط 

15 ة أع81108 لا لمأعسصاءط 
اماع56 عط 

810 042 قملعءع10م 


ع2 
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موازنة الإنتاج 
تكاليف الإنتاج 

دالة الإنتاج 

السلع الإنتاجية 

حوافز الإنتاج 
مستلزمات الإنتاج 
أخطار الإنتاج 

نّم الإنتاج 

ضريبة الإنتاج 

الطاقة الإنتاجية 

الكفاءة الإنتاجية 
الإنتاجية 

الربح 

حساب الأرباح والخسائر 
مراقبة الأرباح 

حافز الربح 

ا مشاركة في الأرباح 
الضريبة التصاعدية 
السند الإذني 


نشرة اكتتاب أو إصدار 
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أء81108 دمتاءنت هط 
15 2مناء210011 

ممع صنظ ممتاءنلمعط 
5) 52100111025 
65 2100111012 
5م 1منأء210011 
كلكن]1 دمتاءت 01م 
5 210011101 
عتة'1' جمناء 220011 
مومهب عكتاءتلمعط 

ع معن تللظ عكتاءعنلمعط 
كنع تلمعط 

201 

أتتتامععش 1.055 4ه غامءط 
[منتأصهن غتامعط 

1/1057 امعط 

امعط 

مم لاوعحة'!' عكزووء مع 210 
5101 2101215501577 


12115 


الحماية 

الدّين العام 

القروض العامة 

المالية العامة 

الإيرادات العامة 

القطاع العام 

الخدمات العامة 

الإنفاق العام 

الخزانة العامة 

الشركة المساهمة عامة الملكية 
القوة الشرائية 

الرقابة النوعية على الاثتمان 
مراقبة الجودة 

الرقابة الكمية على الاثتمان 
التخطيط الكمي 

نظرية كمية النقود 

نظام الحصص 

الأجر 


البيع بالعربون 
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عع 20 

أداء10 عناطناط 

5 عناطناط 

عءممسصاظ عناطوط 

5ع اطع عناطتاط 

601 عناطتاط 

5ع عناط0ط 

وستلمعم؟ عناطوط 

116510137 ' عناطتاط 
0م00 ل1ع]2 بواعتاطوط 
اع07 ع تلأمقطاء 211 

دهن أغنلء 1 0111© 
امهب تانلهن 0 

001 أنلع 1 0116© 
قستصصهاط ع كنغه اسمن 0 

إع 1/10 1ه تجتمعطا بانخصمن01 
ع1 0110162 

52127 


0514مع10 ده ع5201 


موازنة المبيعات "المبيعات المتوقعة 
خلال فترة مقبلة" 

الحسم على المبيعات 

شركات تمويل المبيعات 

ضريبة ا مبيعات 

رقم المبي عات (دورة رأس المال 
المتداول) 

الادخار 

ودائع التوفير 

دلالة الادخار 

حساب التوفير 

صندوق التوفير 

جدول (كشف) الحسابات الدائنة 
جدول (كشف) الحسابات المدينة 
ضرائب الدخل النوعية 

التخطيط القطاعي 

السند المضمون (السندات المضمونة) 


السندات 


520145 511085 


أتتامء8015آ 52165 
5 1122166 520165 
عنه 1" 5215 


50165 111077 


5201 

52571118 145 

52511185 

01116عع ل 53571285 

53571185 01 

297721 5أتتامععى 1ه علنتلعدك5 
عاط هتعءع1] 5أسمتامععة 1ه علتالعطعه 
وععتة!' عططامعص1] عع[ ملع طع5 

قستصصة اط 1121ماءء5 

لصو لع نتتاعع5 


(وع1 تدمع داء10 ,مل صه8) وعتأتتتءء5 
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اتفاقيات الضمانات امالية 

التمويل الذاتي 

الاكتفاء الذاتي 

مصروفات البيع 

السندات المتسلسلة (طويلة الأجل) 
السهم 

الأسهم والسندات 

التخطيط قصير ال مدى 

الدّين العام قصير الأجل 


أرباح وخسائر رأس ال مال القصيرة الأجل 


التمويل قصير الأجل 
الاعتماد البسيط 
التهريب 

الاقتصاد الاجتماعي 
الأعباء الاجتماعية 
التأمين الاجتماعي 
الاستثمارات الاجتماعية 


التخطيط الاجتماعي 
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أ طاعع كم لل 17تتاءء5 
55 511 
تإعطعك ناد ماء5 

5 م8 عصتلاء5 

51121 5 

5121 

وكك560 220 دعنتقطاد 

1325 501 
أاء2آ عتاطتا2 ممع 1" ترمد 
0ه عصتهة لمغتصهت حصت '1'- ]تماد 
15 

قصل حم 1 -1 م5 
غنلع1ن عامسنة 
520010 

وعتحطمدمءظ8 500121 

5 د 500121 
ك1 500121 
765 500121 


500121 5 


السياسة الاجتماعية 
الإنتاج الاجتماعي 
الضمان الاجتماعي 
صندوق الضمان 
التحويلات الاجتماعية 
الأجر الاجتماعي 
الرفاهية الاجتماعية 
الاقتصاد الاشتراي 
مصادر النقد 
الحسابات الخاصة للخزانة 
البنوك ا متخصصة 
حافز المضاربة 
مستوى ال معيشة 
رأسمالية الدولة 
اشتراكية الدولة 
التخزين 

سمسار الأوراق اطمالية 
شهادة السهم 

حقوق المساهمين 


أرصدة المواد 
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تناه 50121 

دمناء 2:01 لم50 
اتتاءع5 50121 

لصتاظ أستباءء5 50121 
ع 1 ' [هن50 
1725 500121 

عنتدكاء 117 لم50 
15 50012115116 


حاقهن 01 وعع50111 


اإ1ناقةع11' 01 5أطتامععة لهاع م5 


وكلصوظ 0ع12112عءم5 
110357 ع لخد لتاءعم5 
كنآ 014 56220210 
مسكتلة )1م هن 51216 
ممكتلهن50 عاد 

ع1 510 

اعكا ه810 عاء5]0 

عله تعن عاءما5 
تإأتنتو8 ورع1مطكاء ه50 


كل50 


إستراتيجية التنمية الاقتصادية 


الشركة التابعة 

ضريبة الأيلولة 

العرض 

العرض والطلب 

رقابة العرض 

منحنى العرض 

مرونة العرض 

سعر العرض 

الفائض 

فائض القيمة 

أجر الموظف الصافي 
الأصول المادية (الملموسة) 
صافي حق الللكية ال ملموس 
الربح المخطط 

وعاء الضريبة 

محاسبة الضرائب 

التهرب الضريبي 

السياسة الضريبة 


الضغط الضريبي 
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15010101 


51107 01 


داع تمزه 1ءء0آ1 


5115101217 01-01 


101167 51166551011 
متاك 

60 20 و1ممتاك 
01ممي إاممتاك 
نان [[ممتاك 
12177 1م ناك 
ع2116 7[[ممتاك 
201015 

72111 1115م511 

جد عمصطمط-عكلة 1" 
وأءع455 عا طنع سه 1" 
طتده” غع]2 عاالوسةه 1" 
2013 أعع 21 1" 

835 عه 1" 


1 3 5 


10 32 1" 
تإعن1ه2 عه 1" 


'1 335 155111 


سعر الضريبة 

العدالة الضريبية 

الدخل الخاضع للضريبة 
فرض الضرائب 

الضرائب 

التغير التكنولوجي 
التقدم التكنولوجي 
البطالة التكنولوجية 
السندات ذات الأجل 
القرض محدود الأجل 
معدلات التبادل التجاري 
نظريات القيمة 

نظريات الأجور 
الكمبيالة الوقتية (لأجل) 
الأجرء على أساس الوقت 
الكمبيالة التجارية المقبولة 
الاتفاق التجاري 
الاتحادات التجارية 


حرية التجارة 
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121 عه 1 

"انناو عاطمعة 1" 
عتطامعس1] عاطوعحة 1" 

1 

1 

01228 لمعاعه1[مصطءع 1" 
ووءمع 210 [دعنعه1[مصطءع 1" 
لاع تت( 1متمعم نآ لمعنعه1[مصطءع ]' 
5ممم حي 1" 

0س مت 1" 

ع1120' 01 قي []' 

عتتلةه" 4ه وعترمعط]' 

وع 17 01 ودع امعط 1" 
غ101[ ع ستل" 

11728 ع ندنل" 

ععتوأمععع 4 ع1100' 

داع عع رع ىل ع1120' 
55م 112016 
أطنامء 1015 ع1120' 


مسطملعع:1 11206" 


العلامة التجارية 
القطاع التقليدي 

ال مدفوعات التحويلية 

الصناعات التحويلية 

وديعة عابرة 

مصاريف النقل 

حساب الخزانة 

أذون الخزانة 

سندات الخزانة 

ميزان امراجعة 

ميزان المراجعة الختامي (بعد إغلاق 
الدفاتر) 

عقد السندات الطويلة الأجل 

حركة دوران السلع المنتجة 


حركة دوران البضائع 


حركة دوران آلات ا مصنع ومعداته 


حركة دوران رأس الال العامل 
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8/1211 1120" 
اماعء5 112016021" 

قأطاع وو تع 1أقصة 1" 
120115177 نم01 1قصة" 1" 
غ+051مع10 غ251 2ه 1" 
25 1122520121052" 
أنامععة 7تتتاقدع 1" 

دللزظ تكتتاقدء1' 

5ه تإتتاقودءع1 1" 
ععمهلد8 121" 


يمزومان -2056 رع ءسصفلدظ 11321" 


"1 151 112061111 

5 لع طاقتصا8 01 ن1ع111101 1" 
ال 0 
11271017 

00 
ع صنو1 

لمغتمهب عصكتده 117 04 نع01 10" 


"111111011 260 


ا مستهلك النهائي 

الشيكات غير ال محصلة (شيكات بدون 
رصيد) 

التخلف 

تناقص عدد السكان 

تناقص الاتجار (البيع) 

المؤمن على الاكتتاب في أسهم الشركات 
وسنداتها 

البطالة 


سوء توزيع الدخل 


العقود النقابية 

تكاليف الوحدة المصونة (تكاليف إنتاج 
الوحدة) 

وحدة العملة 

وحدة القياس 

المسؤولية غير المحدودة 

السلعة المنتجة غير المربحة 

ال لمصاريف غير ال مسجلة 


الإيرادات غير ا مسجلة 


2309 


10116112266 2121 


وعتتوعطن ل0عاءع1[معملا] 


أتاع مام هاءعء 10 جع0مل1] 
نم20 علمصل1] 
1201 


ع 111 


عمطمع 12 لعلتتدعم ل 

مجه[ ممع مت 

05 اط 0151[ ع1ط10012من] 
116012 

1121012125 


15 21لآ 


اإعطع تان 01 غختملآ 

لاع :11/125111 01 غختطلا] 
#طتلتط هن[ لعغتستلمت] 

عصاآ أعسلم0ةط عاط 3ه1ممنا] 
و قء م122 0ع010ع216ل1 


عتاطعكع1 1121601060 


سرعة التداول 
العدالة الرأسية 
التجارة المنظورة 
الاختيار المهني 

الشيك ال مستندي 
المستندات الدائنة 
سجل مستندات القيد 
سياسة تجميد الأجور 
السلع الأجرية 

الترقيم القياسي للأجور 


مستويات الأجور 


310 


5نم هطمء2 طوطارل] 
0517 

25 01 1721112102 
5605 01 1721112102 
عناله1 

4م عتلة17 

عته'1' 40060 عتلة17 
1102 01 عمله17 
5 ع1طهتنة17 

خخ لدان 01 تاكماء17 
تأسوظ لمعتاىك 17 

ع120' عاطضو1ما 

صم ناءعع1ء5 221متاهء 170 
عط 1701 

عتاوعطن تعطاءنه17 
ع1طهوة2 تتعطاءته17 
تتعأسزوع 18 تعطءنه17 
2011# عمصنوءءء ]8 ع26 117 
5 11725 

هنوع لم ع11726 


داءعرع] ععة117 


سياسة الأجور 

الأجور 

مخصص الأجور 

معدل النسبة المئوية للأجور 
الأجور والرواتب 

مستودع 

سند "ورقة" ضمان 

كشف الشحن 

الثروة 

ثروة الشعوب 

الرفاهية 

اقتصاد الرفاهية 

حدٌ الرفاهية 

دولة الرفاهية 

الشركة التابعة: ا مملوكة كلياً 
توسيع رأس المال 


المبيعات التي تسلم فيما بعد 
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تعناهط ععوهة117 

115 

لصي دععة117 

عتهك] ءوعمامععمء2 وععه 117 
15 روع11738 
ا 

7 

النطتجه117 

طخلدء 117 

85 1ه طخلدء 117 
عنتدكاء 117 

5تع أده مع عنتوكاء 117 

تع ممع عتوكاء 117 

عأها5 عنوكاء 117 
51012 لع صنو0 تولامطلا 
لمغتصردن 1ه عصتمع ل1171 

5 طلهن لذنلا 

عه 117 

أععطد عازه لآ 


57 ع1زه 117 


رأس امال العامل 

دورة رأس امال العامل 

الطبقات العاملة 

ظروف العمل 

مال التشغيل (صندوق التشغيل) 
المصرف العالمي 

السوق العالمي 

طرائق شطب الدين المعدوم 
ملخص عمليات السنة 

العائد 


212 


لمغتصهب عصناءه 117 
م07" لمغتصهب عصكاءه 117 
ود قصناءه 117 

5ه قصناءه 117 

لصن عصفاءه 117 

علصدظ 11701104 

أع211 ]13/1 1170110 

11711- 01 5 

كم قوعلا 
علا 


عطع 811 متعرة 
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ثانياً: المراجع الاجنبية والانترنت: 

عطا ذه عتتطعنماد لغتمىء 04 أععله عط1" لل ,طتتخاحتاطث لصهة .5 ,تلوططف- ع 
015 281تتاه[ طم نم8 ,"كمه تطتامم1 لمكصمصة سمتستاوعلد2 04 ععممصم ممعم 
ر,رقع26ع 5 اع ططاعع 1/1222 220 ععصفمصاظ8 ,وعتسمصمء8 

- ططاغناه5 ,رنهناتل8 غ7 ادع ممعم مصة]8 لمك سصمصاط 221[1ه0 2 صععاه1 ,متدلج81 كلعء[- ع 
6 12516611 

156 1ه ععتمحط ممعم 220 عتتاأعنتماد لمخأتمهن" .[ ,82010 0ه .0آ ,171601 -0 نمكم ع 
2 ويععتطعك5 5021 تقمصبطط 01 لمصعتده[ 21ط10ى,' 2صقطت ص وعلصوط 

224 222" ..آ .117 دامعصنتوعوءع 382 .11 ,تصتاصةظ .[ ,10501122 .8 ,8010104)3- ع 
15 متحممءع1ع1 [2طماع عط تا الاعصطاء107مططا ععمفممملهعم 01 و5ععنتناهة عط 
,و2011 مع تسناستصععاء'1' ."تاك ص1 

طا 18 عط باأسعصسعوة صمحم ببجاتلتنونا سه تجتتاموعنة علصدط عتصداة1 كلتدمع 522:0 ع 
.0 14آ,10112 عع قط عنسحهاة1 لمطه همع اما 

طكفك1تنت1' عط 4ه تإعمعن 88 عمط اسه ومن“ ,سددمدط عتتطد]1 .241 لله علذه1 صدقط]- 35 
. 2002 1/127 ,2 .810 37 7 اوعتوع8] لوأعمفمستط مذ تجاكسلم] وسمتتلمدظ 

01 222127515 لأمعتتامص عه ,روستلصدط عتصصهاة] صذ تإعمع تك ,هناك لمر طلهتوحمهد]- ع 
4 ,1 .20 12 .701 ,561015 عتحطمصمءء عتصهار] ,كعلصدط مععغطاوةق 

85 قتتكلصةط أعمتعخاصة 4ه ماود تل عط]' “ ,8 ,رستمحاوصتصصتت لصهة .م ملتوسعىو 2 
...1 .21,210 .1701 ,ع صناءع1 1122 علصدظ 01 221خناه[ غط]' ,“ اعمتتاقدمء عم ممع زد 

عطا عستاسعصوء5 “ 102714 ,مسممصتاطء5 220 2012م سصنام]1 ,صما ,1ا[حصناظ رعع1 ع 
كمه تمصع غم[ ,> وعستلصدط أعمععغصة 2ه ممتأسمتككتل عط مذ جتموعغمهء عام ه20 دمص 
د ,1701.23 ,قم تناء11211 علصدظ 01 021نناه[ 

<[101:11122/101:1112-00515.25 /لدمء .05-011 ز.10107117- ع 

صصغط.7012ع2/ جام .حم أوكتاء 015ع22- ع 


-100عءم /ع 1ط هته /م نه علصدط .توكو + 
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